م 


تجديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترج. 
التجديد فى أصول الفقه. 

التجديد في أصول الفقه : مشروعيته وتاریخه. 
إعادة صياغة علم أصول الفقه. 

السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل. 


العدد (۱۲۱-۱۲۵) السنة الثانية وا لثلائون 
ربیع ثاني - جمادی الأول - جمادی الآخر 
رجب - شعبان - رمضان ۱۲۸ ه 
آبریل - مایو - يونية 
يولية - أغسطس - سبتمبر ۲۰۰۷ 
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(فعاحصر 


مجلة فصلية فكرية ثقافية محکمة » تعالج قضایا 


الاجتهاد العاصر فى ضوء الأصالة الاسلامية 


بصدر عن 


جمعية المسلر المعاصر 


صاحب الامتياز 


ورئيس التحرير المسؤول 
الدكتور / جمال الدين عطیه 


اد العدد ٠٠٠١(‏ / ۲ ۱۲) السنة الثانية والثلائون ر $ 
ی ربيع الثاني - جماد أول - جماد الآخر - رجب -شعبان- رمضان ۱6۳۸« جد 
دا يولية - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر ۰۱۰۷ ۲م بك 





د فجخمد عماره 


رئيس التحرير وصاحب الامتياز نائب رئيس التحریر 
أ. د. جمال الدین عطية 1 د. سیف الدین عبد الفتاح 


سكرتيرة التحریر 
ا. مهجه مشهور 
هیک 4 التم ری (۶) 


أ. د. سيد دسوقي الستشار/ طارق البشری د. عمادد حسين 
أ. محبي الدين عطية أ. د. نادية مصطفی 


(#) ترتيب الأسماء جاء تبعا للترتيب الألفبائي 


كلمة التحرير 
ه تجديد أصول الفقه: أما آن للمخاض أن 


ينتج؟. أ. د. أحمد الريسوني Os‏ 
أولاً : أبحاث 
ه تجديد علم أصول الفقه: الواقع والمقترح. ........ أ. د. علي جمعة سس ٩‏ 
© التجديد في أصول الفقه. LE‏ 0 د. جميلة بوخاتم قم 
© التجديد في أصول الفقه: مشروعيته وتاريخه 

وإرهاصاته المعاصرة. SOS see‏ مج AV sss.‏ 
© إعادة صياغة علم آصول الفقه: اجاهات. 

ومقترحات. SSE SE‏ د. نعمان جغيم م اد AV‏ 
© السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل. أ. د. أسامة محمد عبد العظيم "١9‏ 
ثانيا : بيبليوجرافية 
ه تجديد أصول الفقه: وراقية عن أدبيات 

القرن الجديد (۲۰۰۷-۲۰۰۰م). 0 أ. محبي الدين عطية O ae‏ 





لأكثر من ثلث قرن » یسستمر 
النقاش حول قضية " بجدید علم 
أصول الفقه ". وقي حضم هذا 
النقاش الذي يطفو ويخبو ثم يطفو » 
کتبت أبحاث ومقالات ومؤلفات في 
الموضوع . وتبلورت وظهرت مختلف 
الاراء والمواقف والاتحاهات . 

فهناك مویدون متحمسون ؛ 
بعضهم يريدون أقصى درجات 
التجديد الممكنة » وبعضهم يصلون 
إلى حد الخلط بين التجديد والتبديد . 


وهناك مؤيدون محتاطون » 


() خبیر آول لدى عمع الفقه الاسلامي الذوق زه 


تجدبد آصول الفقه .. آما 


آن للمخاض آن بنتح ؟! 


أحمد الريسوني © 


يقولون : نعم » ولكن ... 

و هناك متحفظون متخوفون › 
ینبهون ويقيدول . 

وهناك معارضون رافضون ۰ 
یحذرون وینذرون ... 

وکل هذه الاراء والواقف قد 
عبر عنها وأصبحت معروفة لدی 
الجصین والتابفین غذا السشآن. 
وسیکون هذا العدد من (بحلة السلم 
العاصر) » مناسبة آحری للمجلة 
و کتاا » لبسط ختلف الاراء من 


مجلة المسلم 
المعاصر 
- قضية التجدید الأصول . وسینضاف 
ال کل فریق مناصرون حدد. 
وسیقدمون دون شك آفکارا جديدة 
وحيثيات +حديدة » لفائدة هذا الرأي 
والسؤال اليوم هو : إلى متى 
پیستمر هذا النقاش ؟ وماذا بعد 
النقاش ؟ 
إن من سوء حظ بعض الشاریع 
الکبيرة والجديدة وخاصة منها 
العلمية افا تحد من " یقتلها" 
بحنا ونقاشا » وبحد كذلك من يقتلها 
تعفظا واعتراضا ‏ ولکنها لا بحد من 
خر حها إلى حيز الفعل والاازه لا 
بحد من يتقدم وین ينفذ الفکرة ‏ ثم 
یأحذ كتابه بيمينه » ويقول للناس 
ولأهل الاحتصاص : هام اقرؤوا 
ومن سوء حظ هذه الشاریع 
أيضا » أن تبقی ملفوفة أو مسشوبة 
بسوء الفهم وسوء التقدير » ورما 
أيضا بسوء الظن . فالقضايا الكبيرة 
والعقلة والمتعددة الابعاه 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۲۰/۱۲۰) 





والانعکاسات » لاعكن حسسمها 
واقناع كل الناس ها عجرد الشروح 
و النقاشات و التصورات الذهنية » ما 
لم يصحبها أو یعقبها إنجاز عملي 
تطبيقي من عند الومنین کا. 

من هنا یصبح لزاما على دعاة 
تحديد أصول الفقه » أن ینتقلوا من 
الدعوة إلى التجديد ومن الدفاع عن 
التجديد » إلى إبحاز التجديد وممارسة 
التجديد . فالذين أسسوا علم أصول 
الفقه » والذين حددوه عبر العصور» 
لم يناقشوا فكرة التجديد »ء وم 
يطلبوا الاذن كما ولا الاعتراف 
والتسليم المسسبق .ک‌شروعیتها 
وحدواها . ولو فعلوا لوقع هم ما هو 
واقع لنا اليوم ... 

عندنا اليوم عشرات من الأقسام 
الأصولية المتخصصة في جامعاتناء 
ویوحد فيها وق غيرها مثات من 
الأساتذة والباحثين والمؤلفين في علم 
أصول الفقه . فلولا نفرمن كل فرقة 
أو جامعة أو طائفة » جموعات أو 
ادا لإنحاز مشاريع أصولية تحديدية 


كلمة التحرير 





متعددة » حينها سيجد العلماء 
والدارسون عدة نماذج تحدیديی 2 ) 
مطبقة ومفصلة وكاملة » لعلم أصول 
الفقه . حينها لن يبقى دعاة التجديد 
_ بعضهم على الأقل ‏ س 
عن التنفيذ مقتصرين على التندید › 
ولن يبقى غيرهم حائرين 
متشككين . بل سنكون » ليس فقط 
أمام انحازات حقيقية » ولكن أيضا 
أمام أشياء واضحة تامة ‏ بمكن ‏ 
لكل من أراد ‏ فحصها والحكم 
عليها وعلى مدى سلامتها 
ومشروعيتها » وتقدير مدى جدواها 
وفائدتها . بل كذلك ستتأتى المفاضلة 
بينها وتقدم ما يستحق التقدتم 
وتأخير ما يستحق التأخير منها 
ورفض ما يستحق الرفض » مع 
إمكانية الاستفادة مسن یا أو 
معظمها . اما له فذحب جقاء 
راما ما يَنْفع الاس ینک في 
الأرض الرعد: ۱۷). 

على أن هذه الفكرة المأمولة › 
قد بدأت تتلمس طريقها نحوالتحقق 


تحديد أصول الفقه: ألا آن للمخاض أن ینتج؟! 


د. أحمد الريمسون 
والظهور. فهناك الآن مبادرة فعلية › 
قد تكون هي الأولى من نوعها › 
ترمي إلى إخراج مؤلف كامل في علم 


اضتو ل الفقه » يحتوي كل عناصر 


التجدید الي تم اعتمادما أو 
ا اها ج ج هة ام باتش 
ومناقشات ومراجعات بين أعضاء 
الفريق الملزمين بهذا المشروع » برعاية 
ودعم من المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي . 

لا ترمي هذه الفكرة فقط إلى 


احراج (علم آصول الفقه في وب 


ابحدید ) » ولکن آیضا : عسضمونه 
التجدد » و بو ظائفه الو سعت 
وبتطبيقاته اللائمة . 

ولقد كان من دواعي هذه 
المبادرة و منطلقاها : 
٠.١‏ ها تقدم ذكره من ضرورة 
الانتقال من القول إلى الفعل » ومن 
التحدث عن التجديد إلى ممارسسته 
وبحريبه. 
؟. ماوقفنا عليه من کون 
النجدید ستة إسلامية ماضية » وأنها 


من لوازم الحياة وعلاماقا » وأن علم 
أصول الفقه خاصة » قد عرف 
عبر تاريخه تطورات واسعةع 
لايكاد يخلو منها عصر من العصور. 
فكيف بعصرنا الذي هو أحوج إلى 
التجديد من أي عصر مضى؟! 

و ما نشاهده اليوم من بحوث 
ودراسات أصولية » قد أتت بالشي ء 
الكثير من التجديد والتصحيح 
والتکمیل » سواء ق البصوت 
الجامعية أو في غيرها » ولکنها تمت 
عجهو دات فردية » وقي قضايا محدده 
ومتفرقة » و ۸ ینتظمها بناء شامل ولا 
نظر منسق . 

. ما آصبحنا نعاینه ونعان منه 
من ضعف وا‌سار للدورالعلمي 
القيادي الذي كان لعلم أصول الفقه . 
لقد كان هذا العلم قائدا ضابطا 
للعلوم الإسلامية الأخرى » وكان 
قائدا موحها لمنهجية التفكير 
الإسلامي » وكان قائدا مؤسسا لكل 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰۵) 





نمارسة تشريعية أو قضائية 
للمجتمعات والدول الإسلامية . 
لذلك كان لا بد من القيام ما يمكن 
لتصحیح هذا ای ي لا 
يتحول هذا العلم من علم للتفکر 
والتفقه إلى علم للتبرك والتفکه . 
وهذا یوصلنا إلى المنطلق اضامس 
الذي هو بيت القصيد. 

السعي إلى استعادة الفاعلية 
والقدرة الاستيعابية والدورالقيادي 
لعلم أصول الفقه » وذلك بإدد حال 
كل ما یندم هذا الهدف » وتنحية 


> 


كل ما يمنعه أو يضعفه » وإعادة 
الصياغة والترتيب لكل مل یتوقف 
عليه تحقيق الحهدف الذ کور. فالمعيار 
الأعلى لهذا العمل هو ما يخام أو 
لايخدم وظيفة هذا العلم » بشقيها 
الفقهي والفكري » أو التشريعي 
والمنهجي . 

ونرجو أن تظهر ثمرة هذه المبادرة 
خلال سنوات قليلة باذن الله تعالى 


وتوفيقه . 


نايا 





تقدم: 


أصول الفقه هو: معرفة أدلة الفقه 
لهالا» و كيفية الاستفادة منهاء وحال 
الستفید"؟. فهو مکون من هذه 
الأحزاء الثلاثة: العلم بأدلة الفقه 
الإجمالية» والعلم بكيفية استثمار 
الأحكام التفصيلية منهاء والعلم ال 
احتهد الذي يستنبط تلك الأحكام 
وهو ما عثل الأركان العامة ل "المنهج 
العلمي" باعتباره يبحث عن: مصادر 
البحث» وطرق البحث» وشروط 


الباحث. 


(*) مفی الديار المصرية. 


الواقع والمقترم 


أ. د . علي جمعة ") 


وموضوع علم أصول الفقه: هو 
الدليل الإجمالي من حيث إثباته للحكم 
الشرعي» فلابد أن نحافظ على هذا 
الموضوع أثناء عملية تجديد العلم) أو 
تحديد طرق تدریسه أو تحديد عرضه 
وترتيب موضوعاته» ولابد أن لمحافظ 
أيضا على فائدة ذلك العلم» والا فنحن 
نشیم غلا عد وفائدة علم آصول 
الفقه كانت - وينبغي أن تظل- 
التوصل إلى الحكم الشرعي من الدليل 
التفصيلي بطريقة منهجية» وإذا أضفنا 
إلى العلم شيئا ينبغي ألا يكر على تلك 


بجلة المسلم 
المعاصر 
الفائدة بالبطلان» والا حرج العلم عن 
موضوعه؛ لأنه بذلك یکون قد حلط 
بين العلوم فالعلوم تتمايز موضوعاتقا. 
هذاء وقد بدأ التأليف في هذا العلم 
مبکرا في مطلع مسيرة الحضارة 
الإسلامية» وكان من أوائل العلوم الي 
ولدها القريحة المسلمة؛ منطلقة من 
الاستجابة للنص الربایي متوحية خدمته 
وحعبس العو ووو ماما حم بعتب 
معریي واسع في بالات اللغة والعقيدة 
والأحكام الشرعية» ومع واقعها 
الحضاري ساعتها. ف"الرسالة" الي 
صنفها الامام الشافعي (ت: ۲۰هب) 
رضي الله عنه» ابوث الأصول 
باعتبارها علمًا مستقلا عن الفقه» 
متميزا بقواعده الكلية احردة ومنهاجه 
الاستدلالي العقلي المعتمد على استيعاب 
نطق الكتاب والسنة ولغتهما ولغة 
العرب بعامة. 
وف شرح جهود الشافعي اعد 
الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميذ محمد 
عبده أطروحته للسوربون عن الإمسام 
الشافعي ف فاتحة القرن الميلادي الحالي 


الستة الثانية والثلائون 


العدد (۰ ۲۰/۱۲ ۱۲) 





بعد تخرجه من الأزهر سنة ۰۱۹۰۸ ثم 
اعلن فکره في الثلائینیات من القرن 
حين تولى تدريس الفلسفة في جامعسة 
القاهرة قبل أن يلي مشيخة الأزهمر 
سد ۱۹٤٩‏ و۰۱۹۷ فلفت الأنظار 
إلى حقائق الفلسفة الإسلامية ومصدرها 
وواضع منهجهاء كما ألف كتابه 
(الشافعي) ورعا أوضحت ذلك بعض 
عباراته في كتابه الذي درسه آنذاك 
بالجامعة (تمهيد لتاريخ الفل‌سفة 
الإسلامية) قال ما خلاصته: ((إن 
المذاهب الفقهية اتجهت قبل الشافعى 


. إلى جمع المسائل وترتيبها وردها إلى 


أذلقها التفصيلية حصوصا عندما تکون 
آدلتها نصوصاء آما أهل الحديث فلكثرة 
اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضًا 
لفكرة الدلائل من أهل الرأي... وأتى 
الشافعي ممذهبه الجديد» وكان قد درس 
المذهبين وتبين له ما فيهما من نقص 
فعمل على أن يلاق هذا النقص وقدم 
إلينا فعلاً من النظام الاستنباطي في 
(الرسالة) فأحذ بنقض بعض التعريفات 
من ناحية حروجها عن نظام متحد في 


1 





ابحاث تحديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح أ. د. علي جمعة 
الاستنباط وهذه الطريقة فلسفية بحتة العلماء التأليف في اون الفقه على 
وكان هذا الابحاه من الشافعي هو ابحاه طرائق متعددة» اشتهر منها طريقة 


العقل العلمي الذي لا يعن بالجزئيات 
والفرو ع» وكان تفكيره تفكير من ليس 
يهتم بالحزئيات والتفاريع» بل كانت 
غايته ضبط الاستدلالات التفصيلية 
بأصول تجمعها وذلك هو النظر 
الفلسفي)) " 
يأ تلميذ مصطفی عبد الرازق 
الدكتور ع سات ا 
۲۱ ۱۹۶) مؤلف کتابه المتع (مناهج 
البحت عند مفكري الاسلام واکتشاف 
المنهج العلمي في العام الاسلامي) 
ويتكلم بتوسع ومقارنة قي الباب الثاني 
عن موقف الأصوليين من النطق 
الأرسطاطاليسي حت القرن الخامس. 
وكأنما فتحت "الرسالة" في آوانحر 
القرن الثان الهجري الباب لاستخراج 
ما كان كامنًا في رءوس أهل العلم في 
بحال الأصول اللازمة لاستنباط الأحكام 
الفقهية استنباطا منهجيًا يشترك فيه 
الباحثون سواء داحل مذهب بعينه أو 


وس رن نت ا 
ا بالاضافة إلى 9 نو عية 
من قبيل طريقة تخريج الفروع على 
الأصول»› ومدحل المفاصد الشرعية 2 

وقد مضى التأليف على آساس 
مصنف آول - في كل طريقة آومذهب 
على حدة- يعتمده اللاحقون ويسمونه 
م" ویبنون علیه : شرحا وتلخيصا 
للشرح» ثم شرحا للتلحيص» ثم تلف 
حاشية على الشر ح؛ فتقارير و تعلیقات 
تراوحت الکتابات فیها بين إطناب 
وإتجاز وبين تيسير العبارة وحلائها أو 
إلغازها وتكثيفها؛ الأمر الذدي أسهم في 
استغلاق أبواب هذا العلم أمام طبقة 
الموروثة. من هنا لهجت عطالسب 
التجديد - بل التطوير والتغییر- ألسنة 
کتبرة» وکر کت اله آقلام متنو عة؛ ما 
بين محافظة قانعة باخال و جددهة أملة في 
التحسین و ما بين حزئية التجدید 
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بجلة المسلم 
03 المعاصر 
وأحرى تبغي تغييرًا كيا في مضمون 
العلم وبنيانه» الأمر الذي يحتاج إل نبدة 
تاريخية موجزة تبين معالم هذه الحالة 
المعاصرة من صطالبات التجديد 
ومحاولاته فيما يتعلق بأصول الفقه. 

اولا- معالم الحالة التجديدية 
المعاصرة: 

بدأت الدعوة إلى تحديد أصول الفقه 
منذ زمن ليس بالقصير ضمن الدعوة 
إلى تحديد العلوم بصفة عامة» فقد رأينا 
كلمة دید تظهر عند رفاعسة 
الطهطاوي في مقالاته (القول السديد 
في التجديد والتقليد) الى طبحت .عصر 
سنة ۱۲۸۷ه في كتاب تحت عنوان 
"القول السديد في الاحتهاد والتقليد" 
مستبدلاً كلمة الاحتهاد بالتجديد“. 
أما التجدید في أصول الفقه فقد قدمت 
فيه محاولات عبر القرن المنصرم على 
أنحاء يتعلق بعضها بأسلوب عرض العلم 
وتدريسه» ویتعلق بعضها عسائله. ومنها 
ما یتعلق ميكل العلم والکلام في إعادة 
هیکلته وبنائه. ونعرض بإيجاز لأطراف 


من هده احاو لات الى استغرقت القّرن 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۵ 0۱۲۰/۱۲ 





الرابع عشر امجري على ثلاثة أنحاء: 
(۱) تجديد أسلوب العرض: 
برزت دعوة تحديد الأصول بخاصة 


في أوائل القرن العشرين على أيدي 


الشرعي ودار العلوم» وکان العین 
بالتجدید هو تحديد الأسلوب وطريقة 
العرض؛ فالف الشیخ محمد اخضري 
-من مدرسي القضاء الشرعي - کتاب 
(أضول الفقه و عام ۱۹۱۱م- 
4ه (مطبعة الجمالية)» و كان قد 
در هش للف اکر شام عم سره 
45م .و کان الشیخ اخضري نفسه 
قد آشار في آحر کتابه (تاريخ التشريع) 
إلى عدم حدوی التدریس بطريقة التون 
واحواشي الى تحعل التلميذ وشضیخه 
سول فرق هم کر سورع 
في رأس هذا عن ذلك" . 

هذاء على أنه قد الف -قبل ذلك 
ولنفس الغرض ولکن بصورة مختصرة- 
سلطان محمد علي المدرس بدار العلوم 
كتابه (خلاصة القول) والذي طبع 


عطبعة الواعظ بالقاهرة» وكان بمفل 


ا" 


أبحاث تجديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


محاولة مبكرة في هذا الاتحاه. 

ثم توالت احهودات في هذا الطريق 
فأَلْفَ محمد بك إبراهيم والشيخ عبد 
الوهاب حلاف والشيخ محمد أبو زهرة 
وغيرهم في النصف الأول من القرن. 
ثم حاعت جهود مدرسي جامعة الأزهر 
حاصة بعد دعوة الشيخ محمد الدن 
لعلماء كلية الشريعة إلى التأليف» وعدم 
الركون إلى تدريس القدم من التون 
والشروح. ومع قانون ۱۰۳ لسنة 
0١‏ الخاص بإعادة تنظيم الأزهر 
وإنشاء حامعته كثرت الرسائل العلمية 
والكتب المستقلة والميسرة من علماء 
الأزهر في هذا الفن عا يشكل مكتبة 
متكاملة في جميع موضوعاته الموروثة» 
كما ساهم "الحقوقيون" من تلامذة 
حلاف وأبي زهرة وطبقتهم في ذلك 
فنا قله کي 

وهذا النوع من التجديد لم یلسق 
اغتراضًا قویا من المشتغلين بالأصول 
على أن كثيرًا من العلماء شككوا في 
حدواه» ورأوا أن الدراسة والكتابة 
المرتبطة بالكتب الموروثة أكثر دقة 


وعلمّا» فسار اغحاه مواز لذلك الاجاه 
الأول. و یلحص هذا الااه ویز کی ه 
الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور 





حيث يقول: "هذا الذي أقدمه على 


استحیای لا أزعم فيه أني جعت بجدید» 
رهل في أصول الفقه اليوم بعد كتابات 
فحول الأقدمين من جديد؟ بل كل ما 
هو مني في وجيزي هذا التبسيط مع 
التحقيق للمسائل العلمية» والرحوع لي 
النقول إلى أمهات المصادر بقدر الوسع 
والطاقة» وفوق كل ذي علم عليم . 9 
يقول: "إن التجديد في الكتابة المعاصرة 
في هذا الفن ألا وهو أصول الفقه ينبغي 
أن يكون في التحقيق العلمي للمسائل 
وعرض القضايا الأصولية عرضًا 
موضوعيًا مبسطًا قريب المأخذ وهو ما 
بعت الوا ۱ 

هذاء وقد آل التجديد في هذه 
الناحية إلى إنتاج حالة من التدافع بين 
مصالح استبقاء الاتصال بالقدم من 
جهة ومصالح التجديد للتواصل مع 
العقلية العاصرة من حهة أخرى؛ الأمر 
الذي تبرز فيه أهمية اتساع الصدور 


E 


للجمع بين الصلحتین» والسماح للفكر 
الإإبداعي والجهد الابتكاري أن يجرب 
و 

(۲) التجدید في مسائل الأصول: 

هذاء ومما كان شائعا بين علماء 
الازهر أن الق سمة العقلية للاراء 
الأصولية قد انتهت فلا مکان لزید ولا 
لرأي حدید في مسائل الأصول؛ حيث 
قد قیل کل ما بمكن أن يقال» فما من 
رأي یظنه صاحبه حدیدٌا وتکون له 
وجاهة الا سنده عند الأقدمين. على أن 
هناك من ادعى خلاف ذلك ونادى 


السنة الثانية والثلاثون 


في مسائل الأصول برأي لم يسبق إليه 


أو على الأقل لم نره فيما بين أيدينا من ` 


كتب الأصول. ومثال ذلك ما ذهب 
إليه العلامة المحدّث عبد الله الصديق 
الغماري في كتابه (سبيل التوفیق) ". 
كذلك كان من تعرض لبعض مسائل 
أصول الفقه عبد العال الجابري في 
كتابه (لا نسخ في القرآن)؛ فأنكر 
النسخ كله برمته» وهذا الإنكار التام م 
ینقل إلا عن أبي مسسلم الاصبهان 


ECE 


العدد (۲۰ ۱۲/۱ 





المعتزلي› ومع ذلك فقد قيل إن مذهب 
أي مسلم لم خالف ما عليه أهل السنة؛ ‏ 
وعلى ذلك فرأي عبد العال حديد 


و 


تمامًا. 
وممن عاج أيضًا بعض مسائل علم 
الأصول بطريقة جديدة في التناول 
والتطبيق الدكتور آهد حمد؛ حيث أثار 
سؤالا: ".. هل دراسة الإجماع بجدية 
من الناحية العملية حيث يؤخذ به في 
تقرير الأحكام واصدار التسشريعات 
ووضع القوانين ويبقى مصدرا من 
مضاذر الشريعة يطبق كما كان يطبق 
في عهد الصحابة رضوان الل عليهم؟ أو 
تكون دراسته بحرد نظرية ظهرت وإنما 
تعذر الآن تطبيقها إلا أن فيها على كل 
حال غذاء عقلیّا وو ةف 
٠‏ وبطريقة تالثة في التجدید نری في 
الأربعينات دعوی الشیخ عبد الیل 
عیسی؛ حيث تكلم عن أحد مباحث 
أصول الفقه المهمة؛ وهو 'حجية 
السنة"» ودعا الشيخ إلى إعادة النظر في 
هذا الباب في كتابه (احتهاد الرسول)) 
والذي كان له أثر كبير في الأوساط 
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الدينية والأدبية. ثم في السبعينيات دحل 
على هذا الخط الشيخ عبد المنعم النمر 
في كتاب (السنة والتشريع). هذا وقد 
رد على هذا الاتحاه كثيرون منهم 
الشيخ عبد الغنى عبد الخالق في كتابه 
الماتع (حجية الستقع) حيث أثبت إجماع 
المسلمين بجميع فرقهم على حجية 
ا 

ولقد رأينا بعد ذلك محاولات 
بعضها تنظيري وبعضها عملي لإنكار 
E‏ السك وكات النتائج من 
الخطورة عکان قوّى جانب القائلين 
بالحجية لما رأوه من ضياع الدين 
باضاغة ال 

غير أنه قد ظهر من يشكك بثبوت 
ال لا بحجيتهاء وهم درحات في 
ذلك؛ فمنهم أحد علماء الأزهر من غير 
الدرسین وهو محمود آبو رية في كتابه 
(اضواء علی الستة الحبيدية والذي 
تعرض فيه رح مسیدنا أبي هريرة 
(رضي الله عنه) واقمه بالكذب» وقد 
رد عليه في اکثر من عسشرة كتب. 
وكذلك برز - بصورة آحف كثيرا 


ومن مدحل مختلف- و الکلام عسن 
ثبوت السنة أو عما آشار الیه احدئون 
بالصحة من المرويات» الشیخ محمد 
الغزای بکتابه (السنة بين أهل الفقه 
القرضاوي في کتابه ( كيف نتعامل مع 
السنة). 

وعکن القول إن التعامل مع ذلك 
الصدر قد دار حول القواعد الجحاكمة 





على صحة الثبوت من عدمه: فمنهم 
من یقدح في الرواية الأصلية للصحابي» 
ومنهم من یعرض الامر على القرآن» 
وثالث على المعقول» ورابع على مدی 
تحقيق الصاخ من حراء الالتسزام 
بالحديث. 

فيرى الشيخ عبد الجليل عيسى أن 
احتهادات الرسول غير ملزمة» ويمكن 
مخالفتها» وهذا يعن من الناحية العملية 
أن مصدر السنة قد ضاق من حهة 


الاحتجاج به» وهذا أيضًا یتیح ساحة 


آکبر لاعمال القیاس والفتوی .عقتضی 


الأصول العامة للشريعة والقاصد 
الكلية» وهو الأمر الذي قد يشابه -من 


لقره اناك 


حهة- ما كان عليه أصحاب الرأي 
حيث قلت مروياتهم وكثرت أقيستهم 
وهذا في مقابلة أصحاب الحديث 
.مدرسة المدينة والذین رت مروياهم 
فقل القول بالرأي عندهم ولكن ما 
نحن بصدده الآن لا يتعلق .عسألة ثبوت 
السنة من عدمه كما كان عند الاوائل 
بل يتعلق عا بعد ثبوقها: هل هي 
ه00 

أما الشيخ أبو رية فقد شكك في 
ثبوت المروي ولكن لا مسن قبيل 
الأسانيد والمتون بنقص من بعد 
ارد هر اف جيه هار دلالة 
بل في الطعن في الصحابة آنفسهم ما 
صوره بصورة المعتدي على رجال الله 
(رضي الله عنهم) كما هو مستقر ی 
علامة على غير الملتزم والنتمي للاگاه 
الإإسلامي. 

أما الشيخ محمد الغزالي فإنه نحا 
منحى آخر غيرهما؛ وهو تطبيق مساحة 
من علوم الحديث تعد مهجورة في 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه5١5/1١١)‏ 





العمل وإن كانت مقررة في النظر فقام 
بالبحث قي المتون لمعرفة الشاذ المردود 
فن :امدق المقبوالى وقد تون فة 
المختلفون في مدى صحة تطبيق تلك 
القواعد أو إقرار وحود تعارض من 
عدمه» ولكن سيظل كلام الشيخ في 
إطار القواعد المقررة الموروثة وت 
مظلتها. والتجديد هنا ليس تحديدا 
بالمعئ المتبادر عند إطلاق ذلك اللفظ 
حيث قد يصل السشيخ إلى أحكام 
جديدة لكن بالنهج القدم وت 
سلطانه. ویقع هذا ضمن البحث ان 
ی 

آما الشیخ عبد النعم النمر فیلحص 
رأيه في کتاب (السنة والتشریع) بعدما 
قدّم کلام القدماء في تقسيماتمم للسنة 
ومدی حجية کل قسم في التشریع العام 
للمسلمین حى یصل إلى مقصود تلك 
القدمة؛ وهو جانب العاملات في الفقه 
الاسلامي. وعکن أن نطلق على هذا 
الاحاه: تضییق السنة؛ وهو اتحاه 
مرفوض ناما من جمهور علماء الشريعة 
اليوم» ویعتمد على الدعوة إليه کثیر من 


۱ 


الفکرین المسلمين ويقولون إن فيه كثيرا 
من السعة وأسباب مرونة التشريع 
الاسلامي" . 

ويأي د. یوسف القرضاوي ليلقي 
ععالم وضوابط كما ذکر في عنوان 
الکتاب (كيف نتعامل مع السنة النبوية: 
معام وضوابط)» ولکن بطريقة لا تعدو 
-في الواقع وماية الأمر- إلا أن تكون 
ا 

(۳) التجديد في هيكل العلم: 

وهناك دعوى آحری -على مستوى 
آحر لتجدید أضول الفقه- برزت ف 
السبعينيات تدعو إلى إعادة هيكلة 
ار 
حسن الترابي» د. طه حابرالعلواني د. 
وغیرهم وهؤلاء مختلفون ا ف 

و دعوه الد کتور حسن الترابي غير 
واضحة المعالم؛ وذلك أنه تكلم (عن) 


1 د. علي جمعة 
المسألة وم يتكلم (في) المسألة. 

أما د. محمد سليم العوا فقد خحطا 
حطوة أحرى في مقالة نشرها بعنوان 
(السنة التشريعية وغير التشريعية) *؛ 
حيث تكلم فيها في صميم المسألة 
بالتفصيل. وقد بدا العوا هنا أقرب إلى 
الواقع (وإلى مدرسة آحری سستتناوها 
لاحقّا) ف مسألة التجدید من د. الترایي 





الذي يدل مردود کلامه وفحواه على 
اه علم الأصول الوروث يحب أن 
يتغير) فكلام العو معناه أنه تحب أن 
العصور أنه مراد الله تغالى . وعلی ذلك 
الاتحاهين فالترابي يرى وجوب تغسيير 
هيكل ذلك العلم والعوا يرى وحوب 
مختلفان. 

أما د. جال الدين عطية فالتجديد 
لا یتسم احال لعرض آرائه المهمة فیه 
معالها في: 


وان" 


بجلة المسلم 
المعاصر 

١‏ - إعادة هيكلة العلم. 

۲- الاستفادة من النهج الأصولي 
في العلوم الاجتماعية والان‌سانية 
الحديثة. 

۳- الاستفادة من مناهج العلوم 
الاحتماعية في علم أصول الفقه. 


وللد كتور مال الدين عطية أيضًا ش 


حهود في بيان علاقة الفققه بالعلوم 
الاحتماعية ومدی إمكانية استفادة 
الأصول منها واستفادة هذه العلسوم 
تايه مر الاو 

آما منهج د. طه حابر العلوان قي 
الدعوة إلى تحدید أصول الفقه فهي 
مهمة أيضاء وعکن أن نلحصها فيما 

۱- اعادة النظر في شروط و كيفية 
الاحتهاد» وكذلك الإجماع. 

۲- اس تخدام الاصول لأدوات 
المنهج التجريي الطبق الیوم. 

۳- استخدام العلوم اللاجتماعية 
والان‌سانية لأدوات أصول الفقفه 
الموروث. 


السنة الثانية و الثلانون 


العدد (ه١/5؟١)‏ 





عکن أن يكون عنوانًا لكل القضية: 
"ولو توصلنا إلى هذا وأوحدنا نوعا من 
التكامل بين المنهج الأصولي في حال 
الوحي والمنهج العلمي التجريبي فرعا 
يؤدي هذا إلى إصلاح وتغطية 
الساحات الخالية ما لم تتعرض منه 
العلوم الان‌سانية والاحتماعية وال 
إصلاح قضيتنا الفقهية الی نعاني 
وي لكر 

إن محاولات د. طه جابر ود. جمال 
عطية حطت خطوة أحرى أبعد 
وأعمق؛ حيث ۸ يقتصر الأمر عندهما 
على جرد الوصف أو الدعوة إلى اعتبار 
منهج الأصوليين واحترام»» بل إلى 
محاولة إدخاله في حلبة صراع الناهج 
في السوق الفكرية الراهنة. 

وتجدر الإشارة إلى مسارين آخرين 
مختلفين عما سبق في دعواهما للتجديد 
في هذا ابحال ولا يتسع المقام للتفصيل 
فيهما: 

١‏ - التجديد في الأصول عند 

الشيعة: وهو يأحذ صبغة حاصة؛ إذ 


اعتبر الشيعة 'الواقع المتغير" 28 من 


As 
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آصوضم الفقهية؛ الأمر الذي حعل 
التجديد الأصولي لازمة ا للفقه 
الشيعي وأصوله. وهي تحربة مهمة 
تحتاج إلى دراسة واسعة ها ولامکانات 
الاستفادة منها في مسار التجديد 
الراهن" *. 

؟- التجدید اخداني من مداخل 
و قراءات تتميز باعمال آفکار ونظریات 
غربية؛ تتم ها إعادة قراءة التراث بل 
الدين الإسلامي» قراءات تتراوح بين 
العمق وبين الإغراب والتغريب» وتتسم 
في معظمها باخرأة والخروج بنتائج 
يصعب التسليم با للوهلة الأولى» بل 
قد تستفز بسبب آسلوما غير التقليدي 
دواعي الحذر والخوف من إثارة أفكار 
تغبش على الحالة التجديدية الي ترجو 
ارز وی کسیر 

ومن الواضح أن هذه النبذة كانت 
تحتاج إلى الكثير من النقول والشواهد 
الي توضح حقائق تلك احاولات 
المحتلفة» وقد آشرنا إلى بعض منها في 
دراسات سابقة" ‏ ونكتفي هذا القدر 


إِلماحًا إلى معالم الخارطة المتعلقة 


بالتجدید في الأصول عبر القرن. 

ولکن الأمن لیس سينا و مسضر 
بالضرورة ولا من کل جانب كما 
عکن أن يراه بعضنا خاصة من یرتابون 
ويتخوفون من امتداد أياد و أقلام غير 
حبة للترات ال عملیات التجدیسد. 
وكثيرًا ما تری تشبیهات هذه افالة 
التعلقة بالتجدید بالحالة الى كان علیها 





المسلمون حں أرادوا أن يأحذوا مسان 
منطق الیونان وفلسفتهم في مرقى 
حضارتناء و ما نار حینها من ادن 
حول أصول هذه العملية ومناهجها 
والتشكيك فيمن يأحذ عن الحضارات 
الاحری وفيما ی حذ.. الخ هذه القصة 
المعلومة. 

نرى أن هذه الحالة هي الي بنست 
الحضارة» وهي الي و سوت العلوم, 
التسامح الفكري بين كل الدارس ومع 
سبادة الاحترام بين مختلف الاراء 
وأصحاب الآراء (طالما هي ق مهام 
الزاق الشعرك كا فسال سیر سم 


2 


اخطاب رضي الله عنه ولا تتعدی على 
القطعيات). ولذلك احتلف عبر 
العصور موقف علماء المسلمين 
ومفكريهم من المنطق مثلا وتعلمه 
وتعليمه: 
ف ابن الصلاح والنواوي حرما 
والبعض قال ينبغي أن یعلما 
والقولة الشهيرة الصحيحه 
حوازه لكامل القريحة 
شتا رش تشه و ال اب 
همعدي به إلى الصواب . 
إذن القضية أن هذه الحالة "۳ 
التفكير ومن التثوير للأفكار اللي يختلف 
فيها الناس وتتمخض في النهاية عن 
توليد العلوم هي الي تبي الحضارة وان 
اشتملت على بعض من المخحاوف 
المشروعة وتراءت على جنباقا مخاطرات 
ومغامرات. بل هكذا خضي الحياة قي 
آهم محطاتما. فالمرأة حين تحمل ثم تضع 
یم ارس ا ما» وهی مخاطرة 
تصل إلى تمديد حياقاء ولكنها في 
النهاية تسعد ويسعد الناس بالمولود 
الجديد وبالحياة الجديدة الى حرجت 


السنة الثانية والثلائون 
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من أحشائها. هذا الحراك الفکري» وزن 
اشتمل على مخاطر ومزالق وغراشب؛ 
فإنه دائما حمل في طیاته بشری للخير 
وللنتاج الفكري القوي. 

اا ایض آن هناك فرقا بين 
الفقه والفک فالفقه موضوعه (فعل 
الکلف) ویهتم علم الفقه بوصف آفعال 
الکلفین بالاقدام عليها أو الاحجام 
عنهاء وأن هذا حلال وهذا حرام 
بأحكام شرعية خمسة وهي الواحب»› 
والندوب والحرام» والکروه والباح. 
آما الفکر فموضوعه (الواقع العیش 
السي ال ر کب التق وهنا الفکر 
يرتب فيه الان‌سان آمورا معلومة 
کمقدمات ليتوصل ها إلى شيء حهول 
كنتيجة» والعملية الفكرية هي الجسر 
الذي بين الشرع والواقع» ولذلك تحتاج 
إلى علوم تحدد وتولد کل حين حیث 
إن طبيعة الواقع الذي نريد أن ندركه 
دده التعقید والتغییر. كما أن هناك 
فارقا ین الفکر الذي یتأسس علسی 
العلم» وبين التهوع الذي یقوم على 


الأهواء بلا منهجية ولا أصول 


1ت 
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مشتركة. والساحة التجديدية الآن تعج 
بأطياف أهل العلم وأهل الفكر 
والمهومين» الأمر الذي يؤثر في نفسية 
التعامل مع التجديد والجديد. 

وحن = من خلال ما ينمو داخلنا 
من حس ثل هذه السائل ناجم عن 
معارکتها ردحا من الزمن- نلمح 
مبشرات في جوف الخاوف؛ منها مثلا 
احاه الحالة التجديدية نحو ساحة 
'المنهج” حى إن كان اتحاها بالسلب 
في أوله» لكننا نحد في آنفسنا شعورًا بأن 
الجدال بالقرب من المنهج أفضل من 
الجدال في المسائل والجزئيات والثنمار 
منقطعة عن الأصول والأساسات. 


ودراسات نقدية على أيدي لهي 
حديدة یعبرون فیها عن كوهم مسلمین 
العيش في هذه البیغات بأفکارها 
و نظمها و مار ساها من جهة اختبرق؟ 
فیتجهون إلى التراث وعلومه وآفکاره 


5 اي علي جعة 


بالنقد والمراجعة» وان كان أكثرهم - 
للأسف- يعمد إلى إبداء المؤاحذات 
على أكثر تراثنا والنعي على كاتبيه 
وتحميلهم مغبة ما وصلت إليه أمة 
الاسلام اليوم وحضارقا. 

هذه الحالة مقلقة جدًا لأكثر مسن 





يتابعوفاء وتتضح في ابحاهات من قبيل 
حركات النسوية والجندر المتطرفة - 
على سبیل المثال- وال لا تنفك ترمي 
ترائنا بالنقائص وتصمه بالبداوة الحافة 
والأبوريةالمتسلطة والذكورية 
المستبدة...الخ» وقد انتقلت في الآونة 
الأخيرة من مرحلة نقد الأفكار الجزئية 
التناثرة ال مرحلة نقد الاصول 
والنهجیات ال بي علیها هذا الفکر 
وبدأت تظهر محاولات منهم لوضع ما 
يشبه "أصول فقه حديدة" یعتبرون فیها 
القر آن الکرم الصدر الأوحد للفقه 
والتشریم مع التشكيك الکبیر في السنة 
والرویات» ویرون أن طرق الفهم 
الأنسب للقرآن تأي من النظريات 
الغربية في تحليل اللغة والخطاب والنص 
والضمون(؟؟. هذه الحالة الى تقلسق 


ات 


بحجلة المسلم 
3203 المعاصر 
أكثرنا تدحل -باقتراها من فضاء 
"النهج"- في نفق أخير يجلي عوارها 
ويصفي طيبها من حبيثها؛ لأنه نتجلی 
فيها النوايا والطواياء وتتكشف فيها 
السبل ومالات السبل» ويسهل تطبيق 
الفرقان الذي يفصل في هذا الجدال. 
الفاصل في ذلك هو: هل يكر هذا 
التجدید أو التوجه بالبطلان على 
الماضي ويؤول إلى قتل الترات ام أنه 
يريد أن ينفض عنه الغبار وأن يكمله 
وأن يجد له مكانًا في العام المعاصر؟ إن 
استیعاب التراث شرط منهجي للتعامل 
معه» آما بحاوزه -بغیر استیعاب وععن 
(هماله لا [عماله-فهذا یعتبر انيار من 
وحهة نظر علم المنهج (الیئودولوحي) 
في الشرق والغرب؛ وهو موقف 
يديو لو حي صرف لا علاقة له 
ب المنهج اللهم إلا بالمناهج التلافة 
المرفوضة: القبول الطلسق» والرفض 
المطلق» والانتقاء العشوائي. وكلها 
مناهج مرفوضة ۸ تبذل جهدًا حقیقیا 
في التعرف والتعلم والتأسيس ومبناها 


عدمي وصراعي يتجلى في عناوينها 


السنة الثانية والثلاثون 
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"التجديدية"(!!) من مثل : اللاتقليدية 
اللاذ كوري» اللادولة».. ومن ثم تراحع 
الكثيرون عن تبنيها أو تشجيعها ما 
تبدى من مآلات الفوضى والاقتتال 
الفكري والحضاري الى تنذر يما. وهذه 
المناهج قد وقعت في قضية آحری وهي 
التعميم قبل الاستقراء بل رعا قبل 
عليه أو رفضته؛ وهو ما يتفق مع آدن 
فالمنهج هو الذي يقبل - أو ثقبل 
من حلاله- كافة أنواع العصف الذهي 
واخوار والمناقفشة؛ وهو "منهج 
التأصيل". والتاصیل یغترض القبول 
المنهجي» ولا يقف عند الزمانیات أو ما 
یتعلق بال‌سیاق الزمان والکان 
اتحصوص» ویسعی التاصيل إلى أن 
الخبرات» ویتغیا الالتزام لا التفلت. 
اقتربنا من الحوار في الناهج والأصول 
فان الکثیر من اشکالات اخوار حول 
التجدید في التراث بعامة تکون آقرب 


۱ مد 


اعات 


إلى التوافق حوفاء بشرط أن يكون 
حوارًا يبتغى به وجه الله تعالى وتطلب 
فيه الحقيقة وتتجرد فيه النفوس من 
الأهواء المطاعة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه. 

الخلاصة: يتبين من ذلك العرض أن 
الدعوى إلى التجديد أحذت صورا 
وهي. 

-١‏ إعادة صياغة القديم بأمسلوب 
حد‌ید . 

۲- إعادة النظر في مسائله» وفستح 
باب القول الجديد في مسائله الوروئت 
والسماح بالرأي الحديد الذي لم يقل 
من قبل» مع الحفاظ على هيكل ذلك 
العلم كما هو. 

۳- إعادة النظر في منهج تفعيل 
وتشغيل القواعد الموروثة لذلك العلم 
عند التطبيق» مع الاحتفاظ غالبا 
با انب النظري للمسائل. 

4 - إعادة بناء هیکل ذلك العلم من 
حدید لعله أن تظهر لنا مسائل جديدة 
أو فهم أعمق أو طريقة أحسن في 
التعامل السريع مع الوقائع المحدئة 


تحديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


ا علي جمعة 


المتطورة» وهذه الطريقة م تقدم حسی 
الآ تصورا متکاملا للهیکل ادك 
بل هي دعوة إلى فعل ذلك مع ضرب 
بعض الأمثلة على استحیاء ومع تفاوت 
بين الداعین إلى ذلك في مفهوم "إعادة 
المميكلة" بل في فهم القضية برمتها. 

ه- جعل التجديد من طبيعة ذلك 
العلم ؛ وهو ما عليه الشيعة الإمامية من 
القدم وهم على لتك حی الان 
والتجديد له معن عندهم حعلنا نعده 





ي زمرة مستقلة عن الزمر السابقت كما 


2 


ES 


٦‏ - الدعوى لاستفادة متبادلة بين 
العلو م الاجتماعية عناهجها هه 0 
الآحر لاحداث التطویر الشامل. 

۷- كما أن هناك "اتجاه الرفض 
للاصول" وهو مرفوض لا يؤول إليه 
من افیار الشريعة بالكليية أصوها 


وفروعها. 


انيًا- كيف نرى معالم التجديد؟ 
لقد درست علم الأصول تفصيلا 


وهو افيض الاق سا دري 
وآری: أن علم الأصول الذي بين أيدينا 
يشتمل على تعريفات وقواعد ومسائل 
وأن التجديد "في" أصول الفقه ينال 
هذه الأركان الثلاثة» والبى يمكن تناوها 
على النحو التالي: ۱ 

() التعريفات وإشكالية المفاهيم: 

فمثلا تعريف الكتاب بأنه "كلام 
اك النل علی نبیّه عدن صلی الله 
عليه وسلم» التحدی بأقصر سورة منه» 
المنقول إلييا بالتواتر بين دفي 
الصحف" أو أن العام: هو "اللفظ 
ا الت ا که ا 
واحد وآن القياس هو "إثبات مشل 
حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما 
في علة الحكم عند المنبت".. إل ما 
هنالك من تعاريف وحدود لمفاهيم 
حارية في ذلك العلم. 

هذه التعريفات ينبغي - في رأيي- 
آلا بر أو ترك عرضتة لغامرات 
التلاعب با كما حاول بعضهم باسم 
التحلیل الفینومونولوجي أو ما شابه» 


السنة الثانية والثلائون 
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هذه التعریفات» ولا وصلت إليه 
صیاغتها من سول کل السسائل 
والباحث الي یعاخها کل تعریف منهاء 
وهي ایض ضابطة ضبطا شدیذا فیکل 
العلم ومتسقة مع بعضها البعض من 
آول العلم إلى آحره؛ ما يجعل تغييرها 
أمرًا بالغ الصعوبة إن يكن مستحیلا 
وال و كد أن فيه بترا لتواصل مفاهيم 
السلف مع مفاهيم الخلف. ولكن يمكن 
حدمة هذا القسم ععاحم تبين تطور 
دلالاته» والمدارس الختلفة إزاء كل 
تعریف» مع تعريف المصطلحات غير 
الأصولية الي استعملت فيه لزید من 
الفهم العمیق» وتوفير الوقت والجهد 
على القارئ المعاصر. 

ونفصل بعض الشيء في هذه احزئية 
بناء على ما أفرزته الحالة التجديدية من 
إشكالات في هذا الصدد. 

فمما يثار في الذهن الآن أن مسألة 
تحديد أصول الفقه هي حالة نصفها في 
'الفكر" عا یتسم به من سيولة ونصفها 
الآحر في "العلم" احدد المنضبط كما 
سبق أن أشرنا إلى الفارق بين العلم 


رك 
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والفكر والفقه والتهويم. وكون نصف 
المسألة في الفكر قد أنتج من حوضا 
حموعة ما أضحى يسمى ب"المفاهيم" 
وهي ليست من مصطلحات الفقهاء أو 
الاصولین» حى كلمة "التجديد" 
تفسسها عو مات معاماة ها 
الفهوم (!۱) بالعین الترحم عن كلمة 
concep‏ بالإنجليزية» والفهوم هنا 
تين ا ی لان فر 
بالعین المعهود عندنا» ومن ثم نحد أسئلة 
تطرح من قبيل: هل -في هذه المعمعة 
حول ديك أصنسول: الفقه- من 
الستحسن الاصطلاح آي الاتفاق حول 
بعض هذه "الفاهیم"؟ وما هي النهجية 
الي يتم ها حویل الف‌اهيم إلى 
مصطلحات؟ وهل هناك م صطللحات 
ترانحت قو ما الاصطلاحية حي صارت 
کالفاهيم مثل مصطلح التجدید نفسه؟ 

والذي نراه أنه يحب أولا تحریسر 
دلالة كلمة الفهوم والتمييز بين 
معناها الذي درجنا عليه في الأصول 
وبين ما استجد وشاع اليوم ق العلوم 
الاجتماعية والانسانية, 


فالتعريفات في أصول الفقه وف 
علوم التراث تمثل مصطلحا إزاء معين. 
فال مصطلح" كلمة ها معن معين 
عدد يتم الاتفاق عليه ضمن علم أو فن 
ما وعند جماعة علمية e‏ امیا 
'المفهوم" (بالمعن الأصولي وليس 
الكو نسيبت” ° 6موعهمء) فهو العی 
الوضوع آو الذي بعکن آن هم من 
منطوق أو نص باتباع قواعد الفهم) 
وقد يقبل الفهوم بالنطوق وقد يقابل 
بال"ماصدق" المتعلق به؛ أي الواقع. 
وني أصول الفقه يمكن أن تحصي 
أكثر من ثلامائة مصطلح علمي مثل: 
الخاص» والعام» والمطلقء والمقيدء 
والناسخ والمنسوخ» والكتاب» والسنق 
والإجماعء والقياس... وهكذا. ولكي 
نصل إلى الفهم العميق هذه الثلاثمائة 


كلمة فإننا قد نحتاج إلى نحو همسمائة 


الحكمة العالي ال يقال عنها الفلسف 
المتمكن يكون ملا بالمصطلحات 


6ت 


بحجلة المسلم 


المعاصر 





الثماغائة: الاصولية الاساسية والخادمة 
ها. 

وقد جمع من المصطلحات الثلاممائة 
الأساسية نحو من )۲٤١(‏ مصطلخا في 
معجم أصدره مجمع اللغة العربية في 
مصرء تم فيها بیان معن كل مصطلح 
منها عند الأصوليين. وبعد هذا المعجم 
حرت محاولاات مشافكة تحت عناوين 
مثل (معجم مصطلحات الأصول) كلها 
صب في ذات القصود ولكن كتير 
منها حلط بين المصطلحات الأساسية 
في الأصول والمصطلحات الخادمة؛ ذلك 
لأن المصطلحات الخادمة شاعت في 
كتب الأصوليين -تأکیدا من الأصوليين 
على الفهم العميق- لدرجة أنها خلطت 
باتصطلح الأصرلي حلطا وأصبحت 
حزءا لا يتجزأ من المؤلّف الأصولي. 
فينبغي التمييز السواعي في معجم 
مصطلحات. الأصول بين المصطلحات 
الأصولية الأساسية وبين ا صطلحات 
المستعارة من علوم آحری والمذكورة 
في كتب الأصول على سبيل الخندمة 
فقط؛ وذلك تيسيرا على الدارسين. 


السنة الثانية والثلائون 


E 
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وسواء تكلمنا عن ثلانمائة مصطلح 
أو عن ثمانمائة» إلا آننا - لكي نحسافظ 
على علم أصول الفقه- ينبغي أن نلتزم 
هذه المصطللحات ونحافظ عليها؛ لأن 
الغرض من التجديد ليس هو هدم 
الماضي ولا إنشاء علم حدید بلا حاجة 
لذلك. إنما الغرض من التجديد هو أن 
يستفيد علم أصول الفقه من العلوم 
الأحرى الى شاعت وذاعت في عصرنا 
بعدما نتمكن منهاء وحاصة العلوم الى 
تدرك الواقع كالعلوم الاحتماعية 
والإنسانية» هذا من ناحية» وأن يفيد 
علم أصول الفقه هذه العلوم ما عنده. 
فنحن نريد لعلم أصول الفقه أن ينمو 
ويزيد» لا أن نبدأه من جحديد مبطلين 
لكل ما ورثناه بلا داع اللهم إلا داعي 
الأهواء و الظنون. 

فهذا: ارات الا یو . كن 
وخبرة عملية عميقة واسعة قابلة لأن 
تفید في مواضع عده؛ منها على سبیل 
اثنال الاستفادة من الأصول ق ان‌شاء 
أداة لفهم النصوص؛ ليس فقط 


النصوص الشرعية ولكن أيضًا نصوص 


اتات تحديد علم أصول الفقه : الواقم والقترح 


الناس - الخاصة والعامة -- في إنشاءاقم 
اللغوية؛ ولذلك فب ررق بالاستفادة من 
أصول الفقه حجج الاو قاف و العقود 
والوصايا والرهون والهبات غيرهاء بل 
حى القصوص الاذبيسة والسياسية 
والفكرية والنصوص والخطابات العابرة 
للحضارات والتقافات» أمكن لعلم 
أصول الفقه - ولا يزال- أن يعمق 

أما بالنسبة لقضية الفاهیم" بالمعى 
الحاري اليوم وال يقصد با كلمات 
دلالته وبين الكلمة العادية الي 
يستعملها الناس ولا تفهم إلا بسياقاتا 
وتتسم فد ادا زاف وال رز 
بالثقافات والذاهب الفكرية ؟ وهصى 
کات تفرز معظلمها العلوم 
الاجتماعية والانسانية الحديثة كعلوم 
السياسة والاحتماع والاقتصاد والتربية 
وعلم النفس والتاريخ» وأحيانا تكرسها 
ما تسمى بوسائل الإعلام مسن مثل 


أ. د. علي جمعة 


مفاهيم: النظرية» والمقترب» والتحلیل» 
والنموذج» والعقلانية والحرية, 
والفردية» والأيديولوحية» وحقوق 
ااال او اة 
والمدنية» وا عدد لا يحصى من هذه 
الكلمات المهمة» فهذه "المفاهيم" دحل 
الكثير منها إلى لغة الحالة التجديدية 
وحطاباتماء واستّعمل عدد من يتكلم في 
حدید أصول الفقه كلمات منها 





االات اسا سيت :ف إشقاد 
مزید e‏ أو قل:الحراك 
الواسع» على خطابات التجدید في 
الأصول. 

وعکن أن نرى هذه المفاهيم على 
ضربين رئيسين: 

آحدها- مفاهيم ها حور أو 
علاقة بيمصطلحات الأصول أو 
مصطحات علوم التراث الراسخة؛ مثل 
العلم والفكرء والحق والواحب» 
والاحتهاد والتجدي دء والدليل 
والاستدلال» والاستنباط والاس‌تقرای 
و القضية والسألة والفتوی والسرآي» 
والعقل واشکم العقلي و.. ولكن 


۳ 


بحجلة المسلم 
المعاصر 
بدأت تتبدی حالة من السيولة الدلالية 
في استعمالها اليوم بما یخرجها من توحّد 
حال "الاصطلاح" الأصولي إلى جدلية 
حال "الكونسيبت" متعدد الدلالات» 
وهذه المفاهيم تحتاج منا إلى آليتين 
أساسيتين للتعامل معها: الآلية الأولى- 
هي تثبيت الثابت من دلالات هذه 
المماهيم في الأصول باعتبارهها 
مصطلحات حفاظا على التواصل مع 
الموروث» وذلك لا يكون إلا بالاطلاع 
ابید على :الأضول: آولا؛ رالا الذي 
يُبرز شرطا مهما لمن يريد أن يتعاطى 
مع قضية التجديد هذه؛ وهو أن يكون 
ملمًا بالأصول وم صطلحاها إلماما 
حيّدًا) والآلية الثانية- هي التحرك 
الواعي مع التحرك من دلالات همده 
الفاهیم وما استجدٌ ویستجد علیها في 
الاستعمال الحديث» ورد التشابه منها 
إلى حکمه. واعتبار السیاق والسباق 
واللحاق في فهمها والتفاهم حوضا. کل 
ذلك من أجل حفظ الاتصال مع كل 
من التراث والعصر معًا وعلى حد 
سوای ولعدم إحداث قطيعة مع أي 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۰ ۲ ۱۲۲/۱) 





منهما. 

والضرب الآخر من الفاهيم هو ما 
انعد ایا شآ هن واي لحن 
الفكري الاسلامي أو نتيحة تفاعله من 
دائرة الغرب الحضارية وعلومها 
السائدة؛ من قبيل مفاهيم: نظرية» 
ومدخل» ومنظور ونموذج معرلي» ... 
هذه الكلمات بألفاظها ودلالاتها لم 
تكن مستعملة او مشهورة ق کب 
أصول الفقه. ولا مانع من استعماهًا 
بشروط وضوابط أهمها: الوعي 
عضامينها وبظلال هذه المضامين» وألا 
يكر استعماها على التعريفات الموروثة 
بابطال أو لبس» وأن تكون مفيدة 
ومساعدة هذا العلم ويحتاج إليها 
دارسوه فلا تكون عارية من الفائدة) 
ولا تكون عبثا ولا لغوًا. 

أما أن تصل هذه الفاهيم: 
الكونسيبت" إلى درجة الاصطلاح أي 
الاتفاق على دلالة محددة ضا. فان 
الاصطلاح له درحات أو حطوات: 
أولاها- الاستعمال؛ أي EEE‏ 
أحد أعضاء الجماعة العلمية» ثانيتها- 


بت 
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الاعتماد؛ أي أن یعتمد ال صطلح 
بدلالته» وثالئتها- الشیوع والنشر؛ آي 
أن يشيع في الأوساط المختصة. 

ومؤشرات الاعتماد هي استعمال 
أكثر من واحد في الجماعة العلمية 
للمصطلح وقبوهم له وأن يتم تمريره في 
الكتابات والخطاب العلمي بدلالته الي 
حددها منشی المصطلح. 

وهذا هو الذي حدث في كل 
العلوم: يصدر لفظ جديد معن حدد 
عن أحد المشتغلين بالعلم ثم يرضى به 
أخرون ويستعملونه بلا اعتراض 
حوهري» ثم يتناقله ويتوارته الدارسون 
بدلالته المحددة. ولا يشترط أن تعتمده 
كافة الحماعة العلميت فقد يجري عليه 
حلاف في الاعتماد ثم في الاستعمال 
بين مدرستين أو تيارين» كما حسدت 
من خحلافات بين الذاهب في استعمال 
عدد من ال صطلحات؛ کالواجب. 
والفرض» والکروه مثلاء ولکن قبول 
فغة من الجماعة العلمية هو الذي يحقق 


الاتهاد 


و 
فادا شاع المصطلح ادرج صمن 


أ د. علي جمعة 


المدرسة العلمية» والا يصبح اصطلاحا 
خاصًا بصاحبه» ويقال: الل صطلح 
الفلان عند فلان» أو في مذهب كذا. 
وهذه القضية عکن أن درج في 
القضایا اللغوية الب عکن أن تُستفاد من 
علوم كالسيمانطيقا وافیرمونطیفا 
وسائر علوم الالسنیات. فقضية الحقول 
الدلالية وتقاطع الدوائر المفاهيمية 
وقضية العق الشترك قضايا بعضها 
موحود في التراث وبعضها جدید. 
والتعامل مع هذه الستجدات یطسرح 
علینا أسئلة مفيدة» ویدفعنا إلى عصف 





الأذهان واقتراح القرائح بمدف التجدید 
والتعميق والتحقيق و التدقیق. 

مثلا عندما نأن بالتحليل اللغوي 
علی کلمة محری : فب جرج معناها 
الانتقال من نقطلة إلى آحری بسرعة 
ادن لابد من حسم وانتقالی و سرعة. 
ولکن نلحظ أن الاستعمال قد اسقط 
شيعا فشیتا هذه العناصر» فعندما نقول 
مثلا: "حری القطار من الإسكندرية إلى 


القاهرة" تتحقق الثلائت وعندما نقول: 


"جری الطر في الارض" فان السرعة 


۹ 


۰۷ المسلم 
المعاصر 


نقطة آل نفمعطت و عندما نقول: آحری 


الأمر على كذا" فان الثلائة تنعدم. فهل ‏ 


نقول إن هناك "حقيقة"؛ أي معي 
حقيقي عندما تصوافر نوی ف 
الکلمة؟ ون هناك " 
عقادیر مختلفة عندما ينقص عنصر من 
الدلالة أو أكتر؟ فكرة "الممازات 
المتتالية” هذه لم يعرفها العرب 
وتعرضت فا علوم الدلالة الحديثة» فهل 
عکن أن نستفيد من ذلك في فهم 
النصوص اللغوية ومنها النصرص 
الشرعية؟ 

من ناحیی: ان بأنّا في أن 
نستفيد من هذه الاجراءات اللغوية 
الجديدة إذا كانت (وهذا هو الشرط 
المهم هنا) موافقة لطبيعة كلام العرب؛ 
لأن كثيرًا من الأبحاث اللغوية تتعلق 
وتنحصر في لغتها وحصاتصها المخالفة 
لخصائص اللغة العربية» ومن هنا لا 
نستطيع أن نستفيد منهاء وبمكن أن 
نستفيد بأن ننتج نحن نتاجا موازيًا على 
وفق كلام العرب وهذا يحتاج إلى 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه١7/1؟١)‏ 





إبداع ان ما از تین 
علماء العصر. فيجب أن ندرس هذه 
العلوم الجديدة ونطلع على ما يجري من 
حولناء ثم نرى إذا ما كانت موافقة 
لخصائص العربية ولثقافتنا وثوابتنا آم لا 
ثم يمكن لنا أن نثير ونعصف قرائحنا 
لانشاء شيء حدید يوافق أصولنا ولا 
وهذا هو ما فعله السسلمون مع 
منطق آرسطو كنا ذکرنا آنفا: اطلعوا 
alê‏ وت بناء على قاعدة 
الاطلاع رالفهم أولا) الي نو کد علیها 
في کل مقام, ثم قارنوا وأعملوا 
فکرهم: فحذفوا منه وأضافوا. را 
عکن لأحد أن یقول انم نقلوه نقلا 
أعمى ) بل إهم قاسوا صیاغات هذا 
اللوحيك الأرسطي" ومضامينه علسی 
منطق آخحر كامن في اللغة العربية زادته 
و الود و 
فأنتجوا المنطق الصوري العربي الذي 
يخالف المنطق الصوري الأرسطي في 
حوانب كثيرة وان حافظ على مراده 


من حفظ التفكير المستقيم بقواعد 


E 
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متسقة یتفق علیها العقلاء. ومن هنا فان 
كثيرًا من العلماء الاوائل کانوا یستغنون 
باللغة قي فلسفتها وحکمتها وقوة 
حجتها وترتیبها للذهن والفکر عن 
"النطق - اللوحيك"» ویرون آننا لسنا 
في حاحة للمنطق لأن اللغة في حد ذاقا 
تعفظ الفکر عن الاحراف والزلإ ". 

إذن ينبغي علينا قي حانب 
التعریفات في آصول الفقه أن نقف بأناة 
وترو کبیرین. 

ب - الجانب الاحر هو جانسب 
القواعد: 

(ب) أما قواعد الأصول: مثل أن 
الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة تدل 
علی غير ذلك و"آن الشتر له لا يعم 0 
وهل يدخل المتكلم في عموم 
کلامه ؟.. إل تلك القواعد» فهي لا 
تزال تحتاج إلى حدمات كبيرة لم تتم 
حن الآن: 

* الخدمة الأولى للقواعد: 

تتمتل هذه الخدمة قي تسجيل 
"الاستقراء" الذي تم عبر التاريخ من 
أحل الوصول إلى هذه القواعد ولكنه ۸ 


يسجل. فكون "الأمر للوحوب" يعني 
آن الاصولي قد استقراً وتتیع جمیع صیغ 
الامی ما في النصوص العربية من شعر 
ونثر وإما في القرآن والسنة الصحيحة 
فوجد أغلبها للوحوب فحكم بتلاث 
القاعدة» وأفا لا تنصرف إلى الندب أو 





الجواز إلا بزيادة تقترن بصيغة الأمرء 
المطلق.. كل ذلك ۸ يكن ليتم إلا 
باستقراءات واسعة كتلك الى قدت 
ما قواعد الاعراب والصرف ف اللغة. 
لا شك أن هذه الأمور قام ما العلماء 
لكنهم لم يسجلوها في صورة "يداول" 
حصي و تحص صيغ الأمر في المصادر 
وتبين مفادها وهل هذا من قبيل الشرع 
أو من قبيل اللغة؟» إلى آخر ما هنالك 
من أبحاث تمت في أذهان علمائنا؛ 
ونريد أن نقف عليها حي نصل إلى 
مقرر بعيد عن الحوى ودقيق في الحكم. 

هذه اعد سب :متا 
كانت تستدعي من کل جتهد أن 
يكنب رحلة التفک والتتبع ويسجل 


كل لعمليات ال مر ما ذهنه وهذا ما 


SE 


م يتم بصورة صريحة» إنما تم في صور 
آحری؛ وهي صورة التصديق والاعتماد 
للقاعدة النهائية ما دامت قد صدرت 
من ذلك المرحع» (ال Reference‏ أو 
الرازامطAut‏ بالإبحليزية)» الذي حمق 
دقة و حذقا عاليًا في الوصول إلى النتائج 
فکان نتائج دراساته داحل الجماعة 
العلمية معتمدة أو معتبرة من ناحية 
واعتید أن یکون صوابه اکثر من حطئه 
بکثیر من ناحية آحری دلالة على تشبعه 
بالمنهج العلمي. 

لکن من ناحية آحری فان الأمر 
الذي يشبه العجزة أن الکتوب الذي 
وصل إلينا أو ما كان في اللسان كان 
معبرّا بدقة متناهيتة عمسا کان ی 


ف فك 


حقيقي 


تم في الأذهان. 


الأذهان» من عمليات استقراء 


وهناك عنصر آحر في القضية قد 


11 ٣ یدج ١ءء ية اا-‎ ٤ 


مه 


یسهم 
الحالية: هو أن اللغة ظنية لا قطعية في 
دلالاها و هده الصفة فيها هي من 


ر (سبحانه وتعال)» ومن أحل 


السنة الثانية والثلاثون 


E 


العدد (ه ۲ ۱۲۰/۱) 





ذلك فاننا نری أن كل جهود ابحتهدین 
في التفکر في هذه القضایا والقواعد هو 
جهود معتبر» وأن هذا ابحهود لو حاولنا 
(عادته مرة آحری مستعملین الکومبیوتر 
فإننا سنجد أن ما توصلوا إليه هو نفسه 
با مایت 
أي من احتمل أن یکون نتاج البحث 
هذا أو ذاك وهم قد وصلوا لأحد 
الاحتمالات أو كر من احتمال 3 
القضية» وهذا يعن أننا سنكتب ما قد 
كتبوه هم مرة آحری» وسنجد -بعد 
حوث تستمر طويلاً- أن هذا التراث 
لیس خطئًا من كل وجهء وأنه صحيح 
من وجه أو أكثر إن لم يكن من كل 
وحم 

وفي هذا ننبه طلبة العلم من المهتمين 
بقضايا النهج إلى أنه كان في ترائن]ا 
استقراء حن في علوم النص والنقل 
(على حلاف ما يشيعه بادو النظر) وإن 
ل يدون على الورق ولكن دونست 
نتائجه» وم تسجل مفرداته في صور 
إمبريمية «empirical methods‏ فكان 
استقراء ذهتيًا. ولذا لا نستطيع أن نقول 
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إن تراثنا كان خالا من المنسهج 
الاستقرائي» بل هو مب على الجمع بين 
النهجین الاستنباطی والاستقرائی» 
حيث کانوا یتتبعون ویضمون الشبيه 
إلى شبیهه والنظیر إلى نظيره» وهکنا. 

ثم إن المارس لعلم الأصول 
وقواعده تحدث له هذه العمليات أيضاء 
فعندما تمارس التعامل العلمي مع 
الكتاب والسنة والاحتهاد والفقه ثلائین 
سنة مثلا عد فعلا آن الأمر للوحسوب 
إن م تصرفه قرينة تدل على غير ذلك» 
وأن النهي للتحرم إن لم تصرفه قرينة 
تدل على غير ذلك».. فيطمئن قلب 
الدارس الممارس دون القيام بات 
استقصائية أو طلب إبراز رحلات 
التفكر من خلال الثلاثين سنة. فإذا 
انضم إلى هذا الباحث الخبير طائفة 
كبيرة من البشر لم يلتق يهمم» وکلهم - 
من الممارسة - تأكدت لهم هذه 
الحقيقة» ثم ينضم إليهم عدد كبير عبر 
التاريخ.. فباجتماع هذه القرائن» يصل 
إلى اليقين والحزم. 

يزيد ذلك تأكيدًا أن الذي يطالب 


أ. د. علي جمعة 


هذه الاستقراءات مدونة ويشكك في 
القواعد هو غالبا من حارج الجماعة 
العلمية» تماما مثل المستشرق الذي 
يبحث لي هذه الأمور وهو لا يعرفها 
حيدًا. ولکنا نحن نعرفها عبر القسرون 
وعبر الممارسة المعيشية» ونشعر أن 
القيام بعثل هذه الحداول قد يكون في 
رأينا إهدارًا للوقت. 

لكن لو أن هذا الاستقراء تم من 
بات له القسم والمثال الذي یوضح 
احال ویریح البال فیتم على قاعدة 
واحدة فقط فلا بأس؛ لأن هذه القواعد 
تصل إلى ثلاثمائة قاعدة وإن احتلفت في 
الصياغات ونحن لسنا بحاحة إلى تتبع 
القواعد الثلاثمائة» اللهم إلا كنوع من 
أنواع التوثيق» ويكون العلم هنا علمًا 
توئیقیا وليس علمًا يستفاد به في شيء 
من التطوير للعلم؛ أي كأنه علم في 
تاريخ القاعدة أو القواعد. 

وعلی 1 فإن حدمة قاعدة واحدة 
فقط بله سائر القواعد یساعد في تحقيق 
فهم منتظم ودقیق للنصوص» ویساعد 
على بلوغ الاحتهاد بوضوح ويسرء 


e E 


ويمكن من تدريس علم الأصول 
التطبيقي» ويفتح أمام العلماء المزيد من 
الجديد. 

* الخدمة الثانية للقواعد: 

و هناك خحدمة آصری تتشل قٍ 
الاستفادة من الدراسات اللغوية الحديثة 
حاصة ي علم (السيمانتيك) وما 
ومضموفا ومردودهاء وعلاقة ذلك 
بالحقيقة والمحاز» ودرحات هذا اججاز» 
وما يمكن أن يؤديه ذلك الدرس من 
تيسير تحصيل علم الأصول من حهة 
وإلى فتح أبواب الفهم للمصادر 
الشرعية (من قرآن وس يتيح توصيفا 
للواقع وإيقاع الحكم عليه بطريقة أدق 
بكثير ما هي عليه الآن. ولا يخفي ما في 
هذا من دقة الحفاظ على مناهج السلف 
الصالح وعدم الوقوف في نفس الوقت 
عند المسائل المثارة عندهم. وقد ضربنا 


لذلك مثالا قریّا» وعکن أن نطبق علی. 


السائل الفقهية لنتبین أهمية هذا الامر. 
فاذا وحدنا حدینا نبویا یقول: 
"ولا تبع ی ۳ فإن کا 5 


السنة الثانية والثلاثون 





العدد (۱۲۲/۱۲۰) 


(عند) تعن لغة ظرف زمان» وظرف 
مکان» وتعي الملك وتعيي الحكم. فإذا 
قلت: جفتك عند الفجر فهي للزمان 
أو عند الحديقة فللمكان» أو غ 
مصحف فللملك أو هذا عند أحمد أو 
الشافعي ا حكمه. فاذا عدنا إلى 
الحديث الشريف وجعلنا الكاف في 
(عندك) موحهة إلى التاحر الفرد الذي 
تحكم بحاراته قواعد السوق البسيطة فإن 
(عند) هنا تكون ظرف مكان كما 
فهمها الفقهاء الأقدمون أما إذا حكم 
السوق آعرافٌ أحرى لاحتلاف طبائع 
الاتصال وطبائع أحجام الأعمال 
وقواعد الشخصية المعنوية وغير ذلك 


اقلابك. أن تفسر. (عتدك مس ق 


حكمك وتحت سيطرتك» وتخرج من 
ظرفية المكان وتبقى ظرفية الکان 
معمولا ما [ذا رحعت الکاف للتساجر 
الأول.. وهذا بحث کبیر تضیق هذه 
الصفحات بالزید من عرضه. 

(ج) آما مسائل الأصول: فلا بأس 
باعادة هيكلة درسها واعادة فهرسة 
منظومتها لاستکشاف جديد أو تسهیل 


ا 


أبماث تحديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


قدم كما هو وارد في افتراضات بعض 
المشار كين في الساحة التجديدية الي 
تعرضنا ها. وقي هذا المقام فإن:من 
المقترحات: 

* الالتفات إلى مصطلحات 
وتقسيمات الشيعة والاستفادة منها في 
العرض والتحليل. وهذا على سبيل 
المنهج لا المسائل الى نختلف معهم فيها. 

* أن يصفي علم الأصول من 
المسائل الي ليست منه» وتصفی کل 
مسألة من الأقوال الق ليست ها حجة 
ولا برهان قوي» والخلافات الي ظهر 
أا لفظية لا يترتب عليها أثر. ولقد 
ذل في ذلك حهد مشكور يحتاج إلى 
بجمیع واستقراء على مساحة مشتركة 
تكون نواة لتكوين المحتهد أو بناء عقلية 
احتهد, حینتذ فان أي حديد سيكون 
قن منظلة سضيولة ا و 
وعي وفهم لا عن هروب أو عجز عن 
فهم التراث وما فيه. 

* ثم يأ بعد ذلك - في نظري- 
درس لذلك كله حي نستخرج مناهج 
ذلك العلم ونرى إمكانية استفادة العلوم 


أ. د. علي جمعة 


الاجتماعية عناهجها منهاء ومدى 
إمكانية استفادة معالحة القواعد 
والمسائل من مناهج العلوم 
الاجتماعة”". 

فالواقع قد تغير» والفتوى مبناها 
على إدراك النص وإدراك الواقع 
والوصل بينهماء ولذا يجب أن يتضمن 
علم الأصول -وهو علم يتكلم عن 
امختهد- أداة فهم الواقع الجديد» تلك 
ضرورة علمية وعملية قصوی» وهذا 
ليس موجودًا في أصول الفقه الموروث 
و الذي كان يتعامل مع واقع ثابست. 
في الغرب عندما تغير الواقع وتغسير 
البرنامج اليومي نشأت مجموعة العلوم 
الاحتماعية والانسانية باعتبارها أداة 
لإدراك الواقع» لكنها نشأت من نموذج 
معرفي مختلف عن النموذج المعرفي 
الإسلامي؛ ومن هنا أردنا أن تبي ٠‏ 
نموذجًا معرفیّا إسلاميًا يوحه العلوم 
الاحتماعية والإنسانية» ويعالح مسائلها 


۱ و مواضیعها؛ م يستفيد الأصولي من 


هذه العلوم الاحتماعية النبثقة من 


النموذج المعرقٍ الاسلامي» باعتبارها 


56 


آداة نی یده وشرطا من شروطه لادراك 
الواقع. 

فأصول الفقه الآن قاصر على 
استنباط الحكم من النص» وهو أداة 
حيدة في ذلك» ولكن ليس له أداة 
لإدراك الواقع» وليس ندیه أداة للوصل 
بين الحكم الذي توصل إليه وكيفية 
تنفيذه في الواقع العیش. فهاتان 
النقطتان تحتاحان إلى أدوات (عل00)؛ 
وهذه الأدوات هي عبارة عن مبسائل 
العلوم الاجتماعية والإنسانية الي لا 
عکن أن نأحذها على علاتما لا منبثقة 


من نموذج معرقي آخر غير اللموذج 


العرقي الذي نومن به. 

ولکن هناك بعض السائل تحتاج إلى 
عمل آکبر؛ لأنه مع اختلاف النموذج 
العرق سیکون هناك احتيار وانتقاء 
وه لابد ألا یکون متعصبّا وألا یکون 
فيه تحيز غير منهجي. وأيضًا التفاصیل 
لابد أن ترتبط بالنموذج المعرقي الجديد 
وها هنا محال مزالقه أكثر من المزاالق 
النهاجية العادية. 

وقد يتساءل البعض: أليس للأصولي 


السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





قوالب جاهزة لإدراك الواقع أو تساعده 
في إدراك الوقائع بكليات وحزئيات؛ 
كأن يدرك منها المعتبر في النص والمؤثر 
في الأحكام؟ وألا عکنه استعمال نظرية 
الحكم العامة وما يرتبط با من مفاهيم 
الشرط والمانع والسبب والعلة .. إلى 
آحر هذه التركيبة ليدرك ها الواقع بل 
عکن أيضًا أن يستفيد منها الباحت 
الاجتماعي؟ 

وهذا يجاب عنه من وحجهين: 
آوضما- أن ذلك صحيح في حالة إدراك 
"الواقعة" الحزئية المفردة لا عموم 
الأحوال والأوضاع وسمات العصرء 
وثانيهما- أنه حى آواخر القرن التاسع 
عشر اليلادي كان ذلك متصورا 
وممكثاء ولكن الواقع أصبح بشورات 
الاتصالات والواصلات وما أحدثته 
التقنيات الحديثة أشد تعقّدًا وتحاوز هذه 
الحالة مراحل بعيدة بحيث لم يعد هذا 
المطالب به مکناء وأصبحت دراسة 
الفقيه لأي واقعة منعزلة عن البيئة العامة 
احيطة بدرجاهًا المختلفة القريبة 
والبعيدة؛ الوطنية والاقليمية والعالمية 


E 


أبحاث تحديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


يجعله يختلف في حكمه تمامًا. 

ولذا أصبح الأمر نا من 
وحهة نظري؛ لأن الدنيا تغيرت وما 
زالت تتغير تغيرا شدیدا لم يعد معه هذا 
النوع من أنواع التمنیات مقبولاء 
خاصة إذا كان يخفي وراءه تكاسلا عن 
القيام بواحب الوقت؛ معن أن نكون 
مصرين على عدم فهم الواقع الحي حى 
بکون ذلك أحف على عقولنا 
ونفوسناء فنمسك بالحادثة ونقرآها 
ونفهمها بعیدا عن دوائرها المختلفة 
احيطة هاء إننا حینعذ نرتکب طا 
كبيرًا حين نعطي هذه الحادثة حكما 
يخالف المصالح والمآلات والقاصد 
الشرعية دون أن نشعر» وذلك بالغفلة 
عن دوائرها المؤئرة فيها. 

إبراز المداخل الأصولية المهمة: فقه 
المقاصد نموذجا: 

نسمع اليوم ونقرأ کثیرا عن فقه 
مقاصد وفقه أولويات وفقه موازنات 
وفقه ضرورات9".. إلى آحر ما انتشر 
من عناوين بحري الدعوة إلى حسسن 
الاستفادة منها في أصول الفقه والكثير 


أ. د. علي جمعة 


منها أحزاء من الأصول لكن الذي 
ينبغي اليوم هو إبرازها لمسيس الحاحة 
إلى ذلك لا سيما فيما يتعلق بالافتاء. 
ونضرب على ذلك مثلا بالمقاصد. 
المقاصد ذكرت مع المناسبة في باب 
القياس» ذكرها الغزالي لأنما نتحت من 
منهج اتخذه السلمون يسمى بالأسعلة 


الممتدة: 
" سال الققية عن حكم المسكرء ما 
حكمه؟ 


* يقول: إنه حرام. 

* لماذا هو حرام؟ 

* لأنه يذهب العقل. 

* لماذا كان إذهاب العقل حراما؟ 
فالإنسان ينام ويذهب عقله فما الذي 
نع أن يذهب عقله بعض الوقت؟ 

* فيقول إن العقل مناط التكليف» 
وإنالاتسات امن هذا التكليف من أجل 
العبادة والعمارة وتزكية النفس؛ وأنه 
بغیاب عقله - بصورة غير طبيعية أي 
بصورة افتعالية - بشرب مسکر فانه 
يخرج من نطاق الخاطبة الي تأمر 
بالعبادة والعمارة والتزكية وال هي 


لان" 


بحجلة المسلم 
المعاصر 
مراد الله من خلقه. فيحرم ذلك 
ويكون تعليل هذا التحريم أن "من 
مقاصد الشرع حفظ العقل". فأصبح 
"حفظ العقل" إحابة عن سؤال مسن 
الأسئلة الممتدة. 
وإذا سألت عن السسبب النسهائي 
لحرمة القتل ستجد احواب: أن "من 
مقاصد هذا الشرع حفظ النفس" وإذا 
سألت عن حرمة الارتداد ميد أن 
المقصد هو "حفظ الدین" واذا سألت 
عن حرمة السرقة جحد "حفظ الال" أو 
مثلا تعذيب الأخحرين أو اتتهاك 
حرماتهم جحد من آعلی مقاصد الاسلام 
"حفظ العرض" و"حفظ كرامة 
الانسان". فتکونت بذلك منظومة 
القاصد الشرعية» وأشير إليها عند 
الناسب» أي ان هذا هو المتاسسب 
للحکم. فان الأحكام مردها إلى هذه 
اة بالا قرا 
وهذه الخمسة في مفهومها ينبغي 
مييزها عما يسمى بالقيم العليا من مثل: 
الرحمة والحرية والعدالة ا و 
شابه.. فهذه القيم تسري في تلك 


السنة الثانية والثلانون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





اة ران لكا و الوودة وس 
هی مناد نس فاقا بل هی روح 
للمقاصد وللوسائل وتسشتمل على 
أحكام كلية وتزثر في فهم واسستنباط 
الا حکام الحزئية. 

القاصد الشرعية بهذا العسین ‏ 
وكذلك القيم العلیا- شکلت س قفا 
معرفيًا لهذا الدين وعلومه وحضارته 


وذلك بالإضافة إلى غيرها من العناصر: . 


كصريح النص والإجماع والرؤية الكلية 
ومصالح الخلق واللغة العربية بدلالات 
ألفاظها. وهذه الأشياء هي الى تکون 
السقف الذي لا يجوز للمفی أن يتعداه» 
فيجب عليه قبل إصداره فصوی أن 
يراجعها على هذه العناصر: هل تخالف ‏ 
نصا شرعيًا؟ هل ستکر على مقصد 
بالبطلان؟ هل ستضیع مصاخ الناس؟ 
هل هي تخالف الإجماع؛ حی لو كانت 
في ظنه أو وهمه أها مستندة إلى نص 
وال فهمه لنص؟ هل هي تخالف اللغة 
العربية بحيث إهُا تقضي على دلالات 
ألفاظها أو تمعلها بلا حصائص؟ فإذا 
كان جواب كل ذلك: لا فانه يصدر 
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الفتوى. 

وهذا التجديد ليس بدغا من الأمر؛ 
ففي تراتنا جهود ومحاولاات سامقة على 
هذه الشاكلة من مثل ما قام به 
الام تاد عدا ال كسان 
التمهيد في تخريج الأصول على 
الفروع”” » حيث نستفيد منه التطبيق 
العملي للقواعد الأصولية على الفروع 
الفقهية» وهذا أمر نحده بصورة عكسية 
في کتب السادة انفيق فالنشود هو 
آن نثري هذا الخانب. سحن لا تکون 
هذه القواعد قواعد رده وقواعد 
نظرية» بل تکون مرتبطة بتطبیقاقا 
العملية وأمنلتها. أيضًا آلف الاصولیون 
في الفروق والاشباه والنظائر وقواعدها. 
فكل هذه الافادات والاضافات إذا 
دجت ق الاصول -علی سبیل التمثيل 
والتطبیق- لكان العلم أقرب إلى 
الطالب اخدیت وأمكن في فهمه 
للمسائل. 


التجدید بالأصول: 
وإذا كنا قد تعرضنا للتجديد ف 


.و 


أ. د. علي جمعة 


الأصول عبر ما سبق من الدراسة» فهذا 
فالتجديد بالأصول يعني أن يكون 
الت الأصولي: (الصادرء وطرق 

وعلى هذا الصعيد كانت لنا أكثر 
وآحرین من الجامعة الأمريكية وغيرهما 
من خصصات احتماعية ونسانية 
المنهجي باستعمال أصول الفقه 
ومنهاجها العام ونظرياها وجربنا ذلك 
على ظواهر وقضايا وأقعية› قفصاروا 
يطرحون على علومهم وأساتذقم أسئلة 
الأصولي: أين المصدر؟ وهذا المصدر 
معتمد أم لا؟ وكيف نعتمد المصدر؟ 
وكيف نفهم المصدر؟ وما هي أسس 
وهل جوز لنا أن نفهم فهما آخر ام لد 
ثم من الذي یفهم؟ وما هي شروطه؟ 
وما هي العلوم المساعدة لهذا الفهم؟ . .. 
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إلى آحره فكانت ها نتائج مهمة أغلبها 
تمثل في محاولاات أو مطالب للاستفادة 
التبادلة بين الأصول ومناهج هذه 
العلوم. 

ولقد عرفنا من هذه التجربة أنه من 
افيد أن تمارس هذا العلم في الساحة 
النهجية للعلوم الجديدة» بحيث يفيد 
عنهجيته وليس بأفراد مسائله. بل إننا 
بمكن أن نوسع الدعوى فنقول: إننا لو 
أحذنا مسائل هذا العلم أيضًا بالاضافة 
إلى منهجيته» واعتبرنا - مثلا- أن 
العبارة اللغوية ها دلالة» وأن هذه 
الدلالة ها درحات وتتعلق بالصياغات 
وبالسياق والسباق واللحاق» وأنه لابد 
أن نراعي الاطلاق والتقييد والتعمیم 
والتخصيص ف الصياغة وفي الفهم.. 
الخ» لأثر ذلك كثيرًا وأفاد في محالات 
مثل دراسة القانون والاقتصاد والسياسة 
وعلم النفس.. وهكذا. 

إذن نحن ندعو للاستفادة المتبادلة: 
أن يفيد علم الأصول من المناهج 
الجديدة» وأن تفيد العلوم الاجتماعية 


والإنسانية من منهج أصول الفقه نفسه 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۰/۱۲۵) 





باعتباره منهجًا يبحث عن مصادر 
البحث» وطرقه» وشروط الباحث بده 
العقلية الى تبحث عن الحجية» 
والتوثيق» والفهم مع مراعاة الط 
والقطعي ومرتبة كل منهما» وكذلك 
المقاصد والمالات والتعارض والترجیح 
وقضايا الإلحاق» وكيف يستفاد من 
كل ذلك في العلوم الاحتماعية 
والإنسانية» وهو أمر سينتج عنه تطوير 
ذلك العلم حين يكون قابلا للهجرة إلى 
عقول علماء تلك العلوم. 

وهذا يردنا إلى قضية توليد العلوم 
باعتبارها جز ءالجنصا عم من د 

فحضارة السلمین قامت على العلم 
ووضع السلمون الاوائل علوما حادمة 
حور حضارقم وهو النص السشریف» 
التزموا بهذا احور وحدموه وانطلقوا منه 
وحعلوه معیارا للقبول والرد والتقوتم, 
و آحذ السسلمون يخترعون العلوم 
احتراعا» وينقلون منها عن الأمم 
السابقة ما يمكنهم من فهم الحقيقة. 
وإدراك الواقع ونفس الأمر» ویصنفوفا 
ويبلغوفا لمن بعدهم. ورأينا عصر 


د ات 


الترجمة في عهد المأمون» فكان حابر بن 
حيان والرازي واخلیل بن أحمد 
والبيروي» وكان مثلا الحسن بن اليثم 
في (المناظر) والخوارزمي في كتابه 
(مفتاح العلوم) الذي يرسم لنا الذهنية 
العلمية في التاريخ الإسلامي» وهو 
يرصد ذلك التنوع من ناحية» والتفاعل 
من ناحية أخرى» وهما الصفتان المجمع 
عليهما لكل من اطلع على التراث 
الإسلامي ونتاحه الفكري. 

إن توليد العلوم والذي توقف لي 
القرن الرابع امحري» وتوليد الحضارة 
منها على مقتضيات العصر الذي نعيشه 
هذا الأصل في تحديد الخطاب الديئ 
بعيدا عن الجهالة وعن الأماني وعن 
الآمال الى قد تخطر ببالنا مع كسل 
مريع عن حصيل العلم. 


خلاصة اقتراحنا في تجديد أصول 
الفقه: 

وعکن أن نضع أسس الاقتراح في 
صورة عووةاق الفاظ ا 


أ. د. علي جمعة 
أولاً- التجديد في الشكل وذلك 
عا يلي : 

)١‏ حذف المسائل المنطقية 
والكلامية الي حشرت في عرض علم 
الأصول وليست منه؛ إلا آما عارية 
مردودة لتلك العلوم» ذكرت استطراداء 
أو تمهيدا لاختیار رأي أو تميئته للبناء 
عليهاء أو كانت تحيب على سوال متد 
يخرج بنا عن حرارة علم الأصول إلى 





علم آخر. 


۲) عرض المسائل بتقرير التعريفات 
بدقة؛ حيث إن التعريفات بجمع أحكام 
العلم» وتدحل حقائق مسائله» وتخرج 
ما يلتبس منهاء وتبين الواقع المراد نقله 
إلى ذهن السامع» ثم شرحها شسرحا 
وافيا» بحعل التعریف معیارا صحيحا 
للفهم» وتنقل الصورة الصحيحة له 
للقاری أو التعلم وبیان محترزات 
التعریف» ثم بيان احتلاف الناس 
واتفاقهم فيها؛ لأن كل مدرسة قد 
راعت في تعريفاتها رأيها في الشيء 
العرف» وعکن هنا بیان التطور الدلالي 
ارف :رقا" كان اف هرت رادا 


بت 


بجلة المسلم 
3232 المعاصر 
والزيادة في التعريف أو تغيره ناتج من 
بحويده وتقليل الاعتراضات عليه؛ ثم 
دليل كل منهم (ومناقشته في بعض 
الكتب الأعلى وترحيح رأي راحح) 
بصورة حالية من التعقيد اللفطي» 
وبصورة تمكن من الفهم والمناقشة أثناء 
الدرس» وتمكن من الاطلاع على 
حقيقة ذلك الاختلاف وتربي ملک 
الاختيار عن فهم عمیق. 

#) الاهتمسام صرب الأمثلبة 
والفروع على كل مسألة تدريبا 
للطالب والقارئ» وزيادة هذه الأمثلة 
إلى حد تستقر معه المسألة في الذهن 
وترشد إلى المشترك بين هذه السصور 
لدى طالب العلم» وتبين الجوامع المؤثرة 
والفوارق غير المؤثرة في هذا الشأن» 
ويمكن أيضا إضافة المناقشات حول ما 
توهمه بعضهم أنه يصلح لأن يكون 
مثالا لذلك وهو ليس كذلك لفارق 
مۇر ۰ یلتفت إليه» و کتب الاشسباه 
والنظائر مليئة بذلك وكتب الفروق 
- وتخريج الفروع على الأصول» وهو 
معين يضاف إلى ما كتب في الأصول 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۲۰ 0۱۲۰/۱ 





ويزيده حلاء ويزيد القارئ دربة على 
إنشاء ملكة الفهم والقدرة على التمييز 
والاستنباط. 

€ إعادة ترتيب عرض المادة جاضا 
بناء على مراحل تفكير احتهد والذي 
يمكن تسميته بنظريات الأصول السبعة 
وهي الأسئلة الى وردت اق ذهن 
امجتهد إلى أن وضع علم الاصول وهي: 

* ما الحجة الي عکن للاعتماد 
علیها لأحذ الأحكام الشرعية منها بناء 
علی اننا باه ورسوله ؟ والاحابة 
تشمل الکلام على مصدري التشریع : 
المرآن والسنة» ویتم عرض مباحث 
الأصول المتعلقة بتعريف القرآن» 
وحجيته» وأقسامه» والسنة وتعريفها 
وأقسامها ...الخ. 

* ويأي السؤال الثاني وهو كيلف 
نوثق القرآن والسنة ؟ ويعرض فيه ما في 
أصول الفقه من قضايا الرواية. 

* ويأي السؤال الثالث وهو : كيف 
نفهم المنقول ؟ ويعرض فيه قضايا 
دلالات الألفاظ ومراتبها والمفهوم 
والمنطوق والحقيقة والمحاز والمحمل 
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والبین والأمر والنهي والناسخ والنسوخ 

* ويأي السؤال الرابع : وهو كيف 
نعاخ مسالة القطعية والظنية في الرواية 
أو الفهم وتأت مسألة الإجماع وحجيته 
ونقله و....ال. 

وان السوال اشامس :. كييك 
نلحق الفروع المستحدثة بالسائل الى 
فیها نص ويأنٍ باب القیاس باله. 

وان السؤال الاش د 


كيفية حل التعارض والترحيح فنذكر | 


فيه آلیات ما ذکر ق الأصول ذا 
الشأن. 

* ويأي السؤال السابع :عن 
شروط اختهد. وكيف يقوم بعملية 
الاجتهاد» و كيف يقوح بعملية الافتاء؟ 
وهنا نعرض تلك الشروط مع بيان 
المقاصد الشرعية» وضوابط الاجتهاد, 
وتخلص منها إلى وحوب إدراك الواقع 
لأحل تمام عملية الإفتاء» ويمكن هنا أن 
نعرض للأدلة المختلف فيها باعتبارها 
اتدل يعقوم به ابعتهد وتساعده على 
اجتهاده. 


ا د. علي جمعة 
* ونرى أن هذا العرض الذي قد 
يخالف ما درج عليه المصنفون يبين 
للطلاب والقارئن تسل‌سل مسسائل 
أصول الفقه باعتباره مفتاحا لفهم النص 


(YA) 


ه) عمل مقدمة تشتما على تاریخ 
العلم» والألفاظ وال صطلحات الى 
استعملت فيه» وطرق الکتاب فيه 
ومسائل الحكم الشرعي مع الاهتمام 
بالبادی العشرة وبعض الأسس الي 


آحلیت من العلم کم‌سائل النطق 


والکلام واللغة» وکل ذلك بصورة 
أصول الفقه یکون کالقدمة الق تتکلم 
عن العلم» ولیس في العلم. 

7) إلحاق قائمة تسشتمل على : 
التعریفات. القو اعد الأصوليةع 
الاصطلاحات ذات الصلت ویب هنا 
إدراك أن بحدید أصول الفقه قد يحتاج 
إلى انشاء علوم آحری تساعد على 
تطويره) وتزيد من الاستفاده منه» 
وفكرة توليد العلوم تعد في هذا المضمار 


5ك 


بحجلة المسلم 


المعاصر 





ان فورم ا تكو هی 
الخلفية الفكرية لذلك العلم من ناحية» 


السنة الثانية والثلاثون 


وعثل أيضا امتدادا طبيعيا له وی نفس . 


الوقت تقينا من جمود العلم بعد فترة 


و من هود دید بناءه على ره 


بعضهم ومنهم (فوير آبند) أن الالتزام 
کنهج واحد يؤدي ال مود العلم» 
ودعا إلى عدم الالتزام منهج أصلاء ولا 
یخفی ما في رأيه من تطرف يتناسب مع 
النسبية المطلقة الى تدعو إليها النماذج 
العرفية الغربية» إلا أن ضمانة عدم 
الجمود قد نحصلها من توليد العلوم الي 
مثل البيئة احيطة الأبعد لعلم أصول 
الفقه. ۱ 

انیا- التجدید في المضمون؛ 
وذلك عا يلي: 

)١‏ إضافة آداة لادراك الواقع تبین 
أن الواقع بعوافه الخمسة : عالم 
الأشیای عالم الأشخاص» عالم 
الأحداث» عالم الأفكار» عالم النظم 
يحب أن یدرس وأن لكل عالم منهجا 
في التعامل معه : كالمناهج التجريبية 


العدد (۱۲/۱۲۰) 


والمناهج الاستقرائية» والمناهج الوصفية 
...ام وأن مجموعة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية قد قامت في عصرنا عثل هذا 
التعامل مع الواقع المعيش» ولكنها قد 
انبتقت من نموذج معرقي غربي» وأنه 
يجب بناء علوم اجتماعية وإنسانية من 


نموذج معرقي إسلامي تكون أداة إجمالية 
بيد الأصولي لفهم الواقعء وف هذا 


E 


الصدد يجب أن نردك معن النمسوذج 
العرفی. بالتفصيل؛ حيث سيساعد على 
تكوين احتهد القادر على التفاعل مسع 
العصر . 

يبدو آننا في حاحة لصياغة النموذج 
العرني الذي يكون عقل السلم بناء 
على عقیدته ورژیته الكلية للان‌سان 
والکون والحياة وما قبل ذلك وما 
بعده» ذلك النموذج الذي يمثل الإطار 
المرحعي والمعيار المعتمد في عقل السلم 
ونفسيته وهو المكون الأساسي 
لشخصية المسلم والضابط لفكره. 

نريد أن نعيد صياغة ذلك النموذج 
حي نحيب به على الأسثئلة الكلية 
الكبرى في حياة الإنسان» ورؤيته لنفسه 


احاث 


ولا حوله. وح نواجه به متطليات 
العصر» وحن یفهمنا الآخرون على أقل 
تقدير» إذا لم ينبهروا بهذا النمسوذج 
ويسعوا إلى اعتناقه والإيمان به وتبنيه. 
والنموذج المعرقي هذا نراه موحودا في 
وجدانناء ومصادر بنائه في عقائانا 
وأحكامناء ولكن إعادة الصياغة 
للحيا 


00 


' 
۲ إضافة أداة تبين كيف نربط بين 
فقه النص وفقه الواقع» وكيف نوسس 
العلاقة بينهما على منهاج واضح 
ومحدد؛ وهو تأسيس حدید يحب أن 
ينشأ ثم ينمو بكثرة الدرس والناقسشة 
كشأن العلوم الجديدة» وهو ما قد نرى 
مثاله فيما كتب حول فقه الأولويات 
وفقه الضرورة» وفقه الأقليات وله 
ویتعلق هذا آیضا بفکرة واحب الوقت 
الق يجب إدراكها باعتبارها جزعا آخر 
من عملية التجدید. 
۳) إن الفقه الملوروث متعلق قي 
صورته المدرسية بلغة الأفرادء أما فقه 
الأمة فقد کتب فيه على مستويات 


تحجديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


أ. د. علي جمعة 


ثيرة مقل الأحكام السلطانیق 
والسياسة الشرعية» والعلاقات الدولية 





قي السير وغير ذلك» ولابد من الاهتمام 


. بإبراز مفهوم الأمة والجماعة في أداة 


الاستنباط والنص عليها موضوع مسن 
منطلق مفهوم الأمة عند المسلمين. 

۱- إن من مقتضيات مفهوم الأمة 
في الإسلام ترتيب الأولويات» ومنهج 
التعامل مع الحياة الدنیا» وتحديد العلاقة 
مع الاخحرین» ووضع برنامج عملي 
لعمارة الأرض» وعلى ذلك فإن إدراك 
مفهوم الأمة أمر أساسي إذا كان يمثل 
المنطلق هذه القضايا وغيرهاء وتفعيل 
ذلك الادراك أمر أكثر آهيء من 
الادراك المشار إليه. 

۲- فلابد علینا أن نتكلم بتوسع - 
وتحديد أيضا- عن مفهوم الأمة» ففي 
نر تسا له دة غ الماك 
فيما يمكن أن نسميه بالدين الاطي 


فالأمة تبدأ من آدم» وتشمل كل الرسل 


9 


والأنبياء 5 موكبهم القدس عبر 
التاريخ» والأمة بعد اليي صلی الله عليه 
وسلم متدة عبر الزمان والکان» وقي 


خجلء المسلم 


المعاصر 


السنة الثانية و الئلائون 


وهذا آمر غاية في الاهمية إذا اعتبرنساه 


أعيييسا 1 ی اه انين ای 
واصلاح وجحدید» فالسلمون لا یعرفون 
الرابطة القومية اساسا للاحتماع 
البشري» وان ک‌انوا لا ینکروفا في 
سياقهاء ولا یعترفون بالرابطة الوطنية 
إذا أدت إلى الشوفونية المتعصبة؛ وان 
كانوا يعتبرون حب الوطن من الإيمان. 

ثالثا- وهناك مجموعة من المحددات 
التي يجب الاهتمام با : 

* آول هذه الحددات: هي نحويل 
الإجماع والاحتهاد والشورى إلى 
موسسات أو المأسسة إن صح هذا 
الاشتقاق. وفكرة المؤوسسات واردة منذ 
القديم» فقد أنشئ بيت مال الزكاة 
وال للصلاة وانختسب للأمر 
بالمعروف والنهي عن النکرءولکن 
الإجماع والاحتهاد والشورى م تتحول 
إلى مؤسسات فافتقدنا بذلك في تاريخنا 
الطويل مؤسستان هامتان تمثلان السلطة 
السياسية و السلطة العلمية» وان كانت 
هناك إرهاصات في عصر الرسالة 


2 


العدد (۱۲۲۱/۱۲۰) 





والخلافة الراشدة. 

ما آحری من مسائل التجدید 
في أصول الفقه تتمثل في اللجوء عند 
القياس إلى الحكمة من حكم الأصل 
لتطبيقه في الفرع إذا لم تحقق العلة 
الحكمة المقصودة؛ إذ من المعلوم أن 
العلة هي محرد وسيلة منضبطة لإجراء 
عملية القياس وتحقيق مقصد الشارع 
من حكم الأصل في الفرع وقد ذهب 
إلى حواز ذلك بعض الأصوليين ومنهم 
الرازي في احصول. (الجرء الثاني القسم 
الئان ص۳۸۹ --4.۰۰). وهذه 
المسألة ۸ تكن ظاهرة الفائدة في البداية 
حيث كانت ظروف الحياة قريبة من 
ظروف عصر الرسالة بجحيث يسهل 
وحود نص تقاس عليه الوقائع امحديدة» 
ولکن مع تطور الحياة وحدت وقائع 
بعيدة کل البعد عن الاشتراك في علة 
حكم الأصل» ومن هنا بدأ التفكير في 
صورة جديدة من القياس أطلق عليها 
أصحايبما القياس الكليء القياس 
الصلحي» القياس المرسل» القياس 
الواسع» القياس الإجمالي» قياس المصالح 


ایحا تحدید علم أصول الفقه : الواقع والمقترح 


الرسلة إلى غير هذه الأسماء الي جمعها 
جميعا محاولة التحرر من الشروط 
التقليدية للقياس خاصة موضوع العلة 
وأن يستعاض عنها باحکمة» ولكن 
دائما مع البقاء في إطار نقسل حكم 
الأصل الحزئي إلى الفرع ابلزئي. 

* مسألة ثالئة تتمشل في تطوير 
مباحت مقاصد الشريعة فمند كتاب 
الموافقات للشاطبي الذي یعتبر قفزة في 
تاريخ القاصد كتب في نفس الموضوع 
كل من الطاهر بن عاشور وعلال 
الفاسي في منتصف هذا القرن» ثم بحدد 
الاهتمام فصدرت حلال السنوات 
العشر الأخيرة عدة کتب وبحوث وما 
زال. الاهتمام متواصلاً وهذا یسشتمل 
علی : 

)١‏ التفرقة بين مقاصد الخلق 
ومقاصد الشريعة ونتائج هذه التفرقة. 

؟) محاولة صياغة مقاصد الشريعة 
العالية. 

۳) اشتمال المقاصد على مجموع 
رتب الضروري والحاحي والتحسيي 
وتعلق هذه الرتب بالوسائل وليس 


أ. د. علي جمعة 





با لقاصد. 

6 افتقاد الدراسات القانونية 
لباحث المقاصد وافتقاد الدراسات 
الشرعية لباحث وظيفة القانون في 
تنظيم ا جتمع ومدى تدحل الدولة في 
حريات الأفراد. 

ه) محاولة تطوير الكتابة في المقاصد 
الخاصة المتعلقة بأقسام الشريعة أو 
بالعلوم الحديثة. 

) محاولة تحديد دور العقل في 
تحديد المقاصد. 

۷ تطوير فكرة حصر الكليات في 
حمس وإضافة القاصد الاجتماعية. 

۸) بحث ترتيب المقاصد الكلية فيما 
بینها وزشکالیات هذا الترتیب. 

8) محاولة البحث عن معیار اعتبار 
حکم معين أو وسيلة معينة من مرتبة 
ال ضروریات أو الحاحيات أو 
التحسينيات» وملاحظات تطبيقية. 

۰ أن الراتب خس لا لات 
إضافة ما دون الضروري وما وراء 
التحسیی وآثار ذلك. 


5 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلاثون العدد (ه58١/5؟١)‏ 
المعاصر 


وتسكينها في المراتب بحسب الزمان )١١‏ تحديد القاصد في إطار أربع 

والمكان والأشخاص والأحوال» وأمثلة بحالات تختص الكليات الخمس .محال 

تطبيقية . الفرد» وإضافة مقاصد لكل من الأسرة 
) إزالة اللبس الخاص بالنسل والأمة والإنسانية. 


والنسب والعرض» ووضع كل منها في 


الموامش 
١‏ - عبد الله بن عمر البيضاوي» منهاج الوصول إلى علم الأصولء القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» د.ت . 
۲ - مصطفی عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» القاهرة: بنة التأليف والترجمة 
والنشرء» ۱۹۲۲ ط۳. 
۳ - راحع عرضا لذلك في: جميلة بو حاتم؛ التجدید ‏ أصول الفقه: دراسة نقدية» رسالة 
د كتوراه» قسنطینة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» كلية أصول الدين والشريعة 
والحضارة الإسلامية» قسم الفقه وأصوله ۲۰۰ ص ص 0-۳۹ . 
4 - رفاعة رافع الطهطاوي» القول السديد قي الاحتهاد والتقليد» القاهرة: مطبعة وادي النیل» 
۶ هه ط ۱. 
ه - محمد النضري» تاريخ التشریع الاسلامي القاهرة: دار الفکر» ۱۳۸۷ه/ ۱۹۲۷ 
طلم . 
" -انظر: محمد عبد اللطيف الفرفون الوحيز قي أصول استنباط الأحكام الشرعية» بغداد: دار 
الإمام الأوزاعي» ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۵ ص ص 8-5. وقريب منه مع اختلاف ضئيل: عمر 
مختار القاضي: إحياء الاحتهاد قي الثقافة الإإسلامية» القاهرة: دار النهضة العربيية» 


. ۳ ۱ه/۱۹۹۳» ص‎ ٤ 


د 
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۷ - عبد الله بن الصديق الغماري» سبيل التوفيق في ترجمة ابن الصديق» القاهرة: الدار البيضاء 
للطباعة» ۱۹۹۰م. وانظر له أيضًا: ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوق القاهرة: دار الأنصارء 
۲ ١ه/9/85١م.‏ 
۸ - أحمد حمد الإجماع بين النظرية والتطبيق» الكويت: دار القلمء ۱۰۳ه/۰۱۹۸۲ 
ص١١.‏ 
9- عبد الغن عبد الخالق» حجية السسنة القاهرة: المعهد ا 
۷ ه/۱۹۸۷م» ص ص 5-۲45 ۲. 
٠‏ - عبد ابخلیل عيسى» احتهاد الرسول (صلى الله عليه وسلم)» القاهرة: مطابع الأهرام 
التجارية» ۹۷۹ ۱م. 
-١‏ محمد الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. 
۲ - عبد المنعم النمر» السنة والتشريع. 
۳ - يوسف القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط القاهرق العهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ط ۰۱ ۱۹۸۹. وصدرت منه طبعة مزيدة ومنقحة عن دار الشروق 
بعنوان: كيف نتعامل مع السنة النبوية» عام ۶۲۱ ١ه‏ /۲۰۰۰م. 
٤‏ - راحع: بحلة المسلم العاصر قي عددها الافتتاحي» (شوال ۱۳۹۶هس/4 ۱۹۷ع)» ص 
ص٩۲۹‏ -. ۵. 
۵ - راحع: جال الدين عطية»"كلمة التحریر السلم العاص العدد الافتقاحي» (شوال 
4/6 2۱۹۷ وله: تحديد الفکر الاحتهادي, السلم المعاصر» العدد ٩5‏ (ربيع الأول 
1 ۱ه/یونیه ٠‏ ٠كم).‏ وانظر له: النظرية العامة للشريعة الإسلامية» القاهرة: مطبعة 
للدینق ۰۷ ۱ه/ ۱۹۸۸م. وانظر له: نحو تفعيل مقاصد الشريعة» دمشق: دار الفكرء 
۲ ۱ه/۲۰۰۱م. و: علم أصول الفقه والعلوم الاحتماعية» ندوة كلية الشريعة 
والدراسات: قطر ۱۷ نوفمبر //9١م.‏ 

- راحع للدكتور طه: أصول الفقه الإسلامي: منهج بحت ومعرفة (القاهرة: المعهد العالمي 
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حاب المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲۲/۱۲۵) 


المعاصر 


للفکر الاسلامي ۰۸ ۱ه/۱۹۸۸م. وندوة استراسبور ج. 

۷ - من آهم الکتابات في ذلك تلك الق کتبها محمد باقر الصدر انظر له: المعالم الجديدة 
للأصول» بیروت: دار التعارف للمطبوعات» ۰۱ ۱هت/ ۱۹۸۱ وله: الأسس النطقية 
للاستقرای بیروت: دار التعارف للمطبوعات؛ ۶۰۱ ۱ه/ ۱۹۸۱م. 

۸ - انظر على سبیل الثال: حسن حنفي» التراث والتجدید القاهرة: مکتبة الاحلو الصرية 
۷ حيث حاول تطبیق ما یعرف بالأسلوب الفينومينولوحي لتحلیل المادة الأصولية 
وتفسیرها باعتبار النهج الأصولي بل التشريعي الاسلامي منهجًا شعوریا بحتّا. نصر حامد أبو 
زيد» الامام الشافعي وتأسيس الأيديولوحية الوسطية القاهرة: مکتبة مدبولي» ۱۹۹۰. او 
القاسم حاج هد بیروت: دار ابن حزم» ۱۹۹۲. محمد شحرورء القرآن والکتاب: قراءة 
معاصرق القاهرة: دار سينا للنشر؛ ۱۹۹۲. 

٩‏ - راحع دراستنا: تحديد علم أصول الفقه؛ تي: قضایا المنهجية في العلوم الاسلامية 
والاحتماعية, القاهرة: العهد العالمي للفکر الاسلامي. 

٠‏ - انظر: جیزیلا ويب (تحریر): دعونا نتکلم» مفکرات أمريكيات یفتحن نوافذ الاهان 
على عام متغير) ترجمة: د. إبراهيم يحي الها را د. نعمت حافظ برزبحي» دمشقء 
دار الفكرء ۱ صفر 57 ۱ه/ أبريل ۲۰۰۲م. 

۳ - سنستعمل كلمة الکونسیبت المنحوتة أحيانا للتمييز بين دلالق كلمة المفهوم القدعة 
وة 

۲ - ومن هنا سوه "المنطق" لأن ال »زوم كانت عکن أن تترحم بالحكمة أو التفكير 
ولكنهم احتاروا "النطق" للإشارة إلى أن التفكير واللغة وحهان لعملة واحدة. 

۳ - راحم الحادلة الى وقعت بين أبي سعيد السيراق و مده عفد ای الي تان التوحيدي في 
اا سات یت شرت ف أن اللقة ال حفط افك من ایا ۱ 

4 7- أخرجحه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه 


مرفوغا. انظر (بذل احهود ۱۷۸/۱۵۰ سنن النسائي ۲۵۶/۷ سنن ابن ماحة ۳۷/۲ 
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عارضة الأحوذي ۲۱/۵ شرح السنة للبغوي 10/8 .)١‏ 

۵ - فبنظرة تاريخية على موضوع المنهج في أصول الفقه -ومقارنته بالمنهج العلمي ومقارنة 
المنهج العلمي به- نرى قي كلام محمد عبده في رسالته عن "الاسلام والنصرانية بين العلم 
والمدينة" ص: قالوا أن بيكون هو أول من حعل التجربة والمشاهدة قاعدة العلوم العصرية ذلك 
حق في أوروبا. وأما عند الغرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها في أواخحر 
القرن الثاني من الهجرة حی نقل حوستاف لوبون عن أحد الفلاسفة الأوروبيين أن القاعدة عند 
العرب (حرب وشاهد تكن عارفا) وعند الغربي إلى ما بعد القرن العاشر من التاریخ المسيحي ۱ 
(اقرا الکتب و کرر ما یقوله الأساتذة تکن عالْا). 

۳۹ اال تسر ا عنوانًا هذه وغیرها من الأمور هو استعمال لغوي ععی الفهم أو 
حسن الفهم» ولا مشاحة في الاصطلاح الحديد. ولكني أفضل ألا تختلط الاوراق» وین أن 
هناك تسلطا بظلال شرعية على ساحة العلوم الاحتماعية والانسانية خاصة من یعتقدون أن 
هذا الفقه سیکون مقيدًا للحرية ومانعًا للابداع وعائقا للدراسة. فهذه إلى الفکر القائم على 
أصول علمية آقرب منها إلى الفقه. 

۷- جال الدين عبد الرحیم الاسنوي» تخريج الفرو ع على الأصول» تحقیق: حمد حسسن 
هى بیروت: مو سسة الرسالق ۰۱ ۱هص/ A‏ 

۸ - راحم ذلك في کتابنا: الطریق إلى التراث الاسلامي: مقدمات معرفية ومداحل منهجیق 
(القاهرة: فضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ۲۰۰). 


۱۳ ات 


بو را 
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مقدمة: 

يعد اضول الفقه من أهم العلوم 
الق آنتجها العقل السلي يمدف 
ضبط عملية للاجتهاد الفقهي» 
ووضع الأدوات العرفية اللازمة 
لاستنباط الحكم الشرعي» وضمان 
تتريله على الواقع الإنسان التغ .ما 
يحقق مقاصد الشرع السامية. ونظرا 
لارتباط هذا العلم - آساسا- 
عمارسة العملية الاجتهادية» فان 
أهميته تضاعلت في عصور التقلید؛ 
حيث حول إلى علم نظطري بحت؛ 


التجدبد كي اصول الککه 
دراسة نفدی 6" 


د. جمبلة بوخاتم 


تکاد تنعدم الحاجة الیه. إضافة إلى 
أن جنوح منهج التألیف - لدی أكثر 
المتأخرين -- نحو احتصار العبارة 
وتعقيدهاء حعل أصول الفقه من 
العلوم العالية الصعبة» وحال دون 
حدوث الملكة الأصولية للدارسين: 

ووعيا بدور أصول الفقه في 
استئناف المسار الاجتهادي» فقد دعا 
رواد حركة الاصلاح الإسلامي في 
العصر الحديث إلى تحديد علم 
الأصول» وذلك ضمن دعوقم إلى 


(*) رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه وأصوله بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة - الحزائر - 
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له المسلم 
المعاصر 
الفكري وآزمتها احضارية. وق بداية 
السبعینیات برزت قضية تحدید آصول 
الفقه من خلال دعوة محلة السلم 
المعاصر إلى ضرورة الاحتهاد في علم 
الأصول» باعتباره منهجا للفک 
بمكن أن یسهم في إثراء مشروع 
إسلامية المعرفة. ولأن هذا الطرح لا 
يحصر التجديد في الجوانب الشكلية 
للعلم» بل يوسع دائرته لتشمل 
المضمون أيضاء فقد اختلفت الآراء 
حول هذه الدعوة بين قلة موّیده 
ومبررانه. 
من هنا اكتسبت قضية بحديد 
' أصول الفقه طابعا ا(شکالیا؛ حيث 
أثير ت عده تساه للات عن العی 
ضوابط هذه العملية؟ و ما احالات 
الي عكن للتجديد ارتيادها؟ وما 
الوسائل المعتمدة لتنفيذ أي مشروع 
تحديدي؟ وغيرها من الأسئلة الملحة 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد ره 0۱۲/۱۲ 





ال تتطلب أجوبة علمية وافية. 

وقد بدأ اهتمامي عذه القضية في 
أوائل التسعينيات» بعد إطلاعي على 
الناقشات ال نشر ما بحلة الس 
العاصر حول إمكان الاحتهاد في علم 
الأصول و کذا کتاب «تحديد أصول 
لفقه الاسلامي» للد کتور حسن 
الترابي. ولأن هذا الاهتمام تزامن مع 
فترة بحثي عن موضوع للدکتوراه؛ 
فكرت في تقلم مشروع حول قضية 
التجديد» غير أن صرفت النظر عنه 
لقلة المادة العلمية المتوفرة لدي. لكن 
لقائي بفضيلة الأستاذ الدكتور: علي 
جمعة محمد - حفظه الله - أحيا 
الفكرة مجدداء وفتح آفاقا واسعة 
للكتابة في الموضوع؛ حيث زودن 


ماده علمية و فیره) کما اقتر ح حعل 


بحثه الرصدي حول دعاوى التجديد 
في أصول الفقه» قاعدة انطلاق نحو 
دراسة تأسيسية تتناول القضية من 

وهكذا بدأت رحلی العلمية الق 
تضافرت عدة آسباب شجعتئ على 
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احات التجديد قي أصول الفقه 


الضي فيهاء منها: 

ا قناعي بان دنل علوم 
الشريعة» مما يحقق غايتها في حفظ 
الدين والتمكين لف ينبغي أن يكون 
من آولویات العقل الفقهي المعاصر 
حي یستأنف السار للاجتهادي» 
الذي يعد أصول الفقه أداته الرئيسة. 

؟- الغموض الذي اكتنف 
الدعوة إلى تحديد أصول الفقه» 
والشبهات الي آثیرت حوها؛ لكون 
التجديد أحد المفاهيم المشتركة بين 
تیار ات فكريةع مختلفة المشارب 
و النزاعات. 

۳ الحاحة العلمية لرصد دعاوی 
التجدید. وتصنیفها ودراستها؛ بعية 
التوصل إلى بناء تصور شامل عن 
تحديد يحسن استثمار الوروث 
ويضيف إليه ما يجعله أكثر فاعلية 
وقدرة على مواجهة المحدثات كلما 
دعت الحاجة لذلك. 

إن هذه الدراسة تكتسي أهمية 


علمية وعملية» تتجلى مظاهرها فيما 


ا 
1C‏ 





ات جمع أدبيات إشكالية التجديد 
في أصول الفقه ضمن أول رسالة 
أكادعية موسعة حول هذا الموضوع؛ 
تتطلی من قراءة تقوعية لواقع العلم 
الوروث وتكشف عن بواعث 
الدعوة إلى التجديد ومراميهاء وتضع 
أسس العملية التجديدية وضوابطها 
كما تحدد بدقة الاها. إضافة إلى 
تناول دعاوی التجدید وفق رؤية 


النقوض وتستلهم 


نقدية» تستبعد 
المزايا. . 

ب- محاولة الوصل بين العلم 
الوروث ومراجعات الفكر الأصولي؛ 
ان من شان .ذلك لثراء العلم 
و ترشید مساره» عا يضمن استمرار 
فاعلیته كأداة منهجية قادرة على 
مو اجهة احدنات. 

ج- وضع مقترح لتجدید 
أصول الفقه یقوم على تحدید هدف 
التجدید النشوده وبیان وسيلة 
تحقيقه» و کذا الخطوات الاجرائية 
لتنفيذه. 


أما الأهداف المراد تحقيقهاء 


ب 286 


بجلة المسلم 
-32 المعاصر 

أولا: بيان مدى حاجة العلم 
الموروث للتجدید. وذلك من خلال 
عملية تقوم شاملة لواقعه» تبرز 
مواطن القوة فيه وتکشف عن 
مكامن القصور الذي اعتراه. 

ثانيَا: تكوين رؤية علمية واضحة 
حول واقع الدعوة إلى التجديد؛ 
بالتعرف على مبررات المتحفظين 
منهاء ودوافع الدعاة إليها. إضافة إلى 
الكشف عن مدى إسهام احاولات 
التجديدية في تحقيق مراده ومدى 
الاستفادة منها في إحداث التجديد 
النشود. 

تالا وضع آسس ‏ للتجدید 
وضوابطه» حى تکون معیارا بحتکم 
إليه في قبول دعاوی التجدید أو 


الأصولية القادرة على الجمع بين 
استيعاب التراث» وإدراك الواقع» 
وكيفية الوصل بينهما. 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 





وقد استخدمت الدراسة في تناول 
مباحثها ثلاثة مناهج» هي: 

۱- النهج الوصفي الذي اعتمد 
في عرض واقع اصول الفقه» من 
خلال بیان حقيقة هذا العلم» ورصد 
مظاهر أزمته» والتعرف على آسباها. 

۲- النهج التحليلي الذي استفید 
منه ي حلیل مضمون اخاو لات 
التجديدية؛ وذلك بتحدید مفهوم 
التجدید لدیه والباعت عليه 
وادف منه» وعرض الروية 
التجديدية من خلال إبراز محاورها 
OE‏ 

۳- المنهج النقدي الذي استخدم 
في تقوتم دعاوی التجدید. وذلك 
بالتر كيز على إبراز فوائدهاء ومالاماء 
ومدى الاستفادة منها في إحداث 
التجديد المنشود. ظ 

حتو ی الدراسة: 

لقد اقتضت طبيعة الوضو ع حعل 
البحت ‏ مقدمت وثلاثة آبواب 
وخاتمة. وفیما يلي عرض شتوی 
الدراسة. 


6ت 


أنحاث التجديد ق أصول الفقه 


الباب الأول: هو عبارة عن 
مدخل إلى التجديد في أصول الفقه 
ويشتمل على تمهيد وئلانة فصول. 
حصصت التمهيد للتعرف على 
مفهوم التجديد في التصور الإسلامي) 
وذلك بالرجحوع إلى ااه اللغوي» 
والسنة الطهرة ومحاولة الوقوف على 
معناه الاصطلاحي في التراث 
الصطلحات الشاهکت كالاحياى 
و الاحتهاد. و التجدد. 

وانطلاقا من أن الصطلحات 
بمكن أن تتحد اسما وتفترق معن من 
الملابسات الى أحاطت بالسياق 
الحضاري الذي نشأ فيه كل نسق» 
فقد حرصت على إبراز الفرق بين 

أما الفصل الأول» فجعلته 


د. جميلة بوحاتم 





التأليف فيه؛ لأن من المقدمات 
الأساسية الى ينبغي أن تنطلق منها 
أي دعوة إلى التجديد في أصول الفقه 
تصورها العميق والدقيق للمبادی الى 
يقوم عليها هذا العلم» ويا يتميز عن 
غيره. إضافة إلى الإحاطة بالثروة 
المنهجية الي أنتجتها قرائح الأصوليين 
عبر العصور. 

وقي الفصل الثاني» رصدت مظاهر 
أزمة العلم وكشفت عن أسباكا. فقد 
تبين من خلال تقويم واقع التأليف 
الأصولي» ومنهجية تدريس العلي 
وجود جلة من الا شکالات الي 
حول دون للاستفادة من العلم 
باعتباره أداة للاجتهاد. و تتلحص أهم 
إشكالات التأليف الأصولي فيما 
يلي : ۳2 

أولا: غياب الجانب الإجرائي 
الذي یعی ببيان كيفية تشغيل 
القواعد الأصولية في استنباط 
الأحكام الشرعية. ولا يخفى ما 
يترتب عن ذلك من إبعاد العلم عن 
وظيفته الأساسية. 


بت ۵۷ - 


محلة المسلم 
0 المعاصر 

ثانیا: الاستطراد في عرض مسائل 
علوم الاستمدادء» كاللغة» والمنطق» 
والكلام. هما حعل العلم يبدو وقد 
انحرف عن قضاياه الأساسية. فضلا 
عما في ذلك من الاستنزاف هد 
الدارس فيما لا علاقة له بعملية 
الاستنباط الفقهي. 

تالا : عرض المسائل الأصولية 
بصورقا الخلافية» ما أضفى على 
العلم نزعة الحدل والاختلاف الى 
كرا “سا ترك الدارس. ران قد 
تکافات ندیه الأدلة. 

رابعا: ضمور البعد القاصدي في 
النسق الأصولي» مما آدی إلى غلبة 
منطق الفهم اللغوي للنصء وابتعاد 
العلم عن الواقع. إضافة إلى عجزه 
عن تضییق دائرة الاختلاف الفقهي. 

خامسا: الفصل بين النظري 
والتطبيقي؛ حيث يتم حا عالت 
عرض الأدلة والقواعد بشكل 
تحريدي يتناسب مع طبيعة العلم 
النهجیت نما أحل مو اصفات الكتاب 
التعليمي النموذجي؛ وما يتطلبه هن 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





عناية بالجانب التطبيقى؛ لتوضيح 
وتر سیخ مفهوم الدليل أو القاعدة» 
وبيان الكيفية الى بها تم الاستثمار. 
سادسا: البعد عن الواقع المعاصر 
الذي عرف تغيرات كثيرة» نتج عنها 
قضايا جديدة. وقد استحدنت علوم 
ومناهج للتعامل مع هذا الواقع الذي 
استأثرت بدراسته العلوم الإنسانية 
والاحتماعية. وعا أن وظيفة المحتهد 
هي استنباط الحكم الشرعي وتتريله 
على الواقع» فان تحصیل آليات معرفة 
محل الحكم يعد شرطا ضروريا في 
العملية الاجتهادية» لكى تتحقق 
الوافقة الدقيقة بين الحكم ومحله. 
سابعا: توقف نمو العلم؛ حيث 
احصر التأليف الأصولي لدى أكثر 
التاحرین في الشروح واخواشي 
آما إشكالات واقع التدریس. 


أولا: الافتقار إلى الکتاب 


لتدريس العلم؛ حيث تم الاعتماد 


۵7 بت 


ابحاث التجديد ق أصول الفقه 


د. جميلة بوخام 





على مولفات التأحرین الي کتبت 
بلغة دقيقة وعبارات مر كزة» ما حعل 
مهمة الاستاذ تکاد تنحصر في فك 
العبارة الأصولية» ومحاولة تقريبها 
لأذهان الطلبة. 

ثانیا: احترال مسائل العلم؛ 
عيب الالتراع E‏ 
نظام التعليم الحديث. وقد ترتب على 
ذلك تخرج الطالب بتصور مبتور 
ومشوش عن العلم» يصعب تدا رکه 
لاحما. 

ثالغا: قصور منهجية التعامل مع 
كتب التراث» والذي یه كده معاناة 
الباحثين عند رجوعهم إلى المصادر 
الأصولية أثناء إعداد رسائلهم 
العلمية. الأمر الذي يتطلب بحث 
الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستفادة 
المرحوة من هذه الكتب 

رابعا: غياب التدريب على كيفية 
استخدام القواعد الأصولية في 
استنباط الأحكام الشرعية. وهذه 
حلقة مفقودة في جميع مراحل 
الدراسة الجامعية الي يفترض أن 


توسع مدارك الطالب» وتنمي 
مهارته» وتبئ ملکته. 

خامسا: عدم الالتزام بأهداف 
العلم» وآهمها إنشاء ملكة الاجتهاد, 
ما حول أصول الفقه إلى أداة معطلة» 
وحعل تحصيله من قبيل الترف 
الفكري. 

سادسا: غياب التخطيط العلمي 
لإعداد المجتهد المعاصر. ولا كان 
أصول الفقه أحد العلوم الأساسية في 
بناء العقلية الاحتهادية» فان دراسته 
لابد أن تخدم هذه القضية الق 
أصبيحت تمثل تحديًا صارخا يواجه 
الأمة في ظل هذا الفصل الزمئ 
الحاسم الذي تمر به» وطبيعة القضايا 
الاو 

وبالنسبة لاسباب أزمة العلی 
فقد قسمتها إلى آسباب مباشرق 
وأخرى غير مباشرة. آما الأسباب 


. المباشرة» فهي المتصلة بالناخ العلمي 


الذي أحاط باصول الفقه. وتتمثل 
في الان: ۱ 
-١‏ سيطرة روح التقلید على 
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العقل الفقهي› وال حالت دون 
استخدام أصول الفقه باعتباره أداة 
للاجتهاد. 

؟- انعدام الجهود الجماعية 
المنبثقة عن حطة تنفيذية مدروسة 
لتجدید العلم ما جعل بعض 
احاو لات الفردية تکاد تکون نسخًا 
مکررة. 

-٣‏ شیوع عقلية الوهن 
الحضاري الي امتدت لتشل حركة 
الابداع العلمي في شی احالات .ما 
في ذلك علوم الشريعة» ومنها أصول 
الفقه. ۱ 

آما الأساب غير المباشرة فیمکن 
لجاما في عاملين آساسیین هما: 

أ الفصام بين السلطة السياسية 
والعلمای قد أدى إلى استثثار 
الحكام بتنظيم الجانب السياسي 
والمالي) واحسار مسكولية العلماء 
السياسية والاجتماعية» مما آثر على 
توحيه مسار العقل الفقهي وما أنتجه 
من علوم. 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





وإحلال القوانين الوضعية مكاماء 
أفقد الفقيه محال الا اة الي 
تعد المحك الذي يكشف مدی قدرة 
الأدوات المنهجية على أداء وظيفتهاء 
ويحرك العقل للاجابة عن الشکلات 
المستجدة الى يفرزها الواقع المتغير. 
وقي الفصل الثالث» تناولت 
موقف العلماء من الدعوة إلى بحدید 
مضمون أصول الفقه» وحاولت 
وضع تشن التجديد المنشود 
وضوابطه؛ لتکون معيارًا يحتكم إليه 
في قبول الحاو لات التجديدية الحادة) 
ورفض الدعاوى السقيمة المتهافتة. 
فبالنسبة لموقف العلماء من القضية 
یعکن حصره ي اتجاهين ره 
هما: الاتحاه التحفظ من التجدید 


الفقه وسائر علوم الشریعة» من 
ينتمون إلى الأزهر الشریف وغیره 
من الجامعات الإسلامية. والابحاه 
الداعي إلى التجديدء الذي يضم 
بعض أساتذة آصول افقه 
ومتخصصين في العلوم الاجتماعية 


ر 


ابحات التجديد في أصول الفقه 


و الانسانیة. و تتلخص مبررات الفریق 
الأول فیما یلی: ۱ 

-١‏ اکتمال بناء العلم واستقرار 
قفو اعده. 


۲ صعو به بحدید مصضمون 


۳- التخوف من اتخاذ التجديد 
أحكامه. 

أما دوافع الفريق الثاني فهي: 

إت عدم كفاية التجديد الشكلي 
في حل أزمة العلم. 

۲- اندراج أصول الفقه ضمن 
التراث الفكري للاسلامي الذي 
يمكن أن يخضع للتقوم والراحعة 
المستمرة: 


۳ حاحة الاجتهاد المعاصر إلى 


الجديد. 
ع- الحاجة الى بناء نظام معرق 
و الإنسانية. 


وبالتأمل فیما ذهب إليه کل من 


د. جميلة بوحاتم 





الفريقين» بمكن القول أن منشأ 
لخلاف حول قضية تحديد أصول 
الفقه» یکمن في جملة أمور: 

أ- الارتباط بالنموذج المعرفي 
السائد في التعامل مع أصول الفقه 
كنسق مغلق» وهو ما جعل من 
الدعوة إلى بحدید مضمون العلم» 
بحجة عدم وفائه بحاحات الاجتهاد 
العاصر عملا جريئا لما فيه من حرق 
للتوجه العلمي الذي ارتبطت به 
العقول وألفته. 

ب- هيمنة روح التقليد على 
العقول رغم الدعوة إلى استئناف 
السار الاجتهادي» ومن ثم فلا غرابة 
أن يتحفظ من التوسع في الدعوة إلى 
تحديد أصول الفقه. 

بج- الشبهات المثارة حول 
مصطلح التجدید؛ نتیجة شيوعه يي 
تاريخنا الحديث ضمن ننائیات عصر 
النهضة واحتلاله من قبل العلمانيين 
: 

د- عدم امتلاك الوعي الكافي 
عتغیرات الواقع الحديد الذي ارتبطت 


ا 


مشکلاته ‏ الكبرى بالأوضاع 
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية. 
وهو أمر لا يتحقق إلا بفقه دقيق 
للواقع في أحد جالانه. 

و- الافتقار إلى غوذج يؤكد 
حدية الدعوة إلى التجدید ما حمل 
الاتحاه المتحفظل على وصفها 
بالغموض والتعميم. 

ي- عدم وجود حوار علمي جاد 
بين الفریقین يسمح باتخاذ موقف 
موضوعي بحاه قضية التجديد» رغم 
طرحها منذ ما يربو عن ربع قرن. 

ولكي یکتسب التحدید مصدر 
الشرعية وسلامة المنهجية» فلا بد أن 
يتم وفق أسس وضوابط من شأمًا 
حدمة أصول الفقه لا هدمه. من هناء 
حاء تركيز الدراسة على وضع أسس 
و ضوابط طذه العملية» وهي عبارة 
عن شروط يجب أن تتحقق في 
صاحب الدعوة التحدیدیت ون 
الدعوة نفسها. 

فبالنسبة للأسس الي لا بد أن 
ينطلق منها صاحب الدعوة: 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۵ ۲ ۱۲/۱) 





-١‏ الترام موقف التحیز 
للاسلام؛ لأن التلبس بأي مقررات 
رت صادرة عن توحهات عقدية أو 
فلسفية مالفة للاسلاي یبعد عن 
الوضوعي ویوقع في داثرة التقلید 
و التبعية للا خر . 

؟- الإبمان بفكرة التجدید 
باعتبارها واجبا شرعيا يفرضه الالتزام 
با مشرو ع الحضاري الاسلامي» 
الرامي إلى التمكين لدين الله في 
الأرض. 

۳- الأهلية العلمية الي لا تدرك 
إلا بالاستيعاب التام للتراث الأصولي 
وحصول اللکة. إضافة إلى معرفة 
بالناهج الحديئة لدراسة الواقع 
الإنسان. 

أما ضوابط الدعوة التجديدية» 
فتتمثل في الآني : 

-١‏ أصالة المنطق والمنهج معا 
ويتحقق ذلك باتخاذ التراث الأصولي 
محورًا أساسيًا للعملية التجدیدیق 
واستبعاد التطبيق الالي للمناهج أو 
النظريات الغربية في تقوع العلم» أو 
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أبحاث التجديد في أصول الفقه 


محاولة بحدید مضمونه. 

؟- الالتزام .عجال التجديد الذي 
بمكن التميبز فيه بين دائرتين 
تاس 

أو هما تتضمن أمورا جوهرية 
يجب احافظة عليهاء وهي: 

أ- أركان العلم المتمثلة في 
الأدلة الشرعية» وكيفية الاستفادة 
منهاء و حال المستفيد. 

وكذا ما يندرج نحتها من 
تفصيلات تشكل بناء معرفياء هو ثمرة 
حهود عقلية بالغة الدقة والاحکام. 

ب- المصطلح الأصولي الوضو ع 
بإزاء العی» كالإجماعء والقیاس؛ 
هوشر سا 

لأن لكل علم مصطلحانه الى 
يستقل أهله بوضعها وفق شروط 
حدده. 

إضافة إلى أن تغيير المصطلح يمكن 
أن يفضي إلى هدم أركان العلي 

أما الدائرة الثانية» فتشتمل على 
جحوانب يمكن استكمالاء أو تغييرهاء 


5 حميلة بوخام 





أو حذفها. فمن الأمور ال يجب 
حدفها: 

[- الاستطراد فیما لا یستفاد منه 
في عملية الاستنباط الفقهي کبعض 
السائل الكلامية واللغوية. 

ب- كثرة التعریفات والبالغة في 
التفريع. 

ح- الطريقة ابحدلية قي عرض 
لسائل. ۱ 

آما ما يجوز تغییره فیشمل 
الناخیتین الاتیتین: 

ای ای التنظيمي في العلم 
( اعاده الصياغة التبویب ). 

ب- انب التعلق بالعملية 
التعليمية. 
وبالنسبة لا ينبغي استکماله 
فیتمثل في الاقی: . 

| الاهتمام بعملیات التنظیر 
الأصولي. 

ب- التوسع یی دراسة آلیات 
الاحتهاد و التدریب علیها. 
جح تطویر 

المقاصدية و تطبيقاها. 


الدراسات 


E 


د- رصد الاستقراء الذي أنتج 
القواعد الأصولية. 

ه - الترحيح في المسائل 
المختلف فيها. 

لقد رصدت هذه الدراسة حوالي 
۰ دعوه حدیدیة لكنها اكتفت 
ببحت ‏ ۲ غوذجا فقط؛ لأن بعض 
الدعوات لم تقدم محاولة أو مشروعا 
تعدیدیا یکون عاد للنظر فیه. کما 
أن بعضها آعاد عرض رؤية سبقه 
غیره بماء فکان ذکر التقدم مغنیا عن 
المتأحر. ونظرا لصعوبة تصنیف 
ااب الذعوات التجديدية ضمن 
احاهات أو مدارس فكرية بالمعيى 
الدقيق» حاء التقسیم بناء على تعلق 
الفكرة احورية للدعوة بتجديد العلم 
من حيث شکله أو مضمونه. 

فبالنسبة للتجدید من حيث 
الشکل تناوله الباب الفا ضمن 
أربعة فصول وذلك على النحو 


الاتی: 
أولا: تجدید الأسلوب وطريقة 
العرض: 


السنة الثانية والتلائون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





اتخذ هذا الفهوم للتجدید الصور 
الاتية: ۱ 

۱- اعتماد منهجية جدیده في 
التأليف الأصولي» تتحاشی سلبيات 
الطريقة التقليدية القائمة على عرض 
مباحث العلم من خلال التون وما 
كتب عليها من شروح وتعليقات 


وتقريرات. وذلك بهدف تيسير العلم 


وتقريبه للدارسين. هذه الدعوة بدأت 
على يد مدرسي القضاء الشرعي 
ودار العلوم في بداية القرن 2)5١(‏ ثم 
اتسع مداها خلال العمود الثادثة 
الأخيرة منه؛ حيث أصبحت الطريقة 
السائدة لدى أساتذة كليات الشريعة 
و 

وقد حلصت الدراسة إلى أن 
اعتماد المنهجية الحديثة في التأليف 
ساهم في تيسير العلم» ومكن من بناء 
تصور عام عن جميع مباحثه إلا أنه 
لم يستطع تكوين ملكة فهم كتب 
التراث الأصولم» ما أوحد قطيعة بين 
الباحثين ومصادر العلمى وحعلهم 


ا 


أبحاث ۱ التجديد في أصول الفقه 


ها نتج عنه في النهاية ندرة الأصولي 
التمکن الذي تحتاحه عملية التجدید» 
إضافة إلى أن البالغة في انتقاص 
الطريقة التقليدية في التأليف» أوهم 
أنه لا فائدة ترجى من دراستهاء 
والأمر حلاف ذلك. لأن حسن 
الاستثمار لهذا النوع من المؤلفات في 
مناهجنا التعلبدية» عکن آن حمق 
نتائج بالغة الأهمية. 

؟- تقنين أصول الفقه؛ وهي 
محاولة محمد زكي عبد البر؛ عرض 
الادة الأصولية من خلال مواد 
ومذكرات إيضاحية؛ وذلك هدف 
تونیق الصلة بين الفقه و آصولی 
ولکون هذا الأخير مدخلا ضروريًا 
لتقنين الفقه الإسلامي. 

إن هذا الطرح يبدو مناسبًا لاتحاح 
عملية التقنين الفقهي» وذلك بتوفير 
الأدوات المنهجية المناسبة. ما سيتيح 
تطبيق الشريعة في واقع امجتمعات 
الاسلامية المعاصرة» كما يفتح اجحال 
أمام الاجتهاد القضائي بأداة منهجية 


د. حميلة بوخحام 





+- الصياغة التفعيلية لأصول 
الفقه: وهي رؤية تقدم ها عمران 
تيازي» تقوم على صياغة علم 
الأصول بكيفية تسمح بتفعيله في 
احال الفقهي والقانوني. تتمحور 
المنهجية القترحة حول اضافة 
موضوعات جديدة إلى أصول الفقه 
تعبر عن نظرية شاملة للقانون 
ای روصع ون كدي 
للحكم الشرعي» عکن من فهم آلية 
عمل هذا القانون. إضافة إلى دراسة 
علم الاصول من خلال نظريات 
تفسیر النصوص. 

هذه الدعوة تمثل امتدادا للتوحه 
الذي ظهر لدی بعض القانونین - 
كز كي عبد ال وعبد الرزاق 
السنهوري» وحشمت أبوستيت - 
في الاستفادة من أصول الفقه» لكن 
يبدو فا أكثر عمقا وتفصيلاً من 
غيرها. الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام 
بدراستهاء وإيضاح ما أثارته من 
0 حت تظهر فائدقا بصورة 
عملية. 


- 


د 1ه 


تجلة المسلم 
د ۰ المعاصر 

ثانیا: اعادة قراءة التراث 
الأصولي: 
اتخذ هذا المفهوم للتجديد الصور 
الاتیة: ۱ 

۱- استخدام لللهج الفينومينولوجي في 
لتفسير: وهي قراءة جديدة في أصول الفقه من 
منطلق رؤية فلسفية (الفنومينولوجيا» قام بها 
حسن حنفي» وذلك يدف إعادة بناء العلم 
كنظرية في الشعور اناريني واتأملي» 
وید 

هذه احاولة التجديدية ال تبی 
فيها الباحث الفكر العميق والتتبع 
الدقيق» لو تمت مع الإبمان بعقيدة 
الإسلام لأفادت كثيرا؛ غوصا في 
الحقائق العلمية والتاريخية» واستخخراجًا لمقاصد 
لعلوم ومحاورهاء وما يلزم من كيفية 
إعادة بنائها أو تطويرهاء لكن ما 
شابما من اختزال العقيدة» يجعل 
الاستفادة منها مرهونة باعادة 
دراستها تفصيلا من منطلق إيمان 
علمي» يحسن استثمار ما يصلح من 
أفكاره» والاستفادة من بعض 
التحليلات؛ كدف التوصل إلى فهم 


السنة الثانية والثلاثون 


)١۲١/۱۲۰( العدد‎ 


أعمق للتراث الأصولي» وقدرة أكثر 
فاعلية للبناء عليه. 

؟- استخدام الإبستمولوجيا 
الارتقائية في التفسير: هي قراءة 
جديدة للنسق الفقهي الإسلامي 
( الفقه وأصوله )» حاول من خلاها 
حسن عبد الحميد اعادة بناء النهج 
فق النسق الفقهي الاسلامي؛ باعتماد 
عوذج تفسيري» استمدت مادثه 
ر ا من ار 
الارهاية ل: (حان بیاجیه)» 
والابستمولوجیا النقدية له 
(حاستون باشلا). وذلك كدف 
الکشف عن العملیات العقلية 
المنهجية الي استخدمت في بناء 
النسق الفقهي عبر مراحل تطوره 
المختلفة. 

لكن هذه القراءة أحفقت في 
تحقيق غايتها؛ نتيجة الأفكار المسبقة 
الى انطلق منها الباحث» ثم عجزه 
عن استثمار الإبستمولوجيات الي 
اختارها لبناء غوذحه التفسيري 
بطريقة تتناسب مع النسق الفقهی 


ا 


أبحاث التجدید في أصول الفقه 


الإسلامي. ولعل أوضح مظاهر هذا 
الإحفاق» أن يتحول تفسير نشأة 
النسق الفقهي وتأسيسه إلى محاولة 
بات القدرة التفسيرية للنموذج 
الارتقائي الذي له الباحث - 
على حد زعمه - من خلال أمثلة ' 
يوفق في انتقائها لتحقيق غايته. 

؟- إعادة تقويم التراث الأصولي 
في السياق السياسي والاجتماعي: 

هي قراءة جديدة للتراث الأصولي 
في ظل السیاق السياسي والاحتماعي 
الذي أحاط بنشأة آصول الفقه 
ومقاصد الشريعة» قدمها عبد ابحید 
الصغير دف التعرف على أثر ذلك 
السياق في تشكيل بنية الخطاب 
الأصولي» وإثبات العلاقة الجدلية بين 
المعري والسياسي في التاريخ 
الإسلامي. 

لقد أوضحت هذه القراءة 
مشروعية تقوم أصول الفقه وإثرائه 
عباحث جديدة» بدليل ممارسة الفكر 
الأصولي غذه العملية عبر مراحل 
تطور العلم المختلفة» كما آبرزت 





حيوية علم الأصول وقدرته على 
التفاعل مع ظروف العصر. 

وهو ما عکن الاستفادة منه في 
التأكيد على مشروعية التجديد في 
أصول الفقه» وكذا في تعميق البحث 
حول تفاعل هذا العلم مع الواقع 
المتغير؛ للتعرف بدقة على توابت 
العلم ومتغيراته» والكشف عن المناهج 
الى سلكت في ضبط التعامل مع 
الواقع المعيش. 

؛- تحليل آليات تأصيل العلم 
و حذیر ها: 

هي قراءة حديدة لاصول الفقه 
محورت حول تحليل آلیات تأصیل 
العلم وبحذیرها عند الامام الشافعي» 
قدمها نصر حامد آبوزید عدف 
الکشف عن البعد الايديولوحي الذي 
انبثق عنه البناء الأصولي» واستجلاء 
حقيقة تکریس سلطة النص الدین. 
هذه اماولة يصح إدراجها ضمن 
الدعاوی الحدامة؛ لأنها لا تتسم بأي 
عمق یستند إلى للاستقراء 
والاستدلال» فضلا عما یترتب علیها 


۷۲ ی 


حلة المسلم 
المعاصر 
من نتائج مخيبة» كتحقير التراث 
الأصولي ومناهج البحث فيه» وهدم 
الأصول التفق عليهاء ونقل الرحعية 
من النص الشرعي إلى العقل احض. 
ه- استخدام الناهج الفلسفية 
واللغوية احديثة في التفسیر: 
هي قراءة حديدة للقرآن الكرع 
من حلال الناهج الفلسفية واللغوية 
الحديثة» باعتبارها البدیل النهجی 
القادر» في نظر محمد ای القاسم حاج 
مد علی (عادة عرض القرآن عا 
یتلاعم والأفق المعرفي العاصر الذي 
دحل مر حلة العالية الاسلامية القانية: 
إن هذه امحاولة عکن آن تساعد 
على بناء النموذج المعرفي الاسلامي 
إذ استعملت في القرآن الکرع والسنة 
النبوية معا بشرط مراعاة الضوابط 
الى تمثل هوية الاسلام. آما تطبیقها 
على حااء فانه سيفضي إلى عدة 
محظورات» أبرزها: حویل الدين 
الإسلامي إلى تبنيات فكرية محضة) 
وتضييق دائرة التكليف الشرعی؛ 
إضافة إلى إنكار بحموعة معتبرة من 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





الأحكام الشرعية العلومة من الدین 
بالضرورة. 0 
5- استخدام النهج التاريخي 
العلمي ف التفسیر: 

هي قراءة معاصرة للتص القرآن 
من منطلق رژية فلسفية للمعرفة 
(المار كسية) واستخدام النهج 
التاريخي العلمي في بحث الخصائص 
البنيوية للغة العربية على ضوء ما 
توصلت الیه اللسانیات الد 
قدمها محمد شحرور عدف اصلاح 
الخلل النهجي الذي یعوق الفکر 
الإسلامي عن الفهم الوضوعي 
للقران. وهذه اشاولة التجديدية 
عکن تصنيفها ضمن الدعاوی اطدامة 
الى تقوض النظام الاجتماعي 
البشري» ونفس الإنسان في ذانه 
وفطرته الى فطره الله علیها. 

الا التجدید من خلال مسألة 
أو مبحث: 

اتخذ هذا المفهوم للتجديد الصور 
الاتبة: 


-١‏ الإتيان بأقوال جديدة في 


5 0 





أبعاث التجديد في أصول الفقه د. جميلة بوخاتم 
المسائل الأصو لية: لد العلم. 

ويظهر ذلك في بعض الفوائد الى ۳- اعتماد القرآن الكريم مصدرا 
حررها عبد الله بن الصدیق الغماري؛ وحيدا للتشریع: 


ما يدل على أن الاجتهاد في المسائل 
الاصولية مازال مفتوحا عند 
المتمرسين بذلك العلم؛ فقد الف 
قولا جديدا يقوم عل التفصيل في 
حجية دلالة الاقتران» كما أنه أنكر 
نسخ التلاوة مطلقا. ومثل هذا 
المساك سیساعد قي إثراء العلم 
وتعميق الفهم. . 

؟- توصیف احتهادات الرسول 
يي ومدی للاعتماد علیها في 
التشریم: 

وعثل له برأي عبد الحليل عیسی 
في أن آقوال الرسول يك وأفعاله 
الصادرة عنه .عحض الاجتهاد ليست 
سنة ملزمة. وهذا أمر يعد مخالفا 
لإجماع المسلمين كما تقرر في 
مج السته. عدك: خد الغ یل 
الخالق. لذاء فلا یستبعد أن یکون 
القصد من هذا التوصیف لاحتهادات 
الرسول قد هو تخفيف التکلیف لا 


ویتضح ذلك من خلال بحربة 
محمد متولي في إنكار حجية السنة 
المطهرة» والاقتصار على القرآن 
الكريم في استنباط الأحكام الشرعية. 
ورغم مهافت هذه الدعوى وعدم 
اكتراث العلماء بالرد عليهاء فان 
القصد من إيرادها هو بيان أثر 
الإخلال بالنهج الموروث قي فهم 
القرآن على استنباط الأحكام 
الشرعية» ولكوفا مثالا واقعيا لا 
بقرتن على هدم أحد الأصول اجحمع 
عليها من تقويض لأركان الدين ذاته. 
»- تفعيل الإجماع الأصولي: 
ويظهر ذلك في الحاولة الأكادعية 
الى قدمها أحمد حمد فيما يتعلق 
بإعادة النظر في مفهوم الإجماع 
الأصولي» وبحث إجراءات تطبيقية 
من أحل استثماره في التفاعل مع 
الواقع الحافل بالستجدات. لكن رغم 
نبل المدف وحاس الباحث لتطبيق 


ا 


بحجلة المسلم 

المعاصر 

الشريعة» الا أنه توصل .عحاولته إلى 

آلية حديدة مغايرة لحقيقة الإجماع 

الأصولي» فيكون بذلك قد تكلم عن 

رابعا: مدید منهج تطبيق 
الشريعة: 


اتخذ هذا الفهوم للتجديد الصور 


الكنية 
-١‏ الاقتصار ‏ على القيم 
الأخلاقية: 


وعثل له بدعوة كولسون إلى 
تطبيق الشريعة وفق منهج حدید يقوم 
على البادی والقيم الأخلاقية ال 
تضمنتها نصوص القرآن والسنة 
وحسید ذلك في بناء قانون يسمح 
تبن المعايير والقيم الوافدة» حي لو 
تعارضت مع الموروث الفقهي. إن 
هذه الدعوة لا تتعدى نطاق علمنة 
التشريع الاسلامي ومن ثم فان تبنيهاء 
سيفضي حتما إلى نتائج خطیرة 
أبرزها هدم التراث الفقهي والأصولي 
برمت والتفلت من الأحكام 
الشرعية؛ لغياب المنهج التضبط الذي 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





يضمن الاستقرار التشريعي. 
؟- استبعاد مصادر التشريع 


إلى اعتماد منهج جدید لتطبيق 
الشریع يقوم على استبعاد مصادر 
التشریع الاسلامي» وترك اجتهادات 
الأئمة» والعمل بالصلحة احضة. إن 
مثل هذا الطرح یدرج الکاتب ضمن 
أصحاب الدعاو ی امدامة؛ حیث انه 
فشل في تقدم البدیل القنع لا 


استبعده» كما أنه 1 ينشئ أي آلية 


يمكن للالتفات إليهاء أو الاستنادة 


الأحكام. 
+- اعتماد أصول حديدة لتطبيق 
الشر يعة: ۱ 
ویظهر ذلك فيما أطلق عليه محمد 


العشماوي الأصول الحديدة لتطبيق 


الشريعة» وهي: الأصول اللغوية - 
الأصول التاربنية :-- الأصول العامة - 
الأصول التطبيقية - أصول الحكم - 
الأصول الحقيقية. لكن بالنظر في هذه 


د ولاه 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


الأصول. اتضح أن مثل هذه الدعوى 
لا عکن الاستفادة منها في تحديد 
أصول الفقه؛ لأها جردت الشريعة 
الإسلامية من جيع متوماها 
وحصائصها. وهدمتها أصولا 
وفروعا. وقد يكون ذلك أحد 
الأسباب الي رمت في مخيليَ صورة 
رحل يقف على رأسه» بعد قراعنِ 
الال لکتاب: أضول الشريعة. 

َس التنظير لمنهج تطبیق الشريعة: 

بمثل له باحاولة التنظيرية المنهج 
تطبيق الشريعة» ال عرضها عبد 
ايد النجار. وهي فقون الا سين 
النهجية الى يجب أن يلتزم ها الفکر 
الاحتهادي والتشريعي» من أجل 
تأمين عملية تتريل الأحكام ضد 
الاحراف عن تحقيق مقاصد الشرع 
السامية. هذه المحاولة تعد حطوة 
تأسيسية رائدة في موضوعهاء حيث 
قدمت عده مقترحات أمها: 

أ- الاستفادة من التراث الفقهی 
والأصولي في ضبط قواعد منهج 
التطبیق. 





ب- ضرورة امتلاك امحتهد 
لأدوات فهم الواقم. 

ح- عرض الشريعة في صورة 
مشاريع إصلاحية. 

و- تطوير البحث في مقاصد 
الشريعة ذات الصيغة الاجتماعية. 

وإعمال هذه المقترحات» يمكن أن 
يسهم في تحديد أصول الفقه. من 
خلال المظاهر الاتية: 

أ- إثراء أصول الفقه في الجزء 
الخاص عنهج التطبيق. 

ب- اضافة آلیات ججديدة قکن 
اختهد من تحلیل الواقع وتفسيره. 

ج_- اضافة مقاصد شرعية 
حدیدق تضبط آحکام الفقه 
الاجتماعي. 

آما التجدید من حيث الوضوع 
فقد تناو له الباب الثالث ضمن أربعة 
فصول وذلك على النحو الاق: 

أولا: تطویر البحث الأصولي 
وتولید العلوم: 

یندرج تحت هذا الفهوم للتجدید 


انصور الاتية: 


رجا 


بجحجلة المسملم 
المعاصر 

-١‏ الدعوة إلى استقلالية علم 
المقفاصد: 

تتلخص هذه الدعوة الى نادى ها 
محمد الطاهر بن عاشور» في أن تحديد 
أصول الفقه يكون بتجاوز إشكالاته 
المنهجية الى حول دون استخدامه 
كأداة للاحتهاد. وكمعيار يحتكم إليه 
عند الاحتلاف. ولتحقيق هذه الغاية 
يقترح إنشاء علم حديد يقود عملية 
التفقه في الدين» هو علم مقاصد 
الشريعة الذي یستمد مبادئه الأساسية 
من المسائل الأصولية. وقد تضمنت 
هذه الدعوة آراء جديدة نابحة عن 
التفكر في لقدی أسهمت في إثراء 
الفكر القاصدي. وكانت مقبولة في 
ات اضما یط لزق قارف 
القاصد والتوسع في بحث القاصد 
الاجتماعية. ومتل هذا التوحه عکن 
أن يفيد في إيجاد الالیات الناسبة 
للتعامل مع قضايا الفقه الاجتماعي. 
غير أن ما كتبه ابن عاشور في 
القاصد لا بمثل بداية استقلال لهذا 
الملبحث وبلورته في صورة علم 


السنة التانية والثلاثون 


العدد (۲۰ ۱۲۲/۱) 





حدید. بل هو محرد تمهيد. كما أن 
استقلال القاصد عن الأصول وفق ما 
أشار إليه» لن يؤدي إلى تحديد علم 
الأصول بقدر ما سيفضي إلى جموده. 

؟- الدعوة إلى تطوير الدراسات 
الأصولية والمقاصدية: 

وهو ما يظهر في مقترح أحمد 
الريسون الذي حعل من تطوير 
الدراسات الأصولية 
وسيلة لتجديد أصول الفقه؛ حيث 
ركز في دعوته على الاهتمام 
باحالات الاتية: 


أ- مواصلة خدمة التراث 
الأصولي. 

ب- إعادة كتابة تاريخ علم 
الأصول عنهجية حديدة» ترصد 
وتقوم العلم في مختلف مراحل 
تطوره. 


د- مراجعات في الفكر الأصولي 
القدبم. 
ه- التوسع في تناول طرق 


A 


لحار التجديد في أصول الفقه 


إثبات المقاصد. 

ود تكنى الف حول لاط 
والمفاسد وعلاقتها بالنصوص 
الشرعية. 


ي- الدراسة التفصيلية الشاملة 
لموضوع الفطرة وأثرها في التشریم 
الاسلامي. 

إن هذه الاقتراحات هي نتائج 
عملية رصد وتقويم الحركة البحث 
الأصول العاصر» ما مکن الریسون 
من وضع معا م امام امه لمهتمين بقضية 
التجديد» تفيد في شقیق الاستثمار 
الأمثل لمكنونات أصول الفقه وإنشاء 
علم المقاصد المبتغى. 
العلاقات الدولية من منظور أصول : 
الفتاح استثمار مقاصد الشريعة - 
کنموذج إرشادي - في بناء مدحل 
قيمي» يكون إطارًا مرجعیا لدراسة 
وذلك يدف إعادة إدماج القيم 





الاجتماعية والإنسانية. وهذه المحاولة 
تعد حطوة متقدمة ومتميزة في دید 
أحد الباحث الأصولية» أو لبناء علم 
حدید متولد من أصول الفقه. فقد 
قام الباحث بتتبع کل حجزئیات 
القاصد لبیان آسباکا ونتائجها 
ورسم کل تلك ابلزئیات في شکل 
حريطة» يذكر فیها الشيء وسببه 
ونتيجته» مع ابراز العلاقات البيئية 
الق تمثل في جملها ما آساه ب: 
(الشبكة القاصدیة). غير أن صياغة 
هذه المحاولة بأسلوب صعب يحوج 
القارئ إلى التأمل في العبارة» وطلب 
مزید فهم من أصول النتائج 
المعروضة. إضافة إلى كثرة 
المصطلحات المنحوتة الى تعوق الفهم 
العميق إلا بعد التتبع المضبيٍ للكلام. 

»- بناء منطق جديد للحقوق 
والأحلاق: 

هي محاولة طرفية في استخدام 
الرمز للتعبير عن القضايا الأصولية 
قام كما عادل فاخوري دف توليد 


علم جديد ممنطق الحقوق 


2 ۷ ۲ 


بجلة المسلم 
0323 المعاصر 
والواحبات) انطلاقا من أصوال الفقه 
أسوة .عنطق العاییر الذي تفرع عن 
المنطق الرياضي. وهذا الأمر يبعد 
احاو لة عن تحديد أصول الفقه شكلا 
أو مضمونا. لكنئ أوردهًا للا قد 
یو همه عنواها: (الرسالة الرمزية في 
اضؤل الفقه) من کون علم الأصول 
هو موضوع التجديد قصدا. ومع 
ذلك» فانه بمكن الاستفادة من فكرة 
استخدام الرمز -- بعد الاصطلاح 
عليه - في التعبير عن القضايا 
الأصولية؛ لأن من شأن استعمال 
الرمز والتدرب عليه الوصول إلى فهم 
اعمق» واکتشاف حقائق تساعد 
على اختيارات أكثر اتساقا بين آراء 
الأصوليين» وعدم الخطأ أثناء عمليات 
استنباط العلة» أو القياس أو التخريج 
والإلحاق. كما أن تدريس العلوم 
باستخدام الرمز يعد وسيلة جيدة في 
إيصال حقائق العلوم لطلابها بسهولة. 

ثانيا: إعادة هيكلة علم 
الأصول. 

عثل هذا المفهوم للتجديد المشاريع 





السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲۰/۱۲۰) 
الآنية: 
-١‏ الشروع التجديدي عند 


ينطلق هذا المشروع من أن حل 
الأزمة الفقهية المعاصرة» لن يتحقق 
إلا بالاحتهاد في أصول الفقه 
والتعامل معه كنسق مفتوح. وقد 
عرض أربع وسائل للتجديد» هي: 

أ- إعادة تبويب المادة الأصولية 
بكيفية تسمح بإدراج أصول الفقه 
ضمن النظرية العامة للتشريع 
الإسلامي» باعتبارها التصور العام 
الذي يرسم العام الكبرى للشريعة 
كنظام قانوني وحقوقي. 

ب- التجديد في بعض المباحث 
الأصولية» مثل: تطوير آلية القياس 
عن طريق اعتماد الحكمة من تشريع 
حكم الأصل لتطبيقه على الفرع إذا 
لم تحقق العلة الحكمة المقصودة منه. 
وتفعيل مقاصد من خلال توزيعها 
على أربعة بحالات ( الفرد - الأسرة 
- الأمة - المجتمع الانساني ). 

بن اعتماذ: الثين. عحديدتية 


2 ام 


ابحات التجديد في أصول الفقه 


للاستنباط الفقهي وهما: الاستدلال 
بالقو اعد الفقهيت و مقاصد الشريعة. 

د- تحقيق تکامل منهجي بين 
أصول الفقه والعلوم الاحتماعية؛ 
کت یعکن الاستفادة من بعض 
الباحث الأصولية في تحليل الظواهر 
الاجتماعية وبيان علاقة السببية 
بينهماء وكذا استفادة أصول الفقه 
من العلوم الاجتماعية. 

وفي احمل فان هذا المشروع 
يعد أكثر الحاو للات تفصیل ما 
يرشحه للدراسة الستقلت ويجعله 
إحدى اللبنات الأساسية في مقترح 
التجدید. وتظهر مزاياه في حسن 
استثمار الفكر القانون قي إعادة 
تبويب أصول الفقه بطريقة بحعله 
أقرب إلى الواقع التطبيقي. كما أن 
كلامه حول إمكانية الاستفادة 
المتبادلة بين أصول الفقه والعلوم 
الاجتماعية يفتح آفاقا جديدة للیبحت 
الأصولي» تسمح بتنمية العلم 
الوروث باعتباره نسقا مفتوحاء 


وتساعد على استثمار تروتنا المنبهجية 





و مي الاي ا 
واقعنا.غير أن ما ذكره بشأن تطوير 
آلية القياس لا يعد كلاما ججديداء 
فقد أشار إليه بعض الأصوليين منهم 
ابن الحاحب» وكذا دعوته إلى 
الاستدلال بالقواعد الفقهية» فان 
ذلك أمر مستقر لدى أكثر الفقهاء 
منهم السيوطي. 

- الشرو ع التجديدي عند 
حسن الترابي: 

تتجلی معا هذا المشروع 
التجحديدي لاصو ل الفقه ما یتلاءم 
ومتطلبات حركة الاجتهاد العاصر 
في ورین آساسیین: 

أ- تطویر القواعد الأصولية 
المناسبة للقضایا التعلقة بنظام الحياة 
العامة وذلك بتوسعة آصول الفقه 
الاجتهادي» كتحرير القیاس الأصولي 
من ضوابطه وتحويله إلى قياس واسع 
(لقياس الفطري)» وتطوير الاستصحاب عن 
طريق وصله بالصالح للرسلة. 

ب- تنظيم مادة أصول الأحكام 
الشرعية؛ وهي عبارة عن خطة عامة 


- ۵ 5 


بحجلة المسلم 
< -3223 المعاصر 
لتبويب مسائل الأصول ركز فيها 
على بیان أصول الأحكام الى قسمها 
إلى نلانة أنوا ع : 

- الأصول الصورية (التكليفية): 
هي الأصول الق تکسب الأحكام 
صفة اللزوم» وتضم أصول الشرع 
ر القرآن الکرع - السنة النبوية )) 
وأصول الوضع ١‏ الإجماع - الأمر - 
القضاء). 

- الأصول البيانية ( الاجتهاد 
الفقهي ): هي عباره عن تقسيم 
حدید للطرق الاستدلالية» يضم 
لن ات والدلالة 
الاستنباطية» والدلالة التطبيقية. 

- الأصول المادية: هي الأصول 
الى ينشأ عنها مضمون الأحكام, 
ويلاحظها المحتهد في التقدير البيان. 
هذا النوع لا سبيل لادراجه ضمن 
اضول الفقی لأنه مستمد من افدي 
الديي والطبيعي معا. 

ورغم أفتلاكة صاحب هذا 
الشروع رؤية عميقة عن مفهوم 
التدين» ووعي بمعوقات تطبيق 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 


الشريعة في الواقع الراهن إلا أن ما 
قدمه من مقترحات حول بحدید 
أصول الفقه یظل بعیدا عن إحداث 
التجدید الدعی. فالکلام في توسیع 
القياس بالخروج من الالیات النضبطة 
ال وضعها الأصوليون لالحاق فرع 
بأصل» سيفضي إلى إجراء هذه 
العملية عجرد المشابمكة السطحية 
العابرة لدى الناظ وعجرد توهم 
المصلحة أو المقصد الشرعي العتبن 
الأمر الذي سيقود حتما إلى التحرر 
من الأحكام الشرعية بدون حجة ولا 
برهان. وما ذهب إليه من عدم 
صلاحية القياس الاصولي لبعض 
الفروع لا يحملنا على إهدار هذا 
الدليل كآلية منضبطة؛ إذ يمكن حينئذ 
اللجوء إلى أدلة ار كالمصالح 


المرسلةع والعرف» وعيرها. أما 


اعتماده طفهوم حدید للإجماع 
وتعریفه بأنه «قرار جمهور السلمین 
في شأن عام» فهو لا یناسب المع 
الأصولي» ولا ادف من الالتجاء 
إليه. فضلا عن أن دعواه إلى إجماع 


ا 


ابحاث التجديد في أصول الفقه 


العامة منقوضة» ولا تمت إلى الأصول 
بصل بل فا إلى الأغراض السياسية 
أصول الأحكام الشرعية» هو أشبه ما 
يكون بشروط التطبيق وليس بأصول 
الفقه العروف. ۱ 

۳- الشروع التجديدي عند طه 
حابر العلوان: 

ینطلق هذا الشرو ع من أن أصول 
الفقه منهج بحث ومعرفت یتوصل به 
إلى استنباط الأحکام الشرعية لا 
يستجد من الوقائع کما بستفاد منه 
في حل مشكلات الأمة. وقد تضمن 
جه امن 
بالعملیات الاتية: 

| تنقية العلم ها لا یحتاجه الفقیه 
الأصولي. 


۳ 


ب- توسیع وتعمیق البحت 


حدیدة کنموذج موجه لعملية 
من البادی القرآنية: ( العهد -- 


القتر حات تتعلق . 


د. حيلة بوحاع 





الاستخلاف - الأمانة - الابتلاء - 
التسخير ). 

د- تحقيق التکامل ند اض 
الفقه و العلوم الاجتماعية والانسانية. 

كمذه العمليات الي تدور حول 
التنحية والتنقية» والتوسيع والتعمیق» 
وتوليد العلوم الخادمة» وإلحاق نتائج 
ومناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية 
بأصول الفقی یکون الشرو ع قد 
وضع مفاتیح للتعامل مع مسألة 
معقدة وشائكةء» تتعلق عحاولة 
استثمار الموروث الأصولي حت بعد 
تحديده - في تطوير منهجية إسلامية 
بديلة للعلوم الاجتماعية والإنسانية. 

ولأن الباحث ۸ يتعرض إلى 
الكتابة الفعلية لعلم الأصول بالصورة 
ال اقترحهاء فان المشروع يظل أشبه 
ما يكون بالإثارة العلمية الدافعة 
للمهتمين بقضية إسلامية المعرفة. 

4- المشرو ع التجديدي عند 

قدم هذا المشروع رؤية تتيح 
الاستفادة من أصول الفقه» وذلك 


۳ 


حلة المسلم 
1 المعاصر 
باعتباره أداة لفهم النص وتطبيقه على 


الواقع. تتلخص هذه الرؤية في عدة 
عملیات عکن أن نحدث بدیدا في 
شکل العلم و مضمونه معا. 

فبالنسبة ‏ للمقترحات ‏ التعلقة 
بتجديد أصول الفقه من حيث 
الشکل یعکن تلخيصها ٽي الأتي: 

أ- خدمة التراث الأصولي بعصد 
فهمه» واستیعابه» وتيسيره للدارسين 
ويكون ذلك بالوسائل التالية: 

- وضع العاجم الأصولية الي 
تبين التطور الدلالي لكل تعريف» 
والدارس المختلفة ازاءه؛ مع الاشاره 
إلى الصطلحات غير الأصولية الى 
استعملت فيه. 

- تسجيل استقراء القواعد 
. الأصولية» لأن ذلك سيؤدي إلى فهم 
منتظم ودقيق للنصوص» كما سيتيح 
تدريس علم الأصول التطبيقي. 

٠‏ - تحقيق المسائل الأصولية» وذلك 
بحذف المسائل العارية» وإعادة ترتیب 
درس المسائل الأصولية وفهر سة 
منظومتهاء وتصفية كل مسألة من 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (5؟5١/75١)‏ 





الأقوال الى ليست شا حجة قوية 
وكذا الخلافات اللفظية ال لا يترتب 
عليها أثر فقهي . 

- تفعيل أصول الفقه بإدحال 
العلوم المساعدة» مثل: القاصد 
والفروق» والتخريج. كما يمكن 


الاستفادة من الدراسات الحديثة, 


مثل: السيمانتيك» وبحوث التصور 
المبد ع. 

- التنظير الأصولي الذي يعيد 
عرض المادة الأصولية) من خلال 
نظريات كلية تعبر عن الأسئلة الي 
أثارها احتهد وشكلت الإجابة عنها 
مواضيع ذلك العلم. 

أما المقترحات المتعلقة بتجديد 
أصول الفقه من حيث الضمون 
فتتلخص في الاني: 

أ- إعادة ترتيب الكليات الخمس 
على النحو التالى: حفظ النفس - 
حفظ الدين - حفظ النسل - حفظ 
الال. 

ب- إضافة آلیات فهم الواقع إلى 
أصول الفقه» بشرط أن تکون مبنية 


VAS 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


على النسق الإسلامي. 

وفي الحملة يمكن القول أن هذا 
المشروع وضع مفاتيح لفهم أصول 
الفقه وتفعيله بصورة تؤمن متطلبات 
حركة الاجتهاد المعاصر. ويتجلى 
ذلك في أن عرض أصول الفقه من 


خلال نظريات كلية» يمكن أن يسهم 


في تعميق فهم الدارسين للعلم» وبناء 
الملكة الأصولية. كما أن التعامل مع 
أصول الفقه كنسق مفتوح» سيتيح 
للعلم الاستفادة من نتائج علوم 
أحرى كلما دعت الحاجة لذلك. 
إضافة إلى أن ترتيب الكليات الخمس 
و فقا للاعتبار الذي تبناه الباحث وما 
يترتب عليه من أثار سيعيد تكييف 
الخطاب الإسلامي المعاصر عا يتفق 
وعالمية الاسلام. 

ثالنا: التجديد في الفكر الأصولي 
الشيعي: 

لا كانت الاسهامات العلمية 
محمد باقر الصدر في محال البحت 
الأصولي العاص تصنف ضمن 
الأعمال التحديدية لدی الشيعة 


د. جميلة بوخحاتم 





لاماميت. فقد اكتفينا به تموذجا 


إدراحه نحت مسمى التجديد في 


الأعمال الآنية: 


-١‏ رصد حركة الفكر الأصولي 
وتحليله» من خلال تفاعله مع 
المشكلات المنهجية المستجدة الى 
تعترض العقل الفقهي» ومدی قدره 
الأصولي على ایجاد الحلول المناسبة 
با 

-١‏ وضع النموذج الأصولي 
التعليمي» الذي روعي في تصنيفه 
الاستفادة من آخحر نتائج البحث 
الأصولي على مستوى الأفكار 
والمصطلحات» والتحقيقات. إضافة 
إلى تقريب المسائل إلى واقع عملية 
الاستنباط والربط بين القواعد 
الأصولية و التطبیقات الفقهية. 

۳- تولید احاه جدید في نظرية 
العرفة ( الاتحاه الذاق )»> حاول من 
خلاله الكشف عن حقيقة الأسس 
المنطقية الى يقوم عليها الدليل 


N 


بحجلة المسلم 
< 3 المعاصر 
الاستقرائي من حيث إفادته الیقین 
وذلك باستخدام نظرية حساب 
الاحتمال الى أعاد صياغتها بكيفية 
تسمح بتحقيق المراد. 


5 التجديد ف کت المسائل 


الأصولية» کمحاه لته ابات حجية 
الاحتمالات» وهو منهج حدید مغاير 
لما عليه الشيعة الا مامیة. 

وبالتأمل فيما عرضه باقر الصدر 
من آفکار وما توصل إليه من نتائج 
بمكن القول أن ما قدمه صادر عن 
عقلية أصولية واعية) فقهت فكرة 
التجديد» وما تتطلبه من مرتكزات 
اا من تاریخ العلم علی النحو 


الذي قام به» يجعل أصول الفقه نسقا 


مفتوحا قابلا للتجدد كلما دعت 
الحاجة لذلك. وتوليد اتحاه حديد في 
نظرية المعرفة انطلاقا من أصول 
الفقه آمر يحتا ج اإليه في دید 
العلوم. اضاقت إل تس ان زان 
الأصولي الفكري - مهما كانت 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 





قيمته العلمية -- نموذجا تعلیمیا. غير 
أن قضية الربط بين الفقه والأصول 
على النحو الذي قام به في قراءته 
لتاریخ تطور العلم قد جخفي و راءه 
نوع اضطراب لدی الفقیه والأصولى 


على حل سواءء حيث شا 


. الأصولي إلى تغيير القواعد والأسس 


الق بى عليها علمه ويعيك تعديلها 
إذا لم تصمد للواقع المتغير» ما يجعل 
العلم تابعا للواقع. وهذا قد بجر - 
من حيث لا ندري - إلى القول 
بالنسبية المطلقة» أو يؤدي إلى تحكم 


الواقع في الاحکام. ۱ 
رابعا: مقترح التجدید في أصول 
الفقه: 


وهو يعبر عن رژية الباحثة لقضية 
تحديد أصول الفقه انطلاقا من 
الأسس والضوابط الواردة في الباب 
الأول» ومراعاة للمقترحات التبناة 
2 البابین الثاني والثالث. لقد 
تضمنت هذه الرؤية تحديد اشدف 
الذي تنشده اة ا وكذا 


AR a 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


إلى وضع حطة تنفيذية لكيفية حدید 
العلم شکلا ومضمونا. 

فاهدف الأساسي الذي تنشده 
الدعوة إلى التجدید. هو اخراج العلم 
من آزمته الراهنة ال رصدت 
مظاهرها في الباب الاول. و حدمة 
مذه الغاية» تسعی عملية التجدید إلى 
تحقیق جملة من الامور الاحرائية: 

ذا . ي علم الاصول 
للدارسين على نحو يمكنهم من 
الاختيار الناسب للمذاهب المعروضة 
عليهم. وذلك بعد التعرف على 
الأدلةق» وجهة الدلالة» وكيفية إدارة 
النقاشء والناظرة الفكرية بين 
الذاهب المختلفة. 

- تكوين الملكة 
القادرة على فهم التراث وفهم 
الواقع» و كيفية الوصل بینهما بإيقاع 
المطلق على النسبي. 

+- تطوير علم الأصول بحيث 
يضم إليه أداة مدركة للواقع» تستفيد 
من حبرة العلوم الا جتماعية 
والانسانية. وهذا یستلزم بناء علوم 


الأصولية 


دی حهيلة بو حاتم 





احتماعية وانسانية تنبثئق من نظام 
برل ضام من رت 
هذه العلوم» بعد تحويلها إلى قواعد 
ومبادئ لخدمة أصول الفمقه في توبه 
الجديد. ۱ 

>- إثراء المعرفة ‏ الانسانية 
بواسطة عرض أصول الفقه - 
كمنهج للتفكير والادراك والعمل - 
على العقل البشري وأصحاب 
المعارف المختلفة. وفي المقابل محاولة 
نقل هيكلة ذلك العلم في ثوبه الجديد 
إلى العلوم الأخرى. 

ويرتبط المدف الراد محقيقه 
بضرورة إيحاد الوسائل الاتية: 

أ- الكتاب الجامعي الذي عثل 
اللبنة الأولى في تكوين العقلية العلمية 
ال يفترض أن تضطلع ها الجامعات. 
ولیس من البالغة القول بان الکتاب 
الجامعي یحتاج إلى ما یطلق عليه في 
عام الفكر: «صناعة ثقيلة»؛ لأنه 
النماذج المعرفية السائدق والناهج 
البحثية المعتمدة» والمدارس الفكرية 


- ۸۲۱ ۰2 


بحلة المسملم 
المعاصر 


الختلفة. 

ب- للتدریس: وهو 0 
الأركان الأساسية الى تقوم عليها 
العملية التعليمية» التمثلة في: الأأستاف 
والطالب» والکتاب والنهج والجو 
العلمي . ولا يتم التعليم إلا بتوفر 
جميع العناصر المذكورة» ج لو 
حصلنا ثقافة عامة نتيجة الاتصال 
بالكتاب الجامعي. وعلى هذا يقع 
التدريس في مكان حليل من العملية 
التعليمية» ما جعل الاهتمام به أمرا 
مؤكدا في طريق تحديد أصول الفقه 
وهيئة الطلاب لقبوله. 

ج- التدريب: وهو وسيلة 
مهمة لاحدات الملكات)» وتحقيق 
ذلك يكون بكثرة الأمثلة» والتمرن 
على الإلحاق والتخريج» واستعمال 
الاصول ی الستجدات والتعرف 
على كيفية إدراك الواقع بعواله 
الختلفة وتتريل الحكم عليها. 

د- التربية: وتأن هذه الوسيلة من 
حيث كوفا المسئولة عن إحداث 
القيم وترسيخها في النفس. وهذا 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 





حزء آساس في عملية بناء التجدید 
كما أن له علاقة وطيدة بکل من 
التدريس والتدریب. 

ه- تولید العلوم الخادمة الي 
تساعد على تطوير أصول الفقه 
وتوسيع دائرة الاستفادة منه؛ لأن 
العلوم المولدة ستشكل الخلفية 
الفكرية لأصول لفق كما ها 
ستمثل امتدادا طبيعيا للعلم يقيه من 
جمود فد يعتريه بعد فتره وحيزة من 
بحهو د بحدید بنائه. 

وفیما يلي عرض لكيفية بحدید 
اصول الفقه من حيث الشکل 
و هون 

أولا: تجدید أصول الفقه شکلا: 

تتلخص العمليات الي يتطلبها 
حدید شكل العلم فيما ا 

-١‏ حذف السائل العارية الي 
حشرت في عرض الادة الأصولية. 

؟- الإكثار ‏ من الأمثلة 
الإيضاحية على وجه تستثر معه 
المسائل في ذهن طالب العلم. 

۳- تقرير التعريفات الأصولية 


- AY - 


ابحاث التجديد في أصول الفقه 


بدقة؛ رأف تحمع أحکام العلم. 

»- عرض المادة الأصولية بطريقة 
متدرجة على المراحل التعليمية. 

ه- إعداد مداحل وملحقات 
لأصول الفقه تتكلم عن العلم بصورة 
مستقلة عن الكتاب الأساسي» حي 
يخلص العلم كمنهج بمثل أسس الفهم 
والاستنباط. 

:- عرض أصول الفقه في شكل 
نظريات كلية» يتم من خلالها ترتيب 
المادة الأصولية بناء على مراحل 
تفكير المحتهد. حيث تسكن مسائل 
أصول الفقه الموروث - وفق هذه 
الرؤية - في ذلك الميكل الجديد. 


مه 


انیا: دید أصول الفقه 
مضمونا: 

یتطلب دید آصول الفقه من 
حيث الضمون العملیات التالية: 

-١‏ اضافة آلية لادراك الواقع 
بعواله الحتلفت وبیان كيفية تتریل 
النص علیه. ولا كانت العلوم 
الاحتماعية والانسانية الى انبثقت من 


نموذج معرقي غربي» قد استأثرت 


د حميلة بوحام 





بوصف الواقع المعيش» ووضع مناهج 
التعامل معه» فان من الواحب بناء 
علوم اجتماعية وإنسانية انطلاقا من 
نموذج معرفي إسلامي» لتصبح أداة 
لدى الأصولي لفهم الواقع الذي 
سیترل عليه الحكم. 

؟- إبراز مفهوم الأمة والجماعة 
في أداة الاستنباط؛ وذلك لأن الفقه 
الموروث متعلق في صورته المدرسية 
بلغة الأفكار. 

۳- الاهتمام عجموعة من 
احددات. مثل: تفعیل بعض الباحث 
الاصو لية کالاجهايی والاحتهاد 
بتحویلها إلى موسسات. وإبراز 
الجانب القاصدي عند الکلام عنه في 
محله» ‏ وحسن استثمار علوم 
الالسنیات الحديئة حي تکون و سيلة 
مفيدة لفهم أعمق للنصوص. 

نتائج الدراسة وتوصیاها: 
إليها الدراسة في الات : 

-١‏ أن أصول الفقه عتل ثروة 
منهجية قيمة» مکنت العقل المسلم 


ات 


له المسلم 

المعاصر 
من حل إشكالية تناهي التصوص 
وتوالي الوقائع. كما أن له إسهاما 
متمیزا في ارساء ۳ الحضارة 
لكايه 

2 أن اضول الفقه بحاجة إلى 
تحديد ¬ شكلا ومضمونا - حيث 
كشف تقويم واقع التأليف الأصولي. 
ومتهجية تدریس العلم في عصرنا عن 
جلة من الاشکالات الى حول دون 
الاستفادة منه كأداة للاجتهاد. 

-٣‏ أن المحاولات التجديدية 
اتخذت صورا متنوعة» هي: 

ه٠‏ إعادة عرض الادة الأصولية 
وفق النهجية احديثة في التأليف. 

ه إعادة قراءة التراث الأصولي 
من منظور الفلسفات الغربية 
ومناهجها. 

ه٠‏ إعادة النظر في مسائل العلم 
عن طريق الإتيان بأقوال جديدة, 
واقتراح رؤية تمكن من تفعيل بعض 
المباحث الأصولية. 

و وضع معالم لمنهج تطبيق 
الأحكام الشرعية. 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه5١/5؟١)‏ 





وتوليد العلوم. 

ه إعادة بناء هيكل العلم 
الموروث بكيفية تؤهل احتهد المعاصر 
لمواجهة المحدثات بأداة معرفية قادرة 
على إدراك النص من خلال مقاصد 
الشريعة» وتتريل الحكم على الواقع 
المتغير. 

۰ الإبداع الفكري المتجدد 
الدي يۇمن للعلم الأدوات النهحية 
اللازمة للوفاء .عتطلبات الواقع المتغير. 

فك :ان التبعوة: إل نت اول 
الفقه -- في جملها- لا تزال تفتقر إلى 
الدراسات التقوبمية للتراث الأصولي» 
التجدید الشامل الذي تتطلبه حركة 
الاحتهاد العاصر . ۱ 

۵ - فشل یه القراءات 
العاصرة لاصول الفقه من منظور 
الفلسفات الغربية ومناهجها في إعاده 
للتجدید هدما و تبدیدا. 


-٦‏ مهافت “ميخ الدعاوى إلى 


2 NE 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


اعتماد أصول حديدة لتطبيق الشريعة 
في واقع احتمعات الإسلامية» همأ 
یجعل محاولاتها للتجديد سعيا للخروج 
من دائرة التكليف. 

أما توصيات الدراسة» فهي: 

و- العناية بالکتاب الجامعي ف 
أصول الفقه؛ وذلك باعتباره اللبنة 
الأولى في تكوين العقلية العلمية الي 
یفترض أن تضطلع كما الجامعات» 
حيث یتصل الطالب بالصدر 
ويدرك الاأدوات البحثية» ویتعلم 
شروط الباحث» والعلوم الخادمة 
لتحصصه. و كيفية الربط بين العلوم 
الختلفة الى يتلقاها. 

؟- الاهتمام بالتدريب باعتباره 
وسيلة لاحداث الملكات وترسيخها. 
ويمكن أن يخدم هذا امحانب باضافة 


مادة جديدة إلى المقرر الدراسي» تعن 


بالتدریب على استنباط الحكم 
الشرعي وتنزيله على الواقع. وذلك 


د. جيلة بوحاع 





بإعداد نماذج تطبيقية لاجتهادات 
الفقهای والأحكام الصادرة عن 
احامع الفقهية. 

۳- الالتفات إلى قضية توليد 
العلوم الخادمة الى ستسهم في تطوير 
اضول الفقه وتوسيع دائرة الاستفادة 
منه. 

»- العمل على إبراز الحجانب 
المقاصدي ضمن الميكل العام لأصول 
لفق مع اقتراح استقلال علم 
القاصد والاهتمام بتوسیع بحالات 
تطبيقه» ثم أحذ نتائج العلم ابحدید 
لامداد أصول الفقه. 

ه- تلخیص آصول افقه في 
صورة تسمح بالتعبیر عن النهجية 
الاسلامیق والشارکة في بناء 
النموذج العرفی الاسلامي» 
و الاستفادة منه کمنهج في ننمیه 
العلوم الاحتماعية والانسانية. 


KK 


- Ao _ 


دف الستثار الدكتور معمد نوفقي القنجری 
لصاح جلنرة خدمة آلدعهة وتلفقه لاسلا سي 
نظارة رئيس هينة تضابا الدولة ول أكتوب رلعا م ۲۰۰۲ 
بالبنى الجصخ بهیدان النحرير بشقاهرة 
ت ۰ ۷۹/40 


سبد فد / رتیت رنه لعا ہے 


پستدني از احبحا سبندنکمم قلا بان لللجغة اشکلة بصوجمب هجة وتف الدسنشار السدتضور/ محمد لسوتي الفترز 
نج جافزة خد دة الد عوة پالفنه الإسلاصي مجلستها ا منعقدة ني أول ینای ۳۰۰۷ . قد تررت لسابقة عام ۲۰۰۸ مايل . 
أده _ تنصيص عملغ ۰۰۰۰؛ جم رأريعو نألف جغية ) جوان زأصلية آ(دسن البدوت في أعد ا موضوءات النالیة .- 
: - نکوین الداعية نتيا وطمیا - 
۳ - أزمة الزیاج ۰۰ للشكلة هالعل . 
وذلت بح د دنس تدره ۲۰۰۰ جع رألفی جنية م لكل فافز ٠‏ 
تس تتصيص مبلخ ۲۰۰۰۰ جمر رعشرون ألف جنية , جوائز تشجيمية للبحوت الجيدة غير النانزة بالجوان ز الأصلية ي أده 
انوصوتین ستلضي الذكر ۰ وذلت في حدود ياغ ۱۰۰۰ جم ولف جنية م که ددنی لكل فافز . 
ويقد م البحث بموجب بیسال في میتاد غایتسه ۲۱ صلرس عام ۲۰۰۸ . إلى مكتسب نان ر الوقف لاست 
اخنتمار نیس شينة نضایاالدهلة بالدو رالحاشر بمجع التصریر بالقاهرة , وذلك من عدد ثلاث نسخ بدا يذل 
جر ماه فته و2 بنجاهز مانتسن, . مع صلخص له من عدد ۲ تلات تسخ بها 2 بقل من عذسر مسفدات و3 يبنجالا 
ع بل اخس - 
ويتسترط ي البدث أن بكون معدا للمسايفة ولم بسن نثسره أو لقديصه لايبة جهة أخرى . وأن يوز 
+ستب وينفسصن بضانات وا جتشادات جديدة تنفع الجتمح يكل طوانفه وأا يكون صادبه قد سبق له النتسؤل 
دس جرة (عطيذ ي اخسایفه خلال تلات سنهات سايقة لإناهة الفرصة لغيره - وللجنة شندین الوت طبع أي بحث 
داع تجس قد رټ ذلك دون آي كلق تبلشا ٠‏ 
ويام حمل تتبزيع الجدائز کلسناد بقضادي النضری لادبخة نخسايا الدولسة بشسارء أب اعدا بان ز نالک زه 
تن »خير من تخر يميد عن تل کالم ۰ ۱ 
رجا العكرم بانعسيم والنضر . شاكرين لكم تعاونكم . مد خالص الخدمة والتخدير - 
رسن 
هیناء تخصايا الواح 7 3-3 
س 
کے 


0 ودف و ل ریو له ر ٤‏ 





مدخل: 

علم أضول الفمّه علم متقدم بين 
العلوم الاسلامية سواء كان ذلك من 
الوجهة الموضوعية أو التكوينية أو 
الاعتبارية» أما من الوجهة الموضوعية 
فهو علم معياري للفقه من حيث 
ابتناء الفقه عليه وارتكازه على 
منهجیته وقد قادت هذه الخاصية فيه 
- من الناحية الموضوعية أيضًا - إلى 
استيعابه واتسامه بالإاحاطة في 


التصور) و الدقة في التناول» ومن هنا 





(5) خبیر اول .ععلمة القواعد الفقهية التابعة 


التجدبد كي اصول القفه 
مشرو عیته وتاربخه وارجاصاته 
المعاصرة 


أ.د. خليقة با بكر الحسن (" 


عرضه ووصفه للعلوم الاسلامية في 
مقدمته بالك : "من أعظم العل وم 
الشرعية و أحلها قدرا وأكثرها 
۳۱ ۱ 

وهو من الوجهة التكوينية تعود 
قاعدته إلى النقل والعقل بجتمعين ما 
آتاح له النفاذ الكامل» لارتکازه على 
مفتاحی الحقيقة: الشرع الذي يقررء 
والعقل الذي يفسر وعد ويطورء 
وقي هذا يقول الامام الغزالي عنه: 


حمع الفقه الإسلامي الدولي يحدة ‏ المملكة العربية السعودية ل 


أستاذ سابق مجامعة الخرطوم وجامعة الامارات العربية المتحدة» متخصص ف أصول الفقه وصاحب بحوث 


AN 


تجلة المسملم 
المعاصر 
"آشرف العلوم ما ازدوج فيه العقسل 
والسمع» واصطحب فيه الرأي 
والشر ع» وعلم الفقه وأصول الفقه 
من هذا القبیل فانه أحذ من صفو 
الشر ع والعقل سواء السبیل فلا هو 
تصرف .عحض العقول بحيث لا 
یتلقاه الشر ع بالقبول ولا هو مسب 
على محض التقلید الذي لا يشهد له 
العقل بالتأبيد والتسديد" . 
وهذه الخاصية س ایض _- البو 
مدحه الإمام الغزالى من خلالها كان 
نسيجه المنطق.» واللغفة العربيية» 
والأحكام الشرعية؛ المنطق لضبط آلة 
الت لتفکہ فيى وأ للغة العر بب 2 لأن 
الساحة الى يدور فيها هى ساحة 
النقل والنصوص مفسرا ومستنبطاء 
والأحكام لأنها المادة الى رى في 
إطارهاء ويسعى في جنبانما تحقيقا 
و تفصیلا و حيثية . 
آما من الوجهة الاعتبارية فان 
شرفه وتقدمه يؤول إلى وظیفته من 
حیث أنه علم البیان مصادر الأحكام 
الشرعية وحجیتها ومراتبها في 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲/۱۲۰) 





الاستدلال» ومعايير وآليات استثمار 
الأحكام من تلك الأدلة مع توفره 
على منهجية الاجتهاد من حيث بيان 
حقيقته» وبحالاته» وشروط من 
يباشره متذا إلى بیان ما يعرض للأدلة 
من موازنة وتعارض وترجیح وتقليد. 

وقد نظر الإمام الإسنوي إلى 
شرفه وعظمته من هذه الوحهة فقال 
عنه - أيضًا - "إنه علم عظیم قدره 
ین شرفه وفخره إذ هو قاعدة 
الأحكام الشرعية» وأساس الفتاوی 
الشرعية الي كما صلاح الکلف ین 
معاضًا ومعاد۳؟ . 

وفوق ذلك فانه لاحتماع هذه 
اخواص الفريدة فيه كان علمّا تحتاحه 
العلوم الاسلامية الأحرى - سوى 
الفقه - بوجه من الوجوه فالف‌سر 
يحتاحه لضبطه للقواعد اللغوية الخاصة 
بالعام والخاضن والشترك واا 
والبین» والطلق والقیسد والناسخ 
والنسو خ كما يحتاحه احدت ععرفة 
ميزان الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة» وللتمييز بين ما يدحل في 


- ۸۸ - 


أبماث التجديد في أصول الفقه 





باب التشريع من سنة الرسول وو 
وما يكون منها من باب الأخلاق 
والتربية؛ وههذا فهو يمثل روح العلوم 
الاسلامية الى لا تستغيئ عنه بحال من 
الا 

ومن هذه الوجهة نظر إليه ابن 
السمعان فقال عنه انه: "أصل 
الأصول» وقاعدة كل العلوم"29 . 

ولأهمية هذا العلم وشرفه وتقدمه 
البادي في الوحوه السابقة وغيرها 
فقد کتب وصنف فیه کل أرباب 
الذاهب والاحاهات حيث آلف فيه 
كد اولاقة تاذ وتكوينه المعتزلة مع 
اه الح ومن يعد الغو قله ار 
والإباضية والظاهرية كما تنوعت فيه 
الدارس والأطروحات السنية نفسها 
وانتظمها نشاط ملحوظ فيما يتصل 
عناهجه وطرق ضبطه ومعاللجة 
مسائله» ولعل نظره سريعة للمولفین 
فيه تکشف لنا أيضًا وبیسر وسهولة 
عن اهتمام كن أصقاع العام 
الإسلامي بالتأليف والتصنيف فيه 


حيث ألف فيه العرب والآسسيويون 


3 د. حليفة بابکر حسن 


والأندلسيون وأهل إفريقية » وبذلك 
تمازحت فيه الرؤى» والتقت في 
ساحته الواسعة الابداعات الفائفقت 
والأنظار الرائقق و العقول السامقة. 
والراحل الى احتازها هذا العلم 
حي صلنا؛ مراحل عديدة تنتظم 
ابا تقو lala‏ 
القرآن والسنة» وتطبيقاته في 
اجتهادات الصحابة والتابعين و بداية 
عصر الأثمة المحتهدين إلى أن خض 
الإمام الشافعي بتدوينه » وكتب 
قانونه» وقي هذا يقول الرازي في 
مناقب الإمام الشافعي: "إن الناس 
قبل الإمام الشافعي كانوا یتکلمون 
في مسائل الفقه. ویستدلون 
ویعترضون» ولكن ما كان لهم قانون 
۳ في معرفة دلائل الشريعة» وقي 
كيفية معارضاقاء وترجيحاقا 
فاستنبط الشافعي - رحمه الله - علم 
أصول الفقه ووضع للخلق قانونا 
كليا يرحع إليه في معرفة مراب 
الشر ع" والشهادات في هذا الإطار 


۷ 
دی ۰ 


7ب 


هذا ولا بد أن نلاحظ هنا أن 
أولوية الإمام الشافعي في تدوين 
أصول الفقه لا تعن أنه أتى به كاملا 
كيل إلجاء كن يعدم من راد وى 
وحرر مسائل كثيرة في هذا العلم 
كما فعل الذين جاءوا من بعد 
أرسطو في المشرق والمغرب بالنسسبة 
لعلم المنطق» فقد حرروه وغوه وان 
كان الفضل في حعله علما متناسق 
الأحزاء يرجع إلى أرسطو . 

وقد مسك هنا عن عرض المراحل 
الى احتازها هذا العلم بعد الامام 
الشافعي لأن لما فضل بیان يأڻ في 
البحث الثاني الخصص تاريخ 
التجديد فيه لنفرغ الان لإثارة 
السوال الذي يطرحه هذا ابیت 
ويسعى للاجابة عليه قي الوقت ذاته 
وهو هل يقبل هذا العلم التجديد؟ 
وإذا كان يقبله فهل التجديد فيه 
ينحصر في حيثيته كعلم من جهة 
التصنيف فيه زيادة أو نقصائًاء أومن 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





یکتد إلى منهجه وبنیته؟. 

وفي كل الأحوال فهل للتجديد 
الذي عكن أن يغشى هذا العلم 
حلفية قبلية وبعد تاريخي سابق؟ وإذا 
كانت فما مداها؟ لنتدر ج - بعل 
ذلك - إلى تناول وعرض 
الارهاصات المعاصرة لتجديده وهي 
قضية الساعة. 

وفي ضوء ذلك فان المباحث الى 
يشتمل عليها البحث بعد المدخل 
السابق في التعريف به - هي : 

البحث الأول: مشروعية التجديد 
في أصول الفقه. 

البحث الثاني: الأبعاد التاريخية 
لتجديد أصول الفقه. 

البحث الثالست: الارهاصات 
و الابحاهات العاصرة لتجدید أصول 
الفقه . 

البحث الرابع: الافاق المستقبلية 
لتجدید أصول الفقه. 

البحث الأول 

مشروعية التجدید في أصول الفقه 

لا بد قبل أن نتناول الحديث عن 


ڪا 


أبحاث التجديد ق أصول الفقه 





مشروعية التجديد أن تمرف 
بالتجديد نفسه كمصطلح بادثين 
ذلك بتعريفه قي اللغة لأا الأمساس 
الذي تقوم عليه المعان الاصطلاحية 
والتجديد في اللغة مصدر حدد ومن 
مادته حد الشيء حدة بالكسر فهو 
حديد وهو خحلاف القلم» وحدد 
فلان الأمر وأحده واستجده إذا 
أحدثه فتجدد(؟ ؛ فالتجديد وفق هذا 
لمعن يعني وجود شيء كان على 
حالة من الحالات 9 تقادم عليه الزمن 
أو طرأ عليه ما غيره فإذا أعيد إلى 
حالته قبل أن يصيبه البلى ويدركه 
التغيير كان ذلك دید( “ وق هذا 
المع حاء حديث الرسول عل 
"حددوا إعانكم بقول لا إله إلا 
ابل" . 

والعین الاصطلاحي مأخوذ من 
المعين اللغوي وطذا يأحذ صفته 
بحسب ما يضاف وينسب إليه 
فتجديد الدين مثلا يعن بعثه وإحياءه 
وإعادته إلى واقع الحياة" . وني هذا 


العی جاء حديث الرسول ا "ان 


الله یعت لهذه الأمة على رس كل 
مائة سنة من يجدد لما ين : 
وقد يعبر بعض الناس عن هذا العن 
باحیاء ما انطمس» واندرس من معام 
الناس عليها” ۲ ۰ كما يعبر بعضهم 
عنه بأنه قمع البد ع و احدئات(*) 4 
الأحكام الشرعية على ما يجد من 
وقائع واحداث ومعالحتها معالجة 
نابعة من هدي الوحى” ‏ , أما في 
أصول الفقه فان التجدید لكثرة 
صوره ومقتر حانه عند المعاصرين فقل 
وإضافة ما هو وثيق الصلة بعلم 
الأصول فيضاف إليه تكملة لبنیانه 
أو إعادة هيكاته وبنائه من جحد يد 
ال 

وهذه التعريفات في نظري غر 
جامعة ولا مانعة كمايقول 


هت 1 ۰ 


بجلة المسلم 
د ‏ 3223 المعاصر 
الأصوليون آنفسهم لأن کل معرف 
نظر إلى التجدید من الوجهة الي يرى 
أن الصواب التجدید فیها لا في 
غيرهاء وعلیه فان التعریف الناسب 
ل او ا انعا لا فى :القن 
اللغوي هو "إعادة أصول الفقه إلى 
حالته المنهجية الطبيعية ال يستطيه 
معها الاستجابة لمقتضيات العصر 
ومتطلباته من حيث سلامة موازينه 
ومرونة رویته مع احتفاظه بأصالته 
وانضباطه ۳ » ويدخل في هذا 
الع بالضرورة تنميته وتوسيعه 
وإضافة ما هو وئیق الصلة به من 
العلوم الإنسانية المعاصرة» كما أن 
هذا المح للتجدیسد لا ترفض 
التمحیص والنقد البان للقسدم أو 
تحریره وتیسیر عرضه أو الترجیح فیما 
تناز ع الأصولیون فيه أو اعادة 
هیکلته وترتیب أولوياته إذا كان 
ذلك أدعى لفهم الناس والتفاعل معه 
أكثر. 

وني كل الأحوال فان صور 
التجدید قد تطال علم الأصول وهذه 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (6١١5/1؟١)‏ 





لا بأس با كما فا قد تطال المنهج 
نقنه: "كما سيأ بیان والأخيرة قد 
تحتاج إلى وضع الضوابط اللازمة لما 
بحيث إذا تحاوز المقترح للتجدید أو 
واقع الممارسة حدود تلك الضوابط 
كان ذلك تغييرًا لا تحديداء والتغيير 
مرفوض أما التجديد فمقبول بل 
مطلوب؛ لأن طبيعة الحياة والأحياء 
مصية و ريه وخر شده امن سحدن 
الله في الكون وفي الأحياء» فالانسان 
والحيوان لسلامة حياتّم تتجدد 
جلاياهم والنبات يخلف الحديد فيه 
القدم فتنبت ورقة حدیسده وتزيح 
القديمة عن مكافا لتذروها الرياح 
وهكذا سنة الله في خلقه ون تجد 
لسنّة الله یلا64 [ [الأحزاب: 
[ır‏ . أما التغییر فمرفوض لأنه ولا 
شيء آخر غير التجديد كما أنه ناق 
مع مقتضيات حفظ الأصول الي 
۳ الخالق الأعظم 1 قو له: إا 
حن رلا ال کر وَإنا أ له لحَافظون 4 
ا 9 ومن آوجه حف ظ 
الذكر: حفظ الأحكام الى نشأت في 


۵ ان 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


کنفه واستنبطت من آیه وحفظ 
النظام الذي ساس ویسوس امحافظة 
على اة وكلياته مع معاالجته 
المتجددة لضمان استمرار هديه 
ودعومة معالحاته . 

مشروعية التجديد: 

لتجدید لأصول الفقه بسالعی 
الذي سلف بيانه مشروع وتأحذ 
مشروعيته سندها من حديث الرسول 
ييه: " إن الله يبعت ذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يحدد لما 
دینها وهو حديث صحيح» ونص 
قي التجديد. 

كما جحد تلك المشروعية سندها 
في مبداً الاجتهاد الذي حمل بعض 
العلماء معي التجدید عليه“ ؟. 
والاجتهاد كما هو معلوم - ليس 
مشروعًا وجائرًا فقط بل هو فرض 
كفاية اذا نزلت بأحد حادثة واستفی 
العلماء أو عين واحدّا من طائفة فان 
الوجوب یکون فرضًا علیهم 
جیعا ۲ . وعلی کل حال فهو في 


آدن أحواله مندوب إذا اعتبرنا 





التجدید من باب الاجتهاد في اخادنة 
قبل نزوها لمعرفة حكمها قبل 
وقوعها” © . 

ولتحديد الأمر أكثر د : أن 
الاجتهاد كما هو معلوم - يعي 
الجهد من الفقيه قي استخراج 
الأحكام الفرعية من أدلتها 
التفصيلية9' ') وهو بذلك يعي 
استنباط الأحكام وهو أمر مستمر لا 
ينقطع ومتجدد لا يبلى بحال؛ لان 
الأحداث والمستجدات غير متناهية ) 
ومن هنا يتداخل مع التجديد» وقد 
يقال إن الاجتهاد يعي ابتداء البحث 
في المسألة» والتجديد يعن إعادة النظر 
فيها فيفترقان » ومواحهة ذلك 
واضحة وهي أن إعادة النظر في 
المسألة لا یسلب الاجتهاد صفته 
وقد تحدث الأصوليون أنفسهم عن 
ذلك بل ونصوا عليه مستخدمين في 
ذلك مصطلح التجديد نفسه وهذا 
يكشف عن الصلة الوثيقة بين 
الصطلحن جاء في جع الجوامع 
لابن السبكي: "مسألة إذا تکررت 


ت 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

الواقعة وجدد ما يقتضي الرحوع وم 
يكن ذاكرًا للدليل الأول وحب 
تحديد النظر قطعا وكذا إن لم يتجدد 
إلا إن كان ذاكرً"”7 © على أنه قد 
يعترض أيضًا من الناحية الفنية بأن 
الاحتهاد هو: "بذل الفقيه .. إلخ" لا 
الأصوليى جهده ورد ذلك أن الفقيه 
المراد به التهیوم للفقه فيشمل الفقیسه 
والأصولي” © ۰ ومن هنا يدخل 
الاجتهاد والتجديد في أصول الفئقه 
فسه كما یدخل الفقه» فضلا عن أن 
الأصوليين یذ کرون في باب الاحتهاد 
قي العلة الاحتهاد بتحقیق الناط وهو 
تطبیق الحكم الشرعي على الواقع 
المعيش» وموضوعه أظهر أبواب 
التجديد في أصول الفقه بل قد يكون 
هو أصل و منبع فكرة التجدید لأن 
الغرض من بحدید أصول الفقه - في 
النهاية - هو إحكام تطبيق الأحكام 
الشرعية على الواقع الى اعتورته كثير 
من التغييرات الى قد تستوجب بحدید 
النهج نفسه ليستوعبه ویس‌ستجیب 
لتطلباته موافيًا إياه بالحلول الناحعة 


السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲/۱۲۰) 





و السريعة في الوقت ذاته. 

وفوق ذلك فان هناك الکثیر من 
القضایا الأصولية ال دخلها الاحتهاد 
کالقیاس في الأسباب وال‌شروط 
والموانع. والقی اس في دود 
والکفارات وجریان القیاس في اللغة 
والقیاس في العقلیات(۳؟ . 

وف کل الاحوال فان مشروعية 
الاحتهاد مشروعية للتجدید لأن 
العلاقة بين المصطلحين وثيقة؛ 
وقصاری ما هناك أن الاجتهاد عکن 
أن کا ج م الد ون 
التجديد عام» والاجتهاد حاص 
بالأحكام العملية» وعليه فان كلل 
بحدد مجتهد» وليس كل جتهد 
ل" 

وأخيرًا فان التجديد في أصول 
الفقه بمكن تقسيمه - باعتبار طبيعته 
- إلى قسمين: بحديد تلقائي وبحديد 
موحه أما التجديد التلقائي فهو 
التجديد الطبيعي لأصول الفقه الذي 
يتم إثر إحراء منهجه على النصوص 
التفصيلية لاستخراج الأحكام العملية 


عم ٩‏ س 


أحاث التجديد في أصول الفقه 


الحزئية باستمرار» أو باجراء منهجه 
على الوقائع والمستجدات الى لا نص 
خاص فيها بإعمال القياس والمصالح 
المرسلة» والاستحسان» وسد الذرائع 
و الاستصحاب. و هدا النوع متا 
التجدید حزئي ويسري وفق الحاجة 
إليه» كما أنه عتل حلقة التجدید في 
الفقه نفسه لكن انعكاساته على 
الدی البعيد قد تمثل تحديدًا في أصول 
الفقه من جهة إعمال مآلات الأفعال 
وتبلور منهج الوازنة والأولويات 
والقاصد وغير ذلك من النظریات 
الاصولیت ومن هنا فان هذا الضرب 
من حدید آصول الفقه يؤدي إلى 
الضرب الثانن وهو التجدید الوحه أو 
الشمولي وهو بحديد کبیر وكلي وقد 
يقتضي ترتيب المنهج الأصولي بطريقة 
حديدة تكفل معالحة المستجدات بعد 
أن تراكمت» وشاهده انحاه الامام 
الشاطبي إلى منهج الاستقراء الذي 
استعان به في تفصيل القاصد 
وتوسیعها وتنظيمها وبلورقا مم 
الاستدلال ما فضلا عن استفادته 


ا د. حليفة بابکر ببسل 





منه قي تطعيم أجزاء الأصول المنهجية 
الأحرى بالمقاصد» وهو حسدیت 
سوف يأتي بحئه بافاضة أكثر - على 
كل حال - عند تناول الدور 
التاريخي العظيم الذي خض به الإمام 
الشاطی في أصول الفقه عند الحديث 
عن تاريخ التجدید فيه قي فصل 
لاحق. 

على أن الدقة قد تقتضينا هنا أيضًا 
أن نميز بين نوعين آخرين مسن 
التجديد: التجديد في أصول الفقه 
كعلم > والتجديد في أصول الفقه 
کمنهج* ؛ لأن التجديد في العلم 
أمره سهل كما سلفت الإشارة وهو 
تحديد نقدي تصنيفي» أما التجديد في 
النهج فقد يكون علا للاحتلاف 
وتباین وجهات النظر حى إذا ما تم 
الاتفاق عليه واعتماده آمکن - بعد 
ذلك - إلحاقه بالعلم نفسه وإدخاله 
بين مفرداته» ودلیلنا على ذلك أن 
القاصد الى تحمس لفکرقا الإمام 
الشاطی ظلت مهملة منذ القسرن 
الثامن امجري حن تم بعثها أخيرًا في 


ے5 5 


بحجلة المسلم 
3222 المعاصر 
القرن الثالث عشر الهجري» وتبعتها 
آطرو حات آحری كأطرو حة الشیخ 
الامام الطاهر بن عاشور عن مقاصد 
الشریعق والأستاذ الناضل السشيخ 
علال الفاسي والکتابات العاصرة في 
مقاصد الشریعق وهي كثيرة تعدت 
حدود مرحلة الاعتراف بالقاصد إلى 
الانفعال با والدعوة إلى اعتبارها 
واي ی دا 
المبحث الثايي 
الأبعاد التاريخية لتجديد أصول 
الفقه 

لتجدید افو [: الفقه بعد عریق» 
و جغرافية زمنية متدة سواء كان ذلك 
على مستوی تصوره كرؤية منهحية 
أو کان علی مستو ی تصانیفه کعلم 
وسر “كان :للك ا فا سيق 
تسميته بالتجديد التلقائي أو كان 
داضلا بق ناي« اا اة 
وسبب هذه السعة في البعد التاريخي 
شید مرن له كينا و كنا 
ترحع إلى أن هذا البعد التاريخي یعتد 
على مدى ثلاثة عشر قرا من الزمن» 


السنة الثانية والثلائون العدد (ه١١/5١١)‏ 





أغاط التجديد وأنواعه» صحیح آن 
هذه الده مند القرن السابع اهمحري 
تخللتها فترة تقلید حض لکن مع ذلك 
فان آدوارها الأولى شهدت بحد 
السسلمین وصوبخحاهم وازدهار 
التقليد فيها ۸ تخل من المد العبقسري 
الذي كان آربابه یتجاوزون زماغم 
وینحازون إلى صف التجدید والروية 

وق هذا الاطار فاننا نلاحظ على 
مستوی التجدید التلقائيی لأصول 
الفقه أن خيوطه قد قتد ال فترة 
سابقة لتدو ینه) اد و اجحه الصحابة - 
رضوان الله عليهم - اتساع الدولة 
بعد الفتوحات الإسلامية واحتكوا 
فتولدت علاقات» كما أن حیاقم 
بدأت تتحصول من البذاوة اك 
احضارة فضلا عن أن هناك بعض 
القضايا الجوهرية الي واجهتهم 
داحلیا بعد وفاة الرسول وي وانقطاع 


ج 


أحاث التجديد في أصول الفقه 


الوحي فحتم ذلك عليهم الاجتهادء 
فاحتهدوا قي قضية الخلافة بعد وفاة 
لرسول ي وبعد وفاة أبي بكر 
وعمر» كما أنهم جمعوا القرآن قي 
عهد أبي بكر» وجمعوه اتيا في عهد 
عنمان مقتصرین على القراعات 
الصحيحة مع ترتیب السورء وقاتلوا 
المرتدين ومانعي الزكاة. ونظموا 
الجيوش وقسموا الولایات وم‌صروا 
البلدان» واحتهد سیدنا عمر في كثير 
من القضايا الادارية والتنظيمية كما 
هو معلوم وقد كانت تلك 
الاحتهادات بذرة لنسشْاه النهج 
ااضول وول ا مب بيهن 
ذلك - حيث تبلورت منهجية 
المصلحة» كما أن المسائل الق 
احتلفوا فيها في هذا العصرء وهي 
كثيرة كقسمة الأراضي المفتوحة 
واختلافهم في حد شارب الخمر 
واختلافهم في ربا الفضل» وبعض 
مسائل الیراث وغیر ذلك مسن 
مسائل دعت ها حاجات جديلة 


أ. د. خليفة بابكر حسن 





وقد كانت فتاواهم في هذا الصدد 
ترياقا لمنهجية التعارض والت ر جحيح» 
وأسباب الاحتلاف ال بلورها 
الأصوليون في مرحلة لاحقة. 

وي عه دالتابعين ازدادت 
منهجيتهم تأ کا ونضجت بفضل 
تعدد مدارسهم واتجاهاهم» وال 
تركزت في النهاية في مدرسي العراق 
واحجاز اللتين حظيتا بالاشتهار من 
بين المدارس الأحرى الي لم يتهياً لما 
الذيو ع والانتشار» واتسمت إحداهما 
"مدرسة العراق" بالرأي) واتسسمت 
الأخرئ. "مدرسة ل بالحديث» 
وتبلورت منهجية الإجماع الإقليمي 
كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل 
الكوفة» وبذلك مایز منهج کل 
مدرسة منهما عن الأحرى» وتحددت 
آصوفا وهذا بدوره ضاعف المادة 
الأصولية والمنهجية لأصول الفقه 
وساعد ي تعمیق الفکر الاصویل 
وعجّل في ابرازه - بعد زمن يسير - 
علما محر لمباحث جمع 
الأطراف” " . 


5 


ججلة المسلم 
المعاصر 
وقي بداية عهد الائمة انخجتهدين 
بدأت الصطلحات الأصولية المنهجية 
في الظهور حيث وضح الإمام أبو 
حنيفة مجه في الفت وی( 
افون الحسن السار نة كن 
انا ينازعونه المقاييس فإذا قال 
استحسن ۰ يلحق به أحد" وروی 
عنه بعض تلاميذه ا کان مضي 
الأمور على القياس فإذا قبح القياس 
عضیها علی الاستحسان ما دام عصی 
له فإذا ۾ عض له رجع إلى ما 
یتعامل به للسلمون""؟ . 


الأصولي الذي يقوم على الوازنة بين 
القواعد العامة وبين الواقع الیش 
فتأكيد الإمام أى حنيفة لفكرته فيه 
قائمة على المرونة وسعة الأفق. 

أما الإمام مالك الذي آل إليه فقه 
الحجازيين في المدينة فقد جدد هو 
الاخر في فقه سلفه من المدنيين 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد ره 0۱۲/۱۲ 





الأصل واعتمد عليه كثيرًا في فروعه 
حب غدا مصدرا بيئا بين مصادر 
الذهب المالكي» وكان في غير ما 
اتفق عليه أهل المدينة يتخير من 
آرائهم إذا احتلفوا - مع التزامه كما 
من حيث البدا - وكان يدعم 
ترجیحه للرأي الذي يرتضيه عو افقته 
لتخريج من الكتاب أو السنة أو كثرة 
القائلين به أو موافقته لقياس 
قوي" . وكان يستحسن» وفي 
دليلف 3 أصبغ عنهقوله: 
الاستحسان تسعة أعشار العلم 
والاستحسان عماد العله"”'” . ویرد 
أحبار الآحاد الخالفة للقواعد 
القطعية القررة في الدين کقاعدة رفع 
الحرج» وبذلك رد خير إكفاء القدور 
وتمريغ الرسول ي اللحم في التراب 
لا في ذلك من افساد ومنافاه 
ا ۱ 

وبعد الإمام مالك كان تدوين 
الإمام الشافعي لأصول الفقه» ومن 
الطبيعي أن تدوين الإمام الشافعی ما 
كان ليحدث فجأة ومن غير أن 


+ 


أبحاث التجديد في اول الفقه 





تسبقه مقدمات بل لابد أن تتقدمه 
فترة مخاض ومعاناة حى تتبلور 
العاني وتسضح المعالمء و تسهیا 
الأسباب خضوعًا لسنة التطور 
وقانون التدرج” " . 

وهذا ما حدث بالفعل حيث 
تمخضت الراحل السابقة من التجديد 
التلقائي عن مرحلة جديدة في عمر 
أصول الفقه هي مرحلة التدوين بجمم 


شتات لاه القواعد وتنظيمهاء 


وتحريرها وتنقيحها والإضافة إليها ثم 
إبرازها في صورة متكاملة ليأحذ 
أصول الفقه وضعه كفن مستقل بين 
الفنون الاسلامية الأخرى. 

وصنيع الإمام الشافعي هذا كان 
تحديدًا ععی التوسعة والتنمية لأصول 
الفقه ورفده بكل ما يكمل بنيانه 
يۇ كد ذلك ها اشتهر غنه أنه بعد 
تأليفه للرسالة ألف ثلاثة مؤلفات في 
موضوعات من أصول الفقه حيسث 
الف جماع العلم» و کتاب احستلاف 
الحا و تناب سال 
الاتتسان ٠‏ فا أنه الا 


نفسها نشطت التأليف وغذت تطوره 
وتحديده في أصول الفقه فسدارت 
حوضا شروح كثيرة حفظ التساريخ 
أسماء بعضها" ؟ » وألفست بعض 
الكتب ردا على الإمام الشافعي في 
السائل الأصولية الى أثارها فيها 
وكانت موضع حاذب بينه وبين 
المذهبين اللذين سببتاه. كقضية 
اجتهاد الرأي والقياس» وخصبر 
الواحد وإجماع أهل المدينة9" . 
وبذلك تتابع التأليف والتصنيف في 
أصول الفقه وانعکس فيه الفقه 
الباشر کعتصر لامي اغبا 
وبذلك خطا الأصول حطوة بعيدة في 
اتحاه المدارس الأصولية» وواضح أن 
رسالة الإمام الشافعي كان لما دور 
ريادي كبير في هذا الاحاه. 

وفي كل الأحوال فإننا معكن أن 
نخلص بعد دراسة هذه الفترة بتركيز 
للالآوة ٠‏ 

١‏ - أن الصفة الغالبة على التأليف 
الأصولي - في هذه الفترة - وهي 
فترة الإمام الشافعي وما تلاها حى 


- ۹٩ - 


لاه الم لم 
المعاصر 
متمركزة في القضایا الأصولية اللحزئية 
الي أشرنا إلى بعضها ونتبعها هنا 
بأحری منها حجية الکتاب وحجية 
السنة و حبر الاحاد والإجماع» 
وأقوال الصحاب والنسخ» والبیان 
۱ رت (۲۶) 

ولا يخفى على فطنة أي متابع أن 
بحث هذه القضايا والتركيز عليهاء بل 
وإفراد بعضها بالتأليف» كان صدى 
الشافعي لأصول الفقه؛ لسبب يسير 
هو أن معرفة هذه القضايا ما كان 
ليكون لولا تدوين الاصول وتحريره 
و تنظیمه علی یل الامام الشافعي» 
ومن باب الريادة في ذلك فقد أحذ 
الإمام الشافعي نفسه زمام المبادرة في 
التأليف في هذه المسائل الجزئية كما 
سلفت الإشارة. 

؟- أن بععض هده الو ضوعات 
كان بعثل مناقشة و ردو دا على الإمام 
الشافعى نفسه في المسائل الأصولية 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





الي آثارها في رسالته وكانت موضع 
بحاذب بينه وبين المذهبين اللذين 
سبقاه كاجتهاد الرأي والقياس 
والاستحسان» وخبر الواحد» وقد 
كان له موقف حيال هذه المسائل مع 
أهل الرأي > وإجماع أهل المدينة» 
ورأيه هنا كان في مقابل مدرسة 
الو 

۳- أن بعض هذه الأطروحات 
كان يتسم بروح المذهبية إذ كان 
الكاتب والصنف يعمل من خلالها 
على نصرة مذهبه ودحض آراء 
حصومه في هذه القضايا امامة السی 
کانت مثارة ق ذلك الرس عند 
بداية تسدوین المنهج الأصولي 


ك١‎ 2 


وخريرة 

ع - أن بعض هذه المؤلفات 
كانت نصرة ال ی الظاهري 
خاصة ف مقابل مذهب امون 
ويتمثل هذا الضرب في الكتب 
الكثيرة الق ألفها داود بن علي 
الظاهري (ت ۲۷۰ه ككتاب 
الإجماع» وکتاب إبطال التقلید 


١٠٠ 


ابعاث التجديد في أصول الفقه 


أ. د. خليفة بابکر حسن 





و کتاب إبطال القیاس» و کتاب ابر 
الوجب للعلم» و کتاب الحجةء 
و کتاب الخصوص والعموم؛ و کتاب 
الفسر وامحمل» وکتاب الوصول إلى 
معرفة الأصول“ ۱ 

ومعلوم أن حركة الظاهرية نشأت 
في ذلك الوقت كرد فعل مباشر 
لخركة أهل الرأي والقياس ال كانت 
منتعشة في بغداد آنذاك. 

ه - يلاحظ على التصنيف 
الأصولي في هذه الفترة أنه ۶ يكن 
قاصرًا على الاصول وحده. وإنما 
كان المنهج الأصولي يأنَ أحيانا 
ضمن كتب الفقه أثناء التأصيل 
للمسائل الفقهية يدل على ذلك 
مسلك الإمام الشافعي في كتابه الأم» 
وما درج عليه مصنفو التراجم من 
إشارة إلى أن للفقهاء الذين يترجمون 
هم آراء أصولية مبثوثة في كتبهم 
i‏ 

1- اتسم التأليف في هذه المرحلة 
بالاستقلالية حيثت كان أغلب 
الأصوليين يؤلفون كتبهم ایتدای 


ععی أا ۸ تكن مؤلفة على سبيل 
الشرح أو الاختصار لو لفات سابقت 
وقد أكسبت هذه السمة مؤلفاتمم 
الوضوح والسلاسة والبساطة وعدم 
التعقيد بعكس الكتب الى ألفت في 
مراحل التقليد اللاحقة» فقد غلب 
عليها التعقيد والإلغاز كما سوف 
يرد بيانه. 

وني القرن الرابع امجري تطور 
علم الأصول أكثر واه نحو 
الشمول» و كانت لموضوعات الى 
تتوفر مصنفاته على تناو ما أوسع من 
الموضوعات الحزئية الي سلفت 
الاشارة إليها في القرن الثالت» وهذا 
ينم عن أن تطور أصول الفقه كان 
تطورا ا إذ بدا بلندوین م زفراد 
بعض موضوعات المنهج الذي تم 
تدوينه بالدراسة والتوسيع والمناقشة 
واخوار» ومن بعد كان بحمیع تلك 


الجزئيات في وعاء أوسع ما كان» 


وقد اقتضى ذلك الوضع بطبيعته عله 
آمور منها: ۱ 
-١‏ استقلالية علم الاصول عن 


RS 


بحلة المسلم 
۰ ۰ المعاصر 
علم الفقه وتمتعه بالتمیز والتحصص. 

۳ التكامل بين کل موضوعات 
العلم الأساسية والميكلية وتناو لما في 
صعيد واحد مسصحوبة بالمباحث 
التبعية المكملة شا. 

۳- ظهور التأليف في أصول 
المذاهب» وقد برع الحنفية في هذا 
الدور بشكل واضح حيث آلسف 
الكرحي وت0٠:+ه‏ ) كتاب 
"سول وا سصاص (ت 
٠ه‏ ) کتابه "الفصول في 
الأصول" كما ألف ابن القصار (ت 
۷ه ) من المالكية مقدمة في 
أصول مذهب مالك وابن حامد 
( ت ۰۳٤ھ‏ ) الحنبلسي تا 
كتابًا في أصول الامام هد ”ماه 
"قمذيب الأحوبة"”7 *. 
- في هذه الحقبة ظهرت 


القدمات الأصولية الي تتناول 


القضايا المنهجية الخاصة بعلم الأصول 
كحد العلم و حقيقته) وأقسام العلوم» 
و مج اد و النظر والدلیل» 
و المدر كات العقلية و ا 1 


لسنة الثانية والثلائون 2 العدد ره ۱۲۳/۱۲) 





۵- أتاح السشمول في البحست ‏ 
الأصولي» الذي اتسم به هذا القرن» 
احال لتحديد المصطلح الأصولي 
الذي كان من قبل في بداية تدرحه 
وكانت بعض أطرافه غامضة نتيجسة 
أن كل فريق كان يحدد رأيه فيه وهو 
ممعزل عن الاخر صحيح أنه حدث 
فيه حوار ونقاش لکنه كان حسوارا 
يدافع كل طرف أو مذهب فيه عن 
اتحاههء و كان ذلك كثيرًا ما يجسرى 
في إطار الناظرات والجدل الذهی» 
وفي هذا القرن مکنت النظسرة 
الشمولية الأصوليين من النظر الكلي 
فق الوضوع يغرض ككل ا 
في المصطلح؛ فالعلاقة مسثلا بين 
الاجتهاد والقياس كانت ابتداء عند 
الامام الشافعي قائمة على الوحسده 
و آن الاحتهاد هو القیاس وفي هذا 
القرن تعددت ااصلة بینهما وف 
العموم والخصوصء فالاحتهاد أعم 
من القیاس لشموله له ولغیره. ومن 
الاجتهاد نری ذلك خند السشا 





ل ۲ ۱ د 


ابعات التجدید في أصول الفقه 





(ت۲۲۰ه) وعند القاضي عبد 
الجبار (ت5١4ه)‏ وعند القاضي 
الباقلانى (ت4۰۳هس). ومتل ذلك 
حدث في مصطلح "الوه تیان 
الذي سعى الإمام الشافعي ابتناء 
لإبطاله بناء على رأيه فيه» وإنه الحكم 
بالرأي واموی من دون دليل» وهذا 
حكم بعدم حجيته» ثم جاء الخصاص 
في هذا القرن فأنكر مفهوم الامام 
الشافعي للاستحسان وأبان أن 
لاستحسان حكم بالدليلء ثم بين 
معناه من خلال استعراضه لمعان 
مختلفة فيه: بأنه يعن استعمال الرأي 
والاجتهاد في تحديد القادین وهذا لا 
حلاف فيه» أو ترك القياس إلى ما هو 
اول منف و هدا فسیان :۶ آن بون 
فرعًا يتجاذبه أصلان» أو تخقنصيص 
الحكم مع وجود العلة ثم أكد ذلك 
الكرحي من بعد» وما سرى واس 
مصطلحات الاحتهاد والقياس 
والاستحسان جرى على مصطلحات 
اصولية آحری کيرة کاخبر التسواتر 
وحبر الاحاد؛ والنسسخ والبیان 


وهکذل"* . 

وق القرن اخامس اضجري تطور 
أصول الفقه وبخاصة على طريقة 
ات حيث دفع به علماء الكلام 
دفعة قوية نحو التنظیر والتجرید » وق 
هذا یقول الزر كشي رت ۷٩‏ ه) 
إن من جاء بعد الامام الشافعي تر كز 
عملهم على البیان والشرح والتوضیح 
حي جاء القاضیان: قاضی السنة أبو 
بكر بن الطيب» وقاضي العتزلة عبد 
الجبار» فوسعا العبارات: وفكا 
الإإشارات» وبينا الامسال ورفعا 
الإشكال واقتفى الناس آثاره.2”9 ع 
وببراعة وريادة هذين الإمامين اللذين 
بمثل أحدهما الاتحاه السی الأشعري» 
وعثل الآحر الاتحاه المعتزلي - تلك 
البراعة الي عبر عنها الزركشي ببراعة 
أخرى إذ وصف صنيعهم بتوسيع 
العبارات» وفك الإشارات» وبيان 
الاجمال ورفع الإشكال - حطا 
أصول الفقه حطوة بعيدة وتمايزت 
مدارسه فکرا ومنهجا وازدادت قوة 
و صلابة و حدیدا ودحل علم 


اك 


الأصول ساحة التنظير الواسع؛ 
وكثرت المؤلفات فيه ثما جعل هذه 
الفترة فترة ذهبية في تاريخ علم 
الأصول أنتجت الموسوعات العلمية 
الأصولية الق لا تزال المورد والمصدر 
في هذا العلم حى الیوم(* . 

وفي كل الأحوال فان هذه الفترة 
الفترة اللاحقة حي منتصف 


و 


۰ 


القرن السابع المجري تعتبر عثابة 
مرحلة الاکتمال لعلم الصول( 2 
فتا ‏ اموي ف ا 
التحديدي الکبیر الذي أحدثه بعض 
مصنفي هذه الفترة وآعلامها کامام 
الحرمين الحويئ» والامام الغزالي . 
ومنذ منتصف القرن السابع 
المجري مني أصول الفقه هو الاحر 
بالتقليد والاغراق في كتابة التون 
ومن ثم شرحها و كتابة الحواشي 
عليها» وهنا ظهرت مدرسة الجحمى 
بين المدرستين الي يعتبر ظهورها 
صدى للتعصب الذهي الذي كان 
سمة بارزة من سمات ذلك القرن: 


حيث كانت أهداف مولفیها تتصو 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲/۱۲۰) 





إلى إقرار القواعد الأصولية» وترجيح 
ما يراه أئمة المذهب فيهاء ومناقشة 
وجهات النظر المختلفة ثم الوصول 
مباشرة أو بالتبعية إلى بيان أرححية 
المذهب ف الجزئيات الفقهية» فأكثر 
كتبهم في حقيقتها صورة لعصر 
التقليد للحي“ 

على أننا إذا نحينا هذا التعصصب 
جانبّا فان هذه الطريقة قد أفادت من 
حيث تطعيمها لأصول الفقه بعنصر 
المقارنة» إذ أن منهجها يقوم على 
عرص الآراء الأصولية المقررة في 
الدرستین اللتین سبقتاها والمقارنة 
بینهما» وذلك آمر مفید ویعتبر في 
حد ذاته حطوة متقدمة في طريق 
التأليف في علم الأصولء إلا أن ما 
كتب على هذه الطريقة وان اماز 
بالمقارنة لكنه - من جهة أخرى - ۸ 
يكن خاليًا من التعقيد والصعوبة 
نتيجة الالغاز الذي غلب على كتب 
هذه الطريقة» ولعل مرجع ذلك 
الإلغاز أن تلك الكتب كانت تحاول 
التعرض لكل الآراء الأصولية» أو أنه 


اك 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


انف خليفة بابکر حسن 





راجع في جملته إلى ما غلب على 
ذلك العصر من سمة الإيحاز 
والتلخيص في كتابة التون في الفقه 
والأصول على حد سواء( ۰ على 
أن هذه الفترة أيضًا وان كانت 
قاصرة إلى حد ما من هذه الوجهة إلا 
أا تميزت بتجديد آخر هو الااه 
بأصول الفقه اتحاهًا عمليًا مباشرًا 
بتخريج الفرو ع على الأصول» وألف 
وفق هذه الطريقة أصوليون مسن 
المذاهب الفقهية الثلاثة الشافعي 
والمالكي والحنفي» يت ال فد 
الامام شهاب الدين بن أحمد الزنحان 
الشافعي لت 5ه"ه) تابه 
"خریج الفروع على الاصول" وهو 
خاص بأصول الأحناف والشافعية. 
والإمام محمد بن أحمد التلمسان 
المالكي (ت ١۷۷ه)‏ و کتابه 
"مفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على 
الأصول" وهو یتناول الأثر الفقهعي 
للقواعد الأصولية في المذاهب الثلانة 
الحنفي والمالكي والشافعي» والامام 
جمال الدين الاسنوي (ت ؟ل/الاه) 


وهو شافعي وكتابه اة ق 
تخریج الفروع علسی اا 
وحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي 
رت 54١٠٠ه)‏ وكتابه "الوصول 
إلى قواعد الأصول” © ۰ وبنهاية 
الحديث عن هذه الفترة يكون العرض 
التاريخي لتجديد علم أصول الفقه 
وتطوراته قد انتهى إلا آننا - قبل 
هايته هذه - نرى من الأوفق 
إلوقوف عند أمرين هامين كان هما 
أثر كبير بصورة أو بأخرى على 
حركة تحديد أصول الفقه في مدها 
السابق: 

أو هما: دور المدارس الأصولية 2 
التجديد. 

وثانيهما: أثر تداخل التقليد 
الفقهي على التجديد الأصولي . 
التجدید : 

لا مكن للباحث وهو یتضاول 
تاريخ تحديد أصول الفقه أن یغفل 
طرفا من ذلك الحديث قد ورد 


O‏ د 


بتحجلة المسلم 
دك ۰۵۰ المعاصر 
بطریق أو بآخر من خلال تناول 
احری العام للتجديد عبر القرون لكنه 
قد لا يعفي في النهاية من تناول دور 
هذه المدارس بشكل محدد ومباشر 
لعرفة ما إذا كان ذلك الدور ساليًا أم 
مو جبا. 

و الدارس الاصولية الاساسية 
تلت ی مدرستین ضصا مدرس 2 
التکلمین ومدرسة الحنفية كما هو 
معلوم ‏ أما مدرسة المتكلمين فهي 
الدرسة الى عملت على نحقيق 
القواعد الأصولية دون التأثر بالفروع 


الفقهية» وكان اتحاهها احاها نظریا 


بحريديا يرمي إلى تقرير القواعد 
الأصولية كما تدل عليها الأدلة 
لتجعل موازين ضسبط الاستنباط 
ومعايير سلامة الاستدلال» حاكمة 
لاجتهاد المختهدين لا محكومة بالفروع 
الف 

والسبب في هذه الترعة عند هذه 
المدرسة تأسيسها في ظل طريقة الإمام 
الشافعي الذي وضع أصوله قبل 
فقهه» حيث أنه عمد إلى وضع 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد ره ۲۱/۱۲ ۱) 





الأصول مبيئًا اتحاهه ومسلکه فیها من 
حلال القضايا الي کات ار 
زمنه بين أهل الحديت وأهل 
ا واا مت .اه 
ونسبت إليه» و كتب فيها كثير مسن 
المتكلمين لأن كثيرًا من المشتغلين 
بعلم الكلام قد كتبوا فيهاء ويبدو أن 
منهجها العقلي ابجرد قد شاقهم 
وأغراهم بالكتابة فيهاء ومن الجدير 
بالتنبيه إليه أن هذه المدرسة لم تقتصر 
على الأصوليين من الشافعية 
والمتكلمين وحدهم بل ضمت إلى 
رحاها أيضًا أصول المالكية والحنابلة 
وو ا 

وتقابل مدرسة التکلمین مدرسة 
الحنفية أو الفقهاء وهي مدرسة یقوم 
منهجها على استخلاص الأصول من 
الفرو ع الفقهية» على أن القاعدة 
الاصولية الستخلصة إذا ترتب علیها 
مخالفة فرع فقهي کانوا یشکلوفغا 
بالطريقة الى بحعل ذلك الأصل 
منسجمًا مع الفرع الفقهى ” . 


ات 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 





وقد لجأت مدرسة اخنفية هذا 
الأسلوب لتجعل من الأصول معايير 
تشهد بسلامة فروع مذهبهم 
ولتثبت أيضًا أن لمذهبهم أصونًا عکن 
الدفاع عنه من خلالها في مقام الجدل 
والناظرة" "» وتسمى هذه الطريقة 

يقة الفقهاء كما تسمى بطريقة 
الحنفية لفرط تعلقها بالفر ع الفقهي› 
وإخضاعها الأصل والقاعدة لذلك 
الفر ع» فهي طريقة من جهة نشأتا 
وتأسيسها أليق بالفروع وأمس بالفقه 
کما یقول ابن حلدون" ؟ . 

و بالرغم عما عکن أن یکون في 
هذه الطريقة من سلبیات ركز علیها 
بعض الباحثين“° إلا أنهاتمتاز 
بتقریبها بين الأصول والفقه والزج 
بینهما بطريقة مفيدة وأدحل في باب 
توئیق الصلة بين هذين العلمین اللذین 
لارتکازها على بعضهماء وقي هذا 
يقول ابن خحلدون عنها: "إن كتابة 
الفقهاء - الأحناف - في أصول 
الفقه أمس بالفقه» وأليق بالفروع 


لكثرة الأمثلة فيهاء والشواهد وبناء 
المسائل على النكت الفقهية» ولفقهاء 
الحنفية اليد الطولى في الغوص على 
النكت الفقهية» والتقاط هذه القوانين 
من مسائل الفقه ما مك" فضلا 
عن أا مهدت الطريق لنوع آخر من 
التأليف يخدم الفقه وهو التأليف في 
الخلاف وتخريج الفروع على 
الأصول» وعکن أن يقال أا حدمت 
على نحو من الأنحاء الكتابة في قواعد 
الفقه "۲ . 

آما مدرسة الشافعية فتمتاز 
باتساع القاعدة النظرية فيهاء وآن 
طریقتها هي الطريقة الطبيعية من 
خيث وضعها الأصول قبل الفروع 
كتصور» كما أن الحركة التصنيفية 
فيها کانت ارس بکثیر من طريقة 
الحنفية فضلا عن احتضافا لكل 
المذاهب والترعات الفقهية سوی 
N‏ 

وهذه الميزات وان كانت إيجابية 
من حيث تقريبها بين هذه المدرسة 
والتجديد إلا أا لم تنف عنها بعض ‏ 


ده ات 


بجلة المسلم 
د . 32 المعاصر 
السلبیات الاحری كسلبية الج ية 
وتقدیر أصول بعضها موحود 
وبعضها غير موجود؛ و کل ما من 
شأنه أن یهبط بثمرة ومنفعة ما تقرره 
أو على الأقل قلته وضعفه لأن 
كلامهم يدور أحيانًا في أدلة مقدرة 
ی الآذهعان لا حقسق نما فق 
لاْعیان! ۲ . كما أن حطتهم أيضاء 
لبعدها عن التفریع الفقهي لا تمكن 
من الوقوف على ما يبتغي يمذه 
الأصول من الاستدلال والتصرف في 
وحوه القیاس» ولا تعرف بالواضم 
المقصودة بالكادء2') : فضلا عم 
فيها من الإمعان في الجدليات» 
وإدراج مسائل كثيرة ليست من 
الأصول فيه ما دعا الإمام الشاطبي 
وهو بجدد فحل أن درك غلا 
بقوله: "كل مسألة مرسومة في أصول 
الفقه لا ينبي عليها فروع فقهية أو 
آداب شرعية أو لا تكون عونا في 
ذلك فوضعها في أصول الفقه 
عارية ۲۳ كما فصل تلك المسائل 
وهي مسألة ابتداء الوضع ومسألة 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ 
ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل 
كان البي متعبذا بشرع أم لا؟ 
ومسألة لا تكليف إلا بفعل “ وهي 
نفس المسائل الي وقف عندها 
احددون المعاصرون وكان طلبهم في 
تنحيتها عن الأصول متوالیا وملحاء 
وسوف نعرض لا على كل حال 
عند تناولنا للارهاصات المعاصرة في 
الملبحث الذي يلي هذا البحث 


مباشرة. 
۲- أثر تداخل التقليد الفقهعي 
على التجديد الأصولى: 


بدأت حلقة التقليد في الفقه في 
فترة سابقة ومبكرة عن أصول الفقه 
وذلك أمر طبيعي لأن الفقه سابق في 
نشوئه من جهة الكم والاتساع 
والتدوین لاصول الفقه وان ۾ يكن 
سابقا له من جهة الوحود أما من 
هذه الجهة فقد یکون الاصول آسبق 
لأن لتقدیر الفقهي لا بد من أن 
یکون مرتكرًا على منهج وترتيب 
وإن لم يكن ذلك المنهج مدونًا لكنه 


- ۱۰ - 


أحات التجديد قي أصول الفقه 


- على كل حال - قار في الأذهان 
وجائش في الصدور ومركوز في 
النفوس من غير ترتيب» ولا تنظيم 
5 

وعليه فاننا نرى في هذا الصدد أن 
التقليد في الفقه بدأ في منتصف القرن 
الرابع امجري» وهو تاريخ كان 
الأصول فيه في أوج تحديده وامتداد 
حرکته, أو كان في عصره الذهي 
وفترة اكتماله كما سلفت الإشارة؛ 
وإثر ظهور التقليد في الفقه كانت 
الدعوة إلى إقفال باب الاجتهاد 
لقعود الهمم عن اكتساب مجموعة 
الصفات والعلوم اللغوية والشرعية 
بالقدر الذي يؤهل للاجتهاد في علوم 
ا 

وكرد فعل لقفل باب الاحتهاد 
ابحه الفقهاء إلى التعليل والتحريج 
والترجیح المذهي” "۲ أو ما يسمى 
بعمومه بالاجتهاد المقيد» وهنا قد 
نبرز إيجابية لا بد من ذكرها وهي أنه 
- رغم المحاذير الى عوقت الاجتهاد 
باس والتجدید الطلق الذي لا تغل 





حركة الباحث فيه الذهبية ولا تکبله 
قيودها - فقد تم حویل نفس النهج 
الأصولي العام لیخدم قضية الذهبیت 
هع الالتزام باستخدام نفس الأساليب 
والأدوات الأصولية السابقة صحيح 


أن هذا النهج أصابت أطرافه بنعض 


المؤثرات» فظهر التخريج في الفقه 
وتداخل مع مباحث الاحتهاد في 
الأصول تمامًا كما تداخل التقليد 
نفسه مع تلك الباحت. إلا أن 
الإيجابية تكمن في التحويل والانتقال 
من حال إلى حال داحل الإطار ذاته. 

و حصل الأمر أن التقلید کان 
قدرنا الذي حملت عليه ظروف 
كثيرة بعضها قد يكون إيجابيا 
وبعضها قد يكون سلبيا” “, لکن 
الهم في الأمر أنه لم یود إلى الشوره 
على المنهج المقرر وإنما حول 
حركته من ابحاه إلى اتحاه آأخرء لا 


ا 


الوجوه لكنه - قطعا - مقيد, وهنا 
تر اه اد ق دت د 
بالإيجابية الأولى e‏ أن الفقهاء 


6 د" 


ج لة الم كم 
المعاصر 
و جدوا ی عصر التقليك تفا في 
أصول الفقه بدیلا عن الاحتهاد في 
الفقه فانطلقوا في رحابه مستخدمين 
ملکاقی و بادلین طاقاهم ف تطعيم 
أصول الفقه بالنققد والتسصحیح 
والتعليل والتمحيص ”2 وأذكوا 
حدلية الحوار فيه ونشطوها من حلال 
مناظر اهم العلمية في معرض دفاع 
وطریقته. كما أن استخدامهم لنهجية 
الأصول قد ساعدهم في مخالفة 
مستندة إلى التخريج على أصوهم 
نفسها بنظر آخرء وأن حر كة التأليف 
الفقهى انتعشت في هذه الرحلة على 
يد كبار المؤلفين الذهبیین» وكان 
لأصول الفقه أثره في ذلك بلا جدال» 
كما انعكست تلك التوسعات 
المذهبية على أصول الفقه نفسه فأدت 
ال ااا 

وفوق ذلك فإن الاجتهاد المقيد : 
بمنع من الابداعات الفردية الي كان 
أرباما من العلماء الأفذاذ يكسرون 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (؟5/1١١)‏ 





الطوق» ویتجاوزون الحاجز إذا لزم 
الأمی واستوجب الحال التجديد. 
وقد استمرت هذه الفترة حى 
منتصف القرن السابع حيث كانت 
مرحلة الجمود التام وهي فترة 
اسنسة: اده الفكر التقليدي 
المطلق والانصراف عن تلمس العلل 
والقاصد ليحل لها الحفظ ابحاف» 
والاکتفاء ما في الکتب الذهبية دون 
مناقشة» وتضاءلت حركة التحريج 
والترحیح والتنظیم لفقه المذاهب» 
وبذلك آصبحت الولفات الفقهية - 
الا القلیل - اعتصارا لما وحد من 
ال لفات السابقة آو شرخا ها 
وانعکس ذلك على الأصول آیضا 
فدارت مؤّلفاته بين التلخيص (المتون) 
الي غلب عليها الغموض والإلغاز 
ومن ثم الشروح والحواشي» بل إن 
الفترة الأخيرة من هذه المرحلة حلت 
من التأليف في الأصول حي القرن 
الحادي عشر الذي ظهر فيه "مسلم 
ابوت" حب الله .بر عبد الشكور 
(ت ١١١۹‏ هم وفي القرن الثالث 


= 


قات التجديد في أصول الفقه 


عشر ظهر مؤلف على قدر كبير من 
الفائدة من حيث جمعه للاراء 
الأصولية السابقة» وتلخيصها مع 
ترحیحات واختيارات هو كتاب 
إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم 
الأصول" للامام الحافظ القاضي محمد 
وع 

۰ ه). 

وسوف يتم تناوله من خلال 
احدیت عن التجدید الفردي الذي 
قام به الشوكاني ضمن غسيره مسن 
ابحددین الاخرين عبر التاريخ 
الإسلامي. 

۳- التجديد الفردي في أصول 
الفقه: 

لعل تتبع تحديد أصول الفقه في 
اتات لاه فا خفن أن 
بحدیده ینقطع منذ تدوینه على ید 
الإمام الشافعي وإلى القرن السابع» 
على أن حظ كل قرن من ذلك 
التجديد قد يختلف عن الاخر من 
جهة كمه أحياناء ومن جهة كيفه 
أحيانًا أخرى) أو منهما جستمعن» 





وعلى ذلك فإننا إذا استثنينا الفقرة 
السابقة للتدوين - لأن التجديد فيها 
كان تحديدًا تلقائيًا أدى ناه من 
خلال تراكم المعالجات الفقهية إلى 
بداية المنهجية» وهيأ للإمام الشافعي 
المادة الأولية اي استخلص منها 
المنهج الأصولي - فان تدوین اصول 
الفقه يعتبر بداية التجديد فيه واذا 
تحفظنا أكثر يمكن أن نقول أنه إيذان 
بالتجديد فيه» وينسحب هذا الحكم 
على الجهود المكملة ال تبعت جهد 
الإمام الشافعي وبذلك تعتبر مؤيلة 
للاذن بالتجديد؛ إذ أن التعليقات 
والشروح وبلورة المسائل المنهجية في 
شكلها الجرئي وإدارة اخوار حوضا 
- إلى التجميع 
وبالتالي إلى الشمول الذي حفلت به 
مدونات القرن الرابع» الدي برزت 
فيه مظاهر التجديد الأصولي بوضوح 
من خحلال استقلاليته عن علم الفقه 
والتکامل بين موضوعاته الأساسية 
ومکونات بنيانه الميكلي في صعید 


و احد» وظهور المقدمات الأصوليةع 


أدى - بلا آدن شك شیارگ 


REE 


بحلة المسلم 
د 32 المعاصر 
وهي حزء منهجي هام من آجزاء 
او الفقه ومن ثم تحديد 
مصطلحاته الى كانت غائمة 
وغامضة لقرب نشأقا وحدة التنازع 
حولماء إلى أن كان القرن الخامس 
فكان التنظير والتجرید واتساع 
الوضاع:الأصول بشکل ملحوظ سواء 
كان ذلك في كثرة الوّ لفات فیه أو 
كان من جهة الحركة المنهجية 
الداخلية في مباحنخه وتناول 
موضوعاته» وهو دید إطاري لا 
یسو غ لاحد نکرانه إذا 1 
الفقه في هذا القرن بالقرون الى 
سبقته أو حى الى لقته وان كان 
التجديد الأصل فيه دورانه - نسسبة 
ومقايسة - مع الفترات السابقة 
اللاحقة. 

ولتاكين لك اکتر لا بد من 
عملية جرد ورصد للجهود الفردية 
في التجدید على أن هذه الجهود 
قسمان: قسم يدخل في التجديد 
المؤوسسي الذي سلف بسطه ومع 
ذلك ينبغى التنبيه إليه بحسسبان أن 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه١١75/1١)‏ 





اجدد كان .عتابة المعلم البارز الذي 
بدا التجديد من لدنه وقسم لا 
یدحل في التجديد الوسسي وإنما 
كان عملا فردیا ييسب لصاحبه 
كتجديد الامام الشاطبي الذي لم 
يدحل دائرة المؤسسية إلا في مرحلة 
متأحرة حینما آحس الاس داه 
فانفعلو! بأطرو حته نتيجة احتیاجهم 
الشدید إليهاء وقد نلاحظ ذلك في 
أن الكاتبين في أصول الفقه» وعرض 
مصنفاته في العسصر الحديث قد 
يعبرون أحيانًا وهم بصدد ذكر 
کتاب الموافقات» قد يعبرون بقوشم" 
وهناك نوع آخر من التألیف"۲ . 
وفي کل الأحوال فان ناتج التنويه 
مؤلاء المحددين سيكون تأكيذا 
لجف كما سلف واه و كسمن 
آخر من کشوف أبعاده و اتحاهاته 
هذا فوق ما في ذلك من رد الق 
لأصحابه» والاشعار بأن التجدید لا 





يتأتى من فراغ وإنما یتبلور من 
حلال فعل الرائد القوي الذي یتمتع 
بالقدرة على التجديد والرغبة فيه. 


RE 


أحاث التجديد في أصول الفقه 


وأول من نبداً بقراءة امه وحن 
نطالع صحيفة امجددين هو : 

الإمام الشافعي إت:6.٠٠ه)‏ 
وقد هيأت الإمام الشافعي لذلك 
التجديد عوامل كثيرة منها: سلامة 
تكوينه سواء كان من جهة اللغة الى 
اكتسبها من مکثه في قبيلة "هذيل" 
نحوًا من عشر سنين تعلم فيها لغات 
العرب وفصاحتهاء أو من جهة 
معرفته بالشريعة والفقه الق مکنتسه 
منها دراسته لفقه الحجازيين مباشرة 
على يد الامام مالك وأحذه فقه 
العراقيين على الإمام محمد بن الحسن 
الشيباق تلمیذ الامام أي حنيفة 
و بذلك اجتمع عنده فقه أهل الرأي 
وأهل الحديث» وقبل ذلك كان قد 
حفظ القرآن الکرم وعمره عسشر 
سنوات وحفظ الموطأ وهو ابن عشر 
سنين) وأذن له شيخه مسلم بن خالد 
الزنجي رت ۱۷۹ه) إمام أهل مكة 
وفقيهها بالإفتاء وهو ابن خمسة عشر 
سنق وقال له: "أفت يا أبا عبد الله 
(YD.‏ 0 


فقد والله آن لك أن تفی 





كما تمتع بغير ذلك من الملكات 
الفطريةء والقدرات الحبليةء وآيات 
النباهة والذكاء ال هيأته » ودفعت 
به إلى عام التمیز والعبقریق وبذلك 
شهد أقرانه» قال آبو ثور عنه: "ما 
رأيت مثل الشافعی ولا رأى هو مثل 
ل" وقال عنه الامام 
أحمد :"ما من أحد في يده محبرة ولا 
قلمّا الا وللشافعي ۲ ا 

آما شهادات العاصرین فتكفي 
منها شهاده من توفر على دراسة 
الرسالة و حقیقها العلامة الشیخ مد 
شاکر الذي قال عنه:"إنى آعتقد غير 
غال ولا مسرف » أن هذا الرحل ۸ 
طهر مثله ا علماء الاسلام ب فقه 
الکات وا مود الط فتاه 
ودقة الاستنباط مع قوة العارض 
ونور البصيرة» والإبداع في إقامة 
الحجة وإفحام مناظره فصیح 
اللسان» ناصع البيان» في الذروة العليا 
في البلاغة ۳ أما تحديده في علم 
الأصول فقد سلفت الإشارة إليه على 
أنه يمكن تأكيده أكثر ما قاله احقق 


۱ ۱ 


الدهلوي" ۲ ۰ وقول المزني: "قرأت 
الرسالة ححمسماثة مرة ما من مره الا 
واستفدت منها فائدة جدیده۳ ؟ . 
وان الأعلام الذين ينسب إليهم 
التجديد في أصول الفقه إمام الحرمين 
الجويني رت 4۷۸ه) وعلى هذا 
فهو من رحالات القرن الخامس في 
النظو مة التاريخية » استمد قدرته على 
التجدید من خلفيته المتازه في 
العرفة بالعلوم الإسلامية قاطبة إذ 
كان له معرفة تامة بالفقه والأصول 
والتفسير والأدب» كما أن ملامح 
النبوغ بدت عليه في فترة مبكرة من 
حياته إذ تولى التدريس بعد وفاة 
والده وعمره عشرون سنة» وهو في 
ذلك يقارب إمامه الإمام 
الشافعي” ۳ وهو إن قارب إمامه في 
صفة النبوغ المبكر هذه فقد قاربه 
أيضًا في حصلة آحری هي بلاغته 
وةصاحته» وتمتعه بأسلوب عربي رفيع 
ورصين وذي ”مات عالية ومتفرده 
وفي ذلك قال عنه ابن السبكي: "من 
ظن أن في المذاهب الأربعة من يدان 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (ه5١/5١١)‏ 





فصاحته فليس على بصيرة من آمره 


E 


وفي كل الأحوال فقد دفعت هذه 
الملكات وغيرها إمام الحرمين ليكون 
في مركز الصدارة» ولیمتل معلما 
بارا في مسيرة علم أصول الفقه 
ودوره تي ذلك مقدر ومسلم به في 
تاريخ هذا العلم» ولا يحتاج إلى 
برهان أكثر من البرهان نف‌سه("" 
الذي نتابع الآن أثره التجديدي في 
علم الأصول من خلاله ومن خلال 
آثاره الأصولية الأخرى. 

وتتبدی آثار إمام الحرمين احويي 
التجديدية في أصول الفقه في كتابه 
"البرهان" الذي وصفه ابن حلدون 
بأ نين این فنا که 
التکلمون" " كما وصفه ابن 
السبكي (ت ١/الاه)‏ بأنه كتب 
على أسلوب غريب لم یقتد فيه 
بأحد» واعتبره عثابة اللغز لإثارته فيه 
لضاغت امور وعدم إخلانه لدفته 


SEs 


حاتت التجديد قي أصول الفقه 


مسألة من إشكال مع خروجه منها 
بسلامة عن طريق دقته في الوازنة 
والاختيار الذي يخترعه ويرضاه 
ا 

وإذا آردنا تلمس هده النار 
التجديدية - بعد هذا الوصف العام 
- فإننا بجحدها تدور في ثلائة 
احاهات : 

۱- الاجه الأول: البراعة في 
عرض القضايا الأصولية. 

۲- الابحاه الثاني : التفرد في دقة 
المنهجية في تناول القضايا الأصولية 
وتقاسیمها. 

۳- الاتحاه التالث: الح رک 2 
الداحلية لتفکیر إمام لخرمین من 
حيث الاستقلاليت والحرية» وعدم 
الخضوع للمسلمات الورو نة. 

أماالاتجاه الأول فيظهر يي 
استهلاله كتابه ,ممقدمة تناول فيها 
توضيح المقصود بالعلم والمادة العلمية 
الى يستمد منها؛ ضرورة أن الخائض 
في أي فن من الفنون ينبغي أن يحيط 
باتقصود به وعادته و حقیقته و حك 





والغرض من ذلك أن یکون الاقدام 
على تعلمه مصحويًا بحظ من العلم 
الجملي بالعلم الائ هنيو تخل 
الخوض فيه“ » وبعد ذلك اتمه إلى 
عرض وبحث المسائل الأصولية الي 
نظمها في كتب تندرج تحتها أبواب 
وفصول ومسائل وبصفة عامة فققد 
تناول في الكتاب الأول القرآن 
والسنة» وفي الكتاب الثاني الإجماع, 
وفي الكتاب الثالث القياسء وق 
الكتاب الرابع الاستدلال» وقي 
الكتاب الخامس الترحيح» وقي 
الكتاب السادس الاجتهاد وق 
الكتاب السابع الفتوى. 

وني كل ذلك يعتبر أمام الحرمين 
بحدد! لأن المقدمة الأصولية العامة 
الي تقع في صدارة كتب الأصول ۸ 
تكن كاملة ومتبلورة قبله» وتعتبر 
إضافة من اضافانه» وصورة من صور 
تحديده اللافت كما أن ترتيبه لقضايا 
الاصول في کتب کی حسها 
أبواب» وفصول. ومسائل یعتبر هو 


. ۱۵ 


بتحجلة المسلم 
المعاصر 

و للبراعة الى اتسم ها عرض إمام 
الحرمين للقضایا الأصولية وتصنیفها 
و التجدید الذي عتل قي كتابه 
"البرهان" كان کتابه من أهم 
للدونات الأضولية .الي :ار ست 
قواعده» ومهدت مسائله وأعطته 
صورة مستقلة کاملة** . 

ومن آیات دید الامام في هذا 
الجانب أيضًا أن برهانه صار منطلق 
الکتابة والتألیف في آصول الفقه لمن 
تا من تلميذه الغزالي 
الذي استفاد من حری تقسیمه و تأثر 
به وان أضاف إلى ذلك بعض 
ا ات ا 

أما الاتحاه الثان وهو تفرده في 
المنهجية في تناول القضايا الأصولية 
وتقاسيمهاء فمنها: 

١‏ - عرضه للخلفية العلمية 
الخاصة بالمسألة محل البحث. 

۲- طريقته في بحث المسائل وتتبع 


۳- تصديره لكل باب بتمهيد 
حاص بك . 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





آما عرضه للخلفية العلمية الخاصة 
بكل مسألة يتناو ها فهو منهجية 
سليمة» وعادلة » ومحققة لخاصية 
الربط والوصل لرأيه بالأدلة الق 
سبقته وذلك لاعتبارات: أولما: أن 
أي رأي أصولي لا ينشأ من فراغ 
وحين لو كان ما يقدمه إمام الحرمين 
من باب الإضافة فإن الإضافة عادة ما 
تکون مؤسسة على غيرها أو متدملة 
به بوحه من الوحوه. وثانيها: أن 
الاراء الي يعرضها إمام الحرمين ومن 
ثم يبن عليها تحليله للمسألة هي آراء 
الأئمة اأ سسین الذين بدأت وة 


أبي بكر الب اقلا (ت٣.٤ه)‏ 
والقاضي عبد الجبار (ت۱6ه) 
وثالئها: أن هذه الاراء وردت في 
كتب خاصة بأولئك الأئمة لكنها ۸ 
تصلنا حب الان بل رعا ‏ تعرف 
نسبتها إلى أصحابها من قبل» وعرض 
إمام الحرمين لما فيه شهادة بصحتها 
أولاء وتعريف بتفاصيلها ثانیاه فوق 
ما فيه من بناء إمام الحرمين آراءه 


AINE 


أبحات التجديد في أصول الفقه 


علیها سواء کان موافقا ام 
ئا . 

آما طريقته في بحث السائل وتتبع 
حذورها فهي الأخرى منهجية حسنة 
من شأهًا أن تکشف عن هذه الاراء 
كنا اک انها أ 
استحسافاء ومن أمثلة ذلك تتبعه 
للجانب اللغوي في المباحث الأصولية 
وما قرره بعد ذلك التتبع الكلي من 
أن مسلك الأصوليين الأولين في ذلك 
كان هملكا عقو نكيف از وکین 
على ما يحتاحه الشرع من تلك 
المباحث وان أغفله أئمة العربية» على 
أن هذا السلك من إمام الحرمين 
كثيرًا ما كان يهديه هو نفسه إلى 
عدم الحاجة للتوسع قي بعض القواعد 
العربية فينقد الأصوليين في ذلكء» 
ويراجعهم منبها ومصححاء وهذا 
ابجاه عملي مفید من إمام اخرمین 
ورغم ذلك فان المتأخرين من 
الأصوليين لم يأكوا به وشحنوا كتبهم 
عباحت لغوية هي من صميم 
احتصاص علماء اللغة والشحو ولا 





تخدم الغرض الأصولي الذي ركز 
عليه الأصوليون المتقدمون واستحسنه 
إمام الحرمين آنذاك 0" . 

وتأق أخيرًا النقطة الخاصة 
بتصديره لكل مبحت بتمهيد حاص 
به» وهذا الاتحاه من إمام الجرمين 
امتداد لخطه المنهجي العام القائم على 
عوك اس اه ليتم تصورها بطريقة 
کاملة ومستوعبة وهو منهج اتسم 
به حطه في تناول أصول الفقه لي 
جلته عن طريق البدء بالمقدمات» 
ومن ثم جودة التقسيم والترتيب إلى 
أن يصل به الشأن إلى تقدم أي مادة 
أصولية ذات صفة جملية ما عکن أن 
يؤدي إلى فهمها وتصورها قبل 
الدحول في تفاصيلهاء على أن هذا 
المسلك قد يتطلب منه أن يتناول كل 
باب آو مسال ما يتفق مع طبيعة 
ذلك الباب أو السألت آما الاتعاه 
الثالث وهو الحركة الداحلية لتفکیر 
إمام الحرمين» فهي حركة - كما 
وضح من شرح الابحاهين السابقين - 
تقوم على الافراط في الدقة» والحرية 


BR 


ی ۱ 4۵ ]| | 
المعاصر 
قي البحت من حيث عدم التقید بآراء 
الآخرين» أو الدحول ف المسألة وهو 
محكوم سلفا بنظرة مبدئية» وإنما كان 
ديدنه أن رأيه ذائما ولید الث 
والنظر وكفاية الأدلة. 

و اضافة إلى ما تقدم فان لإمام 
الحرمين تميزًا و نحدیذا في باب المقاصد 
الي يتردد مفهو مها عنده 3 سواء 
الألفاظ المعبرة عنها كلفظ الغرض أو 
الأغراض» وقد حاء ذلك عنه في 
کمماصد الطهارت وأتبع ذلك ف 
باب القياس بتقسيم حاص به أورده 
وفق طريقته عند ذكره لاراء من 
سبفه من العلماء 8 المسألة حيث 
ذکر آقسامهم. ثم بين تقسیمه الذي 
ضروریات وحاجیات وتحسينات 
و مندو بات والخامس ما لا یظهر فيه 
تعليل واضح ولا مفصد حدد مع 
۲۳ 1 و بذلك کان صاحب 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ ۲/۱۲ ۱۲) 





السبق في تقسیم القاصد الذي و سعه 
الامام الشاطي - فیما بعد - وأكثر 
من الاستدلال له و التطبیق علیه. 

وفیما وراء ذلك فإن لامام 
الحرمين بحدیذا أصوليًا مقدرا آورده 
ف كتابه: "غياث الأمم اتات 
الظلم ويقع هذا المقطع في باب “ماه 
"الأمور الكلية والقضايا التكليفية" 
من كتابه المذ كور عند حديثه عن 
خلو الزمان من المفتين ونقلة 
امذاهب» وقرر فيه القواعد الكلية 
الي تسعف الناس في الفتوی عند 
إندراس التفاصیل والقواعد الكلية 
الى يشير إليها هنا يعن با قواعد 
المقاصد لا قواعد الأحكام التكليفية 
ار » دليل ذلك أنه عندما بدأ 
حدیثه عن "المكاسب" رد التأصيل 
فيها إلى المقاصد ثم قال نبي على 
تلك المقاصد قواعد تعين إذا عسر 
مدرك التفاصيل في التحرع والتحليل. 

دور الإمام الغسزالي في تجديد 
أصول الفقه: 

للامام أبي ا الغرالى (ت 


2 ۱۰ 


أتعاثت التجديد في أصول الفقه 





۵ وه) دور مقذر في دید 
أصول الفقه أعانه عليه تکوینه العلمی 
لواسع؛ إذ تمتع بمعرفة الأصول 
والفقه» والفلسفق وعلم الکلام 
وکان في ذلك دائرة معارف في 
رو وقي هذا العی قال عنه 
الشیخ المراغي : إذا ذكر الغزالي فقد 
تشعبت النواحي و ۸ يخطر بالبال 
رحل واحد بل خطر بالبال رجال 
متعددون لكل واحد قدره 
وي 

وف علم الأصول خحاصة يعد 
کتاب الستصفی الذي نتناول دور 
الامام الغزالي في التجدید من خلاله 
أحد أربعة کتب نوه ابن حلدون با 
عمدة هذا العلم! ‏ كما أنه يعتبر 
عثابة التاج لكتبه الأصولية الحری 
فقد سبقه النخول من تعليقات 
الصول" وهو مقتبس - کما قال 
الغزای نفسه - من تعاليق امام 
اخرمین» ومقولته هذه وردت في 
آخر کتاب "النخول" وهی: "هذا 
تمام القول في الکتاب وهو تمام 


التطویل» والترام ما فيه شفاء الغلیل 
رحمه الله في تعالیقه من غير تبدیل 
RE ۰ 5‏ ۱ ۵ 
وتزييد في العی وتقليل إلخ..” ١‏ 
وفوق ذلك فان الإمام الغزالي قد 
أعرض عن كثير من الآراء الى 
اعتمدها فيه . 


و سبفه ایض کتاب اء الغليل 
ی مالك التعلیل" وهو حاص 


عنو ان و تظهر فكانة ۳ 
عند الامام الغزای خاصة في اعتماده 
له بقوله: "ثم ساقن قدر الله تعالى إلى 
طائفة من محصلی علم الفقه 7 صنیفا 
و هه ۳ كبا أله سير 
"نمذيب الاصول" وهو کتاب أصولي 
آخر له ذ کره في مقدمة كتابه 


- 311 


ل 

وني كل الأحوال فإن 
"المستصفى" لكونه آخر كتب الامام 
الغزالي فقد تخلى فيه عن تبعيته المطلقة 
لأستاذه إمام الحرمين في آرائه كما 
أتقن تحريره بناء على رغبة محصلي 
العلم الذين أشاروا به عليه؛ ولههذا 
كان غوذجا فريدًا في تأليفه و تصنیفی 
وقد رشحه لذلك أن تأليفه جاء بعد 
هضم الامام الغزالي لما تقدمه من 
كتب الأصوليين واستيعاهاء وبشكل 
حاص كتب ومعارف أستاذه الباشر 
"إمام الحرمين" الذي تتلمذ على 
يديه» واستفاد من قدراته الأصولية 
الفائقة) وهي قدرات انعكست ف 
تحديداته المنهجية العالية ال فرغنا من 
الحديث عنها قبل التهيؤ للحديث عن 
تحديدات الامام الغزالي. 
وللاعتبارات السابقة 
ولغيرها نما لم نفطن له كان 
الستصفی" خحلاصة مركزة امتد 
عبرها بحديد السابقين» وصاحتها 


تحديدات الامام الغزالي الى تفرد ها 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۲۰/۱۲۰) 





وبذلك كان ذا أثر بعيد قي الراحل 
اللاحقة مرحلته حيث تبعته كثير من 
والتعلیقات(» كما تأثر المنهج 
اللاصولي ج فد a E‏ 
اضافانه و حدیدانه ي بعض الأحوال» 
وبنصها في أحوال آحری. 

و بناء علی ذلك فان التجدید 
الذي واق به الإإمام الغزالي علم 
الأصول عکن إجماله في الزوايا الآنية: 

1س التسلسل والترتيب. 

- المنهجية. 

۳- الأسلوب والمعالحة البيانية. 

۱- ما خافيسية التسلتسسل 
والترتيب فهي من الوجوه الي شغلت 
بال الأصوليين كثيرًا في ذلك العصر 
يۇ كل ذلك ما رايناه من اهتمام إمام 
عل صوره من صور حدیده 
الأصولي. 

وقد رجح الجنمفيئي ف هذا 
كان يتم تناولها - في البداية - وهي 


ل ٭ ۲ - 


أنحاث التجديد في أصول الفقه 


أ. د. خليفة بابكر حسن 





متناثرة من غير رابط أو أداة تنسيق 
حمع بينها وتضمها إلى بعضها 
فمست ا اة إل الترتیب الا أن 
ذلك الترتيب كان يتم بالتدريج وأن 
الذي بداه هو ابحصاص الحنفي ) ومن 
سلك مسلکه الشيرازي الشافعي 
(ت٦۷٤‏ هب ) والبزدوي (ت 
7ه ) والسرحسي (ت 
۰ه ) وها حنفيان أيضاء وم 
ذلك فان حهد هؤلاء الأعلام في 
الترتيب كان بسیطا ومحدودًا ويوائي 
فقط طبيعة مر حلتهم و ال لفات الي 
كانت متاحة فيه 29 عنس أن 
ترتيب الحصاص خاصة - وهو 
أسبقهم وأوسعهم قي هذا المضمار - 
كان منتزعا من طبيعة كتابه وهي 
طبيعة عملية لأن کتاب "الفصول في 
الأصول" كان عثابة المقدمة لکتابه في 
تفسير آيات الأحكام "أحكام 
القرآن لذلك دار اهتمامه فيه على 


ما يخدم القرآن الكريم من الباحت ‏ 


الاصوليت ولاشك أن ذلك انعكس 
على الفاصل الي اهتم اء يظهر هذا 


في اهتمامه "بدلالات الألفاظ" 
وجعلها في صسدر الموضوعات 
الأصولية في كتابه مع مداخلته بينها 
وبين مباحث الحكم الشرعي» ثم قفي 
تا ليلق هه ابیت هل المييئية ع 
والإجماع» والقياس» والاستحسان» 
والاحتهاد. وبذلك أسقط من 
حسابه وحلة مباحث الحكم 
الشرعي» ومباحث التعارض 
والترحيح كما لم يهتم بالتأصيل 
للسصاخ والقاصد وان کانست 
الأخيرة قد ترحع أيضًا لطبيعة طريقة 
الحنفية وهي طريقة فروعية أكثر منها 
ا . وبالمقابل فقد توسم 


5 


۰ 


في بعض الموضوعات الي اس 
حت که اراس 
والمحاص» كما اهستم بت 
الموضوعات الى كان بين الحنفية 
وبين الإمام الشافعي تراغ في مداليلها 
كيال اسان ار 

ثم جاء إمام الحرمين فخطا هذا 
الترتيب خطوة أوسع إلا أن خطوته 


اومن ت ف القدمات الأصوليةع 


تا 


بحلة المسلم 

المعاصر 
والسعي لدراسة المباحث الأصولية - 
عمومًا - في إطار وعاء ضابط حيث 
قسمها إلى كتب تحتها أبواب تليها 
فصول فمسائل مع میزاته التجديدية 
الأحرى الي سلف بسطها في 
موضعها. 

فلما جاء الإمام الغزاللي اتجه إلى 
تطوير كل ذلك حيث بدأ بالمقدمات 
الأصولية إلا أنه تناو شا بطريقة منطقية 
جامعة بحيث تصلح مقدمة لكل 
ا ۱ 

9 ركز المباحث الأصولية في 
أربعة أقطاب» القطب الأول "الثمرة" 
وهي الحكم لأن الأصول قواعد 
يتوصل كا إلى استنباط الأحكام من 
الأدلة» والقطب النان "أدلة الأحكاءم" 
وقد حصرها في الكتاب والسنة 
والإجماع» والعقل والاستصحاب» 
ثم عرض ما سواها من الأدلة 
المختلف فيها لكنه سماها بالأدلة 
الموهومة» والقطب الثالث هو " كيفية 
استثمار الأحكام من الأدلة" وحعل 
هذا القطب في مقدمة تتناول ذأ 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه5١/5؟١)‏ 





اللغات وما يتصل بذلك من نقسیم 
الأسماء إلى لغوية وعرفية» وشرعية» 
وماهية الكلام المفيد» وطرق فهم 
المراد من الخطاب» والحقيقة وااز 
م بحث النظر في الصيغة وهي مسان 
الكلام: المحمل والمبين» والظاهر 
والمؤول» والامر والنهي والعام 
والخاص» ثم بحث ما يعتبر من الألفاظ 
من حيث الافتضای والإشارة وفهم 
التعلیل» وفهم غير المنطوق, والمفهوم, 
وأخيرًا كيفية الاستثمار من الألفاظ 
وبحث فيه القیاس. 

وهنا قد نقف لنشير إلى أن الإمام 
الغزالي لم یعتبر القیاس دلیلا مباشسم 
كغيره من الأصوليين وإنما آدخله في 
باب استثمار الأحكام من النصوص» 
وهذا لا يؤثر في وضعية القياس 
كمصدر احتهادي إلا أنه نحا به نحوًا 
آخر من حيث أنه حمول على النص 

والقطب الرابع "حکم المستثمر" 
وتناول فيه الاجتهاد والاستفتاء 
والتقليد والترحيح” ' 2 . 


Ei 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 





وني النهاية فان تقفسيم الإمام 
الغزالي هذا للأصول فيه تحديد حيث 
رد الأصول إلى قسمة عالية ضابطة؛ 
وشذا كان مختبطا به لا فیه من جودة 
الترتيب ولاحکامه ضم شتات 
الوضوعات الأصولية وتوجيههاء 
يدل على ذلك وصفه له بقوله: 
"جمعت فيه بين الترتيب والتحقيق 
لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما 
عن الثاني وأتيت فيه بترتيب لطيف 
عجيب» يطلع الناظر فيه في أول 
وهلة على جميع مقاصد هذا العلسم 
ويفيده الاحتواء على جميع مسسارح 
النظر فيه» فكل علم لا يستولي 
الطالب في ابتداء نظره على مجامعه, 
ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر 
بأسراره ومباغيه"9'" . 

۲- المنهجية: تتسم منهجية الإمام 
الغزالي في كتابه "المستصفى" 
بالموضوعية حيث درج على إيسراد 
أدلته أو أدلة مخالفيه بتحر يتجنب فيه 
الضعيف ولا يذكر إلا القوي الذي 
يحمل وجهة النظر بصورة مباشرة 





ويتحلل ما كان عليه كسثير من 
المتكلمين من حيث الإكثار من الأدلة 
واحجج للانتصار فقط لائمتسهم أو 
بقصد الغلبة في محال الجدل والناظرق ‏ 
أو بقصد الرياضة الذهنیة " ؟ ‏ وقد 
ساعدت هذه السمة على تصفية علم 
الأصول من بعض السائل كمسألة 
تعبد النبي و بشرع آحد من الأنبياء 
السابقین» ومسألة مبدأ اللغات وهل 
كان اصطلاخا أو توقیفا؟ كما أنه 
كان ينبه صسراحة إلى أن بمض 
الموضوعات ليست من علم أصول 
الفقه( "وان كان يذكرها لكنه 
يعتذر عند ذكره لما بأفا غدت من 
المألو ف» والفطام عن المألوف 
0503000 

ومن مظاهر موضوعية الإمام 
الأصولية الي يثيرهاء ويعبر في هنا 
الصدد "بكشف الغطاء عن هذا" و 
"التحقيق في هذا" و"تحقيق الول" 
إلى غير ذلك من العبارات الي تدل 
علي مسراده ف التحقیسق 


5 ۱۲۲ هت 


بحجلة المسلم 
المعاصر 


CRY ف‎ ١ 


أضف إلى ذلك ترکیزه على 
المعان وزهادته عن التعلق بالألفاظ 
ويكفي في الاستدلال على هذا 
المسلك عنده قوله: "فاعلم أن كل 
من طلب المعاني من الألفاظ ضاع 
وهلك» وكان کمن استدبر المغرب 
وهو يطلبه» ومن طلب المعان ولا 
في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد 
اهتدی۳ ۲۰ . 

وق میم ار متام الكسزاق مسج 
موضوعیته باستقلال شخصیته العلمية 
إذ كان يناقش ويعترض» وينقض» 
ويرحح» ويستقل بالرأي وان حالف 
إمام مذهبه محمد بن إدريس الشافعي 
أو غيره من الأئمة احتهدین "١0"‏ . 

ونتيجة لكل ذلك فقد كان رصيد 
اجتهاداته واختياراته الأصولية 
ار 

۳- الأسلوب والعابحات البيانية: 
عتاز أسلوب الإمام الغزالي بسلامة 
وسلاسة ويسر تعبيره الأصولي» وقد 
مكنه ذلك من سرعة الوص ول إلى 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲/۱۲۵) 





غرضه» وسبب ذلك وضوح الأفكار 
والمعان في ذهنه مع كرهه للتكلف 
والتعقيد» والتطويل بلا طائل. 
ظ وفوق ذلك كله فقد جدد الامام 
الغزای في الستصفی وغيره من 
كتبه الأصولية في المقاصد الشرعية 
وحطا ها خطوة واسعة من جهة 
التنقيح والتحرير والتركيز والوضوح 
حى غدت المبادئ الي أرساها في 
ذلك هي "المبتدأ والمنتتهى لعامة 
الأصوليين الذین .ماعو بعده۳ ۳" . 
4 - عز الدين بن عبد السلام: 
العز بن عبد السلام رت 
٠ه‏ واحد أيضًا من احددین 
في أصول الفقه» وق ذلك قد لا 
يختلف عن المحددين الذين سبقوه قي 
هذا الباب إلا أنه قد يختلف عنهم في 
أن الذين سبقوه كان غالب بحدیدهم 
في التناول الكلي لعلم الأصول من 
حهة الترتيب والتنسيق» ورفد 
منهجيته بالدقة والتحقيق في تناول 
القضايا الأصولية وتقاسيمهاء وجمع 
النظائر في مكان واحد بالإضافة إلى 


17584 - 





أبحاث التجديد ق أصول الفقه 


المقدمات وغيرها من مناهج التوطئة 
والتمهید» كما أن قاعدة تجديدهم 
كانت منطلقة من المؤوسسات 
الأصولية ال يتبعوفاء وأن مدارسهم 
كانت متأثرة باللغة والمنطق وأدوات 
النظر الق كانت رائجة آنذاك. 

أما بحدید الإمام العز فقد اتسم 
بالتر كيز على باب واحد هو باب 
الصا على أن اختیار الإمام لهمذا 
الباب يعتبر - عندي - طبيعيا 
لسببين: 

أوهما: أن التجديد الكلي قد 
تكفل به الأوائل الذين سبقوه وم 
تبق إلا التفاصیل والتجديد قي 
جزئيات أصول الفقه لا كلياته. 

ثانيهما: أن المصالح الى حدد 
الإمام في بحثها وان بدت حرئية في 
إطار التصنيف لكنها كلية من جهة 
الوضوع. لأن المصالح - في النهاية - 
تمثل الغاية والمقصد لكل أحكام 
الشرع. 


هذا وال احتلف منهج الامام العز 


أ. د. خليفة بابكر حسن 





الاتحاهين السابقين فقد احتلف عنهم 
من وجهة آحری وهي ربطه لتناول 
المصالح بالقاعدية والإفصاح عنها 
صراحة» وبذلك حدث تداحل بين 
آطرو حته وبين قواعد الفقه المتعارف 
عليهاء وقد يكون الأمر هنا هيئًا؛ لأن 
تلميذه القراي (ت ١م/"“ه)يعتبر‏ 
القواعد الفقهية قسما من قسمي 
أصول الشريعة» ويجعل أصول الفقه 
التعارف عله قبي ۲۳۵" فضلا 
عن أن القاعدة عنده قد لا تین 
القاعدة الفقهية ععناها الدقيق» واغا 
تع القاعده الممقاصدية الي اهتم با 
إمام الحرمين قبله في كتابه: "غياث 
الأمم في التياث الظلم" وقد سلفت 
تاره اف 

وفي کل الأحوال فان انفكاك 
الأعام العر رين هسام من اسار 

يقة المتكلمين وتوحيه تناول 
المصالح في إطار القاعدية» قد أكسب 
أسلوبه - قي دراسة المصالح - 
الوضوح والسلاسة؛ وأبتعده عن 
الصرامة المنطقية ال كانت دیدن 


YO 


المعاصر 
المتكلمين الذين اعتادوا على تناول 
المصالح من خلال المناسب الذي 
يقسمونه إلى مناسب مؤتر وغريب 
وملائم ۵9 احتلافهم ف حقيقة كل 
واحد من هذه المصطلحات ف کثیر 
ف ال حیان(*۱۱) 1 


و أحیرا فان بحدید الإمام العز بن 


عبد السلام ‏ الصاخ ومقاصد 
الشريعة من خلال کتابسه "قواعسد 
الأحكام في مصال الأنام" أو 
"القواعد الکبری قد شهد به 
الأولون قبل المعاصرين وان كان 
للمعاصرين - لظروف زماهم - 
اهتمام كبير بالمصالح والقاصد. وفي 
ذلك ورد عن العلائي (ت 
١0ه)‏ في مقدمة كتابه احموع 
المذهب في قواعد المذهب" قوله: 
"كتاب القواعد الذي اخترعه شسيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام هو 
الکتاب الذي لا نظير له في بابر" 
وكان الإمام السيوطي أصرح منه في 
ذلك حيث وصف كتاب القواعد 


العدد (ه؟١55/1١)‏ 





هام 

ویو کد ذلك أكثر ما نم عسن 
الإمام العز نفسه من 5 أصيلة في 
انکار التعصب الذهي بل ونقده 
ومن إنكاره لجموع القلسدین» وقي 
ذلك يقول: "ومن العجب العجيب 
أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على 
ضعف مأخذ إمامه بحيث لا ند 
لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه 
ويترك من شهد الكتساب والسسنة 
والاقيسة الصحيحة لمذهبه» موذا 
على تقلید إمامه» بل يتحيل لسدفع 
ظواهر الکتاب والسنة ویتأوضا 
بالتأویلات البعيدة الباطلة نضالا عن 
مقلده۳ . 

وبصورة محددة عکن أن نعسزو 
تحديد الامام العز في باب الصا في 
کتابه "القواعد إلى ما يلي: 

١‏ - تأصیله لنظرية المصالح. 

۲- تقسیم الصا و الفاسد. 

۳- تفاوت الصا والفاسد. 

٤‏ - منهجية التمازج بين النظر 
الفقهي والأصولي في تناول نظريسة 


س ١11‏ هس 





المصالح. 

ثم يأ تفصيل ذلك كله على 
النحو التال : 

1ح تاضيلة لنظرية الصا : 

لا شك في أن تأصيل فكرة 
المصالح وتوسيعها أمر جد ضروري 
ومفيد من حهة أنه يقف بنا على 
حقيقة المصالح وكنهها ومن بعد 
تفاصيلها ومقتضياقاء على أن الفائدة 
في هذا الإطار - قد تزداد أكثر إذا 
قارنا مسلك الامام وحهوده مع من 
سبقه من العلماء والشراح من 
الأصوليين» إذ كانوا يقدمون على 
بحت المصلحة - غالبا - من خحلال 
بحث الناسبة» في باب القياس» وهو 
مبحث لا يتيح التوسع في التعرف 
على الصاح و امتداداها لسببين: 

افيا تایه امش 
حدود كما أنه ۸ يأت أصالة لبحث 
المصلحة وإنما جاء في إطار مسالك 
العلة ' ال تشمل النص والإجماع 
و الناسبق وطا کانت الناسبة هي 
حلب الصلحة و درء الفسدة فقد قاد 


۲ د. خليفة بابكر ج 





هذا بدوره إلى الحديث عن الصاخ 
فالمصالح فيه تبعية من جهة التناول إذ 
مم يقصدها البحث مباشرة وإنما 
توجه إليها عبر مسالك العلة» 
ومسالك العلة مبحث واحد من 
مباحث كثيرة ومتشعبة في باب 
القياس. 
يف المناسية كان 5-5 ج كيبا 
أسلفنا - بشيء من التعقيد والصعوبة 
في مقام يقتضي البسط والشرح 
كثيرّاء كما أنه يخلو - تبعًا لذلك - 
من التطبيق» وتتریل المصالح على 
الوقائع بالسعة المطلوبة فضا عسن 
افتقاده لخاصية التأصيل والتقعيد 
والتنظير لنظرية كبيرة وحاكمة 
كنظرية المصالح الي تعود إليها كل 
أحكام الشريعة في نصوصها المدونة 
في القران والسنة وفي اجتهادات 
فقهائها منذ عهد الصحابة إلى ما بعد 
غر 

ومع ذلك كله لا يمكن لنا أن 
ننكر دور الأصوليين السابقين لي 


RD 


بنحلة المسلم 
< 033 المعاصر 
التوطئة والتمهيد للمباحث الواسعة 
المتخصصة الى جاءت بعد ذلك قي 
المصالح والمقاصد سواء في ذلك جهد 
الإمام العز بن عبد السلام» أو جهد 
الإمام أبي إسحق الشاطي. 

وتبدو حاجة المصالح إلى مثل هذا 
النوع من التناول الواسع في أن الإمام 
العز بن عبد السلام حينما تناول 


قضیه الصا بادر فبین "الاك 


المصالح من حهة أن الله حل شأنه 
أرسل الرسل» و آنزل الکتب لإقامة 
1 
شم رتب على ذلك أن الشريعة 
کلها مصاح آما من جحهة جلبها 
للمصلحة أو مسن ۱ بجهة در لها 
للمفسدة لأن درء المفسدة من جملة 
(۱۲۱) 
اعتبار الصا" '. 
وعلیه كانت هذه بداية التأصیل 
عنده لفكرة الصا وییدو لي -والله 
اعلم - أنه لو لم تكن الحاحة إلى 
البحث الواسع في المصلحة واردة لا 
احتاج الامام العز في تأصيله للبدء 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲/۱۲۰) 





هذا المقطع الذي قد يبدو لاول و هلة 
بدیهیا وضروريا. 

ثم أتبع ذلك ببيان أن الله أمر 
عباده برعاية هذه الصا حیت آمر 
بکل خيرء وى عن کل شر مع 
و و عیده بالعقاب على فعل الشر 
فم يَعْمَل مثقال ذرّة حيرا بر 5 
وَمَن يَعْمّل مثقال ذرة شرا يرج 
[الزلزلة: ل 5 

ثم تابع تأصيله بأن حلب المصالح 
ودرء المفاسد مبق على الظنونء 
مخالف ولا کاذب. ومن نم فلا يجوز 
تعطیل الصا الغالبة حوفا من ندور 
كلت الظنو ن" کا اسلا 


الا شتا من العموم استجابة لما 


. 
کب 


يعار ضه ویرحح عليه" . ثم بين ما 
تعرف به الصا والفاسد فقرر أن 
مصالح الدنیا ومفاسدها معروفة 
بالعقل ويعي بذلك قبل ورود 
الشرع7 ۲ . مع ایراده لكثير من 
النماذج والتطبيقات على قوله وأما 


- ١58 


آحات التجديد قي أصول الفقه 





مصالح الاخرة ومفاسدها فلا تعرف 
إلا بانقل؟ . 

ثم قرن ذلك بكسب الناس فبين 
أن منه ما هو سبب للمصاخ وما 
هو سبب للمفاسد” "۲ » ووصل 
ذلك بیان حقيقة الصا وهي عنده 
أربعة أنواع: اللذات وأسباياء 
والأفراح وأسباهاء والمفاسد أربعة 
أنواع أيضا: الالام وأسباهاء والغموم 
الل ۱ 


قسم في إطار ذلك الصا إلى 


حقيقية وهي الأفراح واللذات» وال 
بحازية وهي أسبايها("" 2 . 

ثم وقف عند أمر هام وهو أن 
المصالح احضة قليلة» وكذلك المفاسد 
احضة والأكثر من ذلك هو ما 
اشتمل على المصالح والمفاسد'" . 
مع بيانه لمسلك عملي مرتبط بالمسألة 
هو أن الشارع حث على جحلب 
الصاح ودرء الفاسد( ۲ 2 ومن ثم 
وضح ما يترتب على الطاعات 
و الخالفات ۳۳ . 


ونقف آخیرا عند تقریره أن ما 


أ. د. خليفة بابکر حسن 





عرفت مصلحته يعبر عنه ععقول 
المع" وما خفيت عنا مصلحته 
00 ی ۲۳۳۱2۹ دعل ف 
عناصر التجديد الأحرى عنده واليّ 
سوف تأت على ذكرها وبیانا تباعا. 

۲- تقسيم العز بن عبد السلام 
للمصالح والمفاسد: ظ 
يت الإمام العز لتقسيم المصالح 
من حهات متعددة فهو یقسمها ألا 
من حهة معرفتها: 

۱- ما یعرفه الأذكياء والاغبیاء. 

۲- ما یختص ععرفته الأذكياء. 

۳- مایخ تص ععرفتسه 
الأول“ ۱ 

ومن حهة الخلوص وعدمه إلى : 
-١‏ ما هو مصلحة خالصة من 
الفاسد السابقة واللاحقة والقترنة 
ولا تکون إلا مأذونًا فيهاء ما إيجابا 
أو ندبا أو إباحة. 

۲- ما هو مصلحة راححة على 
مفسدة أو مفاسد وتکون مأذوئا 
فيها. 
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بجلة المسلم 
0 المعاصر 


۳ عر 0 


فده ة أو مفاسد. 


ها هو مساو تلم لو 


مصال "° . 


ومن جهة التأجيل والتعحیل إلى : ۱ 


أ - مصالح ا لتحصيل. 
Esha 0‏ ۱ 


كذلك 00 
NE‏ 
۲- ما تلف ف الشرائع. 
۳- ما يدراه | اك 
3 ۱ 0 
ومن جهة الدنيا والآخرة لل 
-١‏ مصالح أخروية. 
- دنيوية» وهي ایض قسمان: 
-١‏ ناجز احصول.. 
6 - متوقع الحصول . 


ويقسمها من جهة تبعية وني ظ 


إلى فروض کفایات. وروم 
أعيان””" 0 ومن 7 کوشا و 


أو مقصد 0 ا ووس‌ائل 0 


يعار هذا التقسيم عنذدة اا ف 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ ۱۲/۱۲ 





E‏ جهة ١‏ تفاستها 
وعدمها إلى نفیس و حسیس» ودقيق / 
> وحلیل وكثير وقليلء > ولي ۱ 


0 


۳ تفاوت الصاخ والمفاسد: ۱ 

يرتبط هذا العنصر بالعنصر 77 
سبقه وهو تقسیم المصالح» وفيه ۱ 
أن آوجب الصاخ ال صلحة ۳ 0 
أوجبها الله عز وجل نظرًا جاده 
وهي متفاوتة الرتسب منقسمة إلى 
الفاضل والأفضل ‏ والتوسط بينهما 
كمايق سمه إل عاحلة ۱ 
۱ ۱ 

والضرب الثاني منها ما ندب 3 
عباده إليه إصلاحًا سيد کت 


بين رتب الفاسد ۹ ضرب ٠‏ حرم 


مس سار 


0 رك 





ی بجية التمازج بين النظر . 
الفقهي والأصولي: 


تتمیز منهجية الإمام العر تناول 


الا بالسعة ولب‌شمول بطريقة 0 
بالمرادء وهو هنا يتجاوز منهجه. 
إثبات الصاح و وإنما عتد إلى e‏ 





ده 6 وفوق لك ب ۱ 








و بو بها كما أن ؛ للفقه ته العام و والسياسي ۱ 
في آمتلته وتطبيقاته نصیبا مقدرا ‏ 
وبالإضافة إلى هذا فهو لا يفرق بین . 

الصا والقاصد ولا القاصد عتله ‏ 
تحصیل الصاخ ودفع الفاسد. ودليل ۱ 
ذلك أنه لما احتصر کتابه قواعد 5 
9 کی ذلك الختصر "الفوائد . 


N 








1 بین هذا نا ون فإن ن الاما العر 





ومعرفة. بالنفوس وخلجاتا أخيائا 
آخحر ی أما تتبعه واستقراژه للتفاصيل 
والجرئيات الفقهية ‏ فحسبك فيه 17 
ما اه ی كه نآ ود 








عبد بد سم بن تمه 


مية تيمية (ت ۸ب 





حفظ الترآن و ق حب م۶ آتبعه حفظ 
احدیت ومن ثم تعرف 





علنی آناء ۱ 
الصحابة وأقوال التابعيين "كما أت ین 
علوم العربية» وأ بأخبار المرب 
وكان ذا معرفة يه و 


و اهتم ‏ س بش 5 8 
النحل والذامب ‏ 5 عميقة . 








وواسعة» وقراً الفلسفة ودقائقها. 
واطلع على جميع ما شه علا 
۷ھ : "كان إذا سثل في 
من الفتون اظن الرائي والسامع أنه لإ 











۳ 


ج ا 
المعاصر 
يعرف غير ذلك الف © ", وقال 
عنه ابن دقيق العيد رت ”.لا ه) 
"للا احتمعت بابن تيمية رأيت رجلا 
كل العلوم بين عينيه يأحذ ما يريد 
٠ ١ £‏ 

ويدع ما يريد" والأقوال الى 
تدل على عبقريته واتساع معارفه 
كثيرة على كل حال نكتفي منها عا 
ورد لتتجه إلى موضوعنا وهو 
تحديداته في أصول الفقة» ولعل أول 
كلمة تقال في هذا الصدد أن ابن 
علم أصول الفقه» على أن باحتا 
معاصرًا قد جهد واستقرأ آراءه 
الأصولية من حلال كتبه ف العقائد 
والتصوف , والتفسی واحدیت 
و النطق فجمع مر ذلك جلة صالحة 
المتقدمين في هذا العلم ؛ اذ احتوت 
صفحاها (۸۹۰) صفحة فاذا استثنينا 
منها )٩(‏ صفحة للمقدمات العامة 
سواء كانت نخاصة بتاريخ علم 
الاصول و كانت متصلة بشخصية 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 


الإمام وعصره و(۸۳) صفحة 
للفهارس وهي كثيرة ومتنوعة یکون 
احاصل (۱۷۹) صفحة وبخصنها 
من العدد الكلي لصفحات الرسالة 
وهي (۸۹۰) صفحة کا سحيق 
یکون عدد صفحات ما أثر عنه من 
مسائل أصولیه (۷۱۱) صفخت( ٩۳"‏ 
مکانته في هذا العلم فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن آراءه الأصولية هذه كانت 
تأي مبتوثة في فتاواه وآرائه أنباً ذلك 
عن قدرة هذا الإمام الأصولية وتمكن 
ملكة التنظير فیی ونزعته إلى التقعيد 
والتاصیل وحرصه على استخراج 
الکلیات؛ واستخلاص المعايير 
والضوابط الي يبي علیها فقهه ‏ . 
عمومه» وهذا في - حد ذاته - عمل 
أصولي متقدم فضلا عما فيه من ابحاه 
عملي يتناول الأصول تناو لا ميدانيًا 
للآراء الفقهية. ٠‏ 

وبالنظر للآراء الأصولية للامام 


نستطيع أن نقول أن مات آرائه 
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أبحاث التجديد في أصول الفقه 


أ. د. خليفة بابکر حسن 





-١‏ الحرية في النظر الأصولي 
وعدم التقيد بالمذهبية باطلاق. 

۲- الاعتماد على الكتاب والسنة 
في التنظیر الأصولي. 

۳- التوفيق بين الثنائيات المتقابلة: 
العقل الصريح والتقل السصحیح 
هراق روت 

-٤‏ البرهنة والاستدلال على 
القو اعد الأصولية ۲۳۰۱ . 

وییدو - والله أعلم - أن شيخ 
الإسلام بحيئه في مرحلة متأخرة غلب 


عليها التقليد في الفقه والأصول فقد 


اجه في آرائه الاصولية إلى النقد 
والتصحيح لما سبق لأن أي 
موضوع أصولي يتجه إليه من خلال 
فتاواه كان يجد فيه - في الغالب - 
رآیا أصوليًا مقرر”فينقده ثم يقرر 
رأیه» و لعله في هذا المرع كان قريبًا 
من إمام الحرمين - أعين في اتجحامه 
من حيث الانطلاق إلى الرأي وبنائه 


رؤية إمام الحرمين على النطق 
العقلي» وأما ابن تيمية فتقوم رؤيقه 
على النص الذي يفسره العقل 
بو اسطة اللغة بعیدا عسن النطسق 
والفلسفة. 

وأخيرًا فان آعمال ابن تيمية 
الأصو ية - ا على الحيثيات 
السابقة - تمثل تحديدًا في أصول الفقه 
من جهة ما فيها من كسر للحاجز 
التقليد وتخطي تیاراته..ومن -حيث ما 
تمتع به من البرهنة والاستدلال القائم 
على الأصول الأولى - أصول السلف 
- ما فيها من نقاء وبعد عن 
الشوائب اللاحقة» ومن حيث ما في 
آرائه من التوفيق بين التقابلات الي 
نتراعی لبعض الناس متناقضة» ومن 
حيث ما فیها - أيضًا - من اهتمام 


عقاصد الشريعة الذي كان ابن تيمية 


يرى التوسع فیها وعدم حصرها قي 
والمعروفة"*") على أن آراء این 
تيمية الأصولية تتمتع بخاصية تحديدية 


آحری هي تقريره لبادی وأصول 


NTS 


2 41 ۱ اله 1 ۱ ۱ 





الفقه به العام "السياسي " الذي 5 


بقضاياه ومسائله) . وهو فقنه یری ۱ 
بعض الداعين لتجديد أصول الفقفه. 


اليوم أن الفقه 2 و قله ٠.‏ 


ي عاك بعاد للوضوع و تنم 








و منمیر 0 من حل 


الأصولي سواء كان ذلك :من حیت.. 
الاتجاه أو من جینث التناول» كما أن 


اتجاهاته هذه قد ترکت. أثرًا بعيدًا في 
تن الأمة ا وقد تیوه 





هذه ه أثار ت رو 050 1 شا أ جدی 





در اسة 2 الاحکام و والسال وا 7 9 ۱ 





فيها ومقابلتها. مع الکتاب والببت.. 


وکان با a‏ + اهاد بغلقا 
القرون الأولى» وق قاست عليه حيناأة 











٠‏ السنة الثانية والثلائون 





العدد ره  )۱۲۰/۱۲‏ 





لسلمین» وهو على أساس هه المآثر 








المصطفاة ور تن ها الله لتجديسد. 


د ۳۵ 


هذا ۳ وبغثه من جدید 





والاعتصام» والإفادات والإنشادات 


14م 


ابحاث 20202035320 التجديد ق أصول الفقه 


i A e أ د‎ 





الكثيرة و ق دواوين الفقه 


لمالكي» وفطلا 0 ذلك فإن الإمام 
الشاطي كان ذا حضور احتماعي 


ين في زمنه سواء كان ذلك عن 
طريق مراسلاته وإفاداته الكثيرة, أو 


کان عن طريق اش تغاله Ey‏ 
الإمامة والدعوة على أن هذا الحضور 


حراء ذلك رحم الله أبا إسحاق 


ال مهارف 
"لو افتمایت * الذي دفم 1 إل : ب 
احددین في الاسلام وکان سا 
ينهم في دك إن 0 یکین 


أ 0 اي 
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الأصول ال تعن ماهذه النبذة 


اف عنه تحديدات کر وغد 


۳۹ ؛ فيها راع ی وشن تر 37 


الأول وجمعه وتحريره وتقصیح 
ینابیعه فقد که هذا 00 لعظیم 


بدور کبیر 3 ؛ اللاحق في القرن 
الثامن المجري, حيث جلدد. 58 هذا 
العلم يذ فيد صل إلى حك 
لأسيس ا" مر ۳ ۱ 
وسوف نتناول ف هذه ل 
تلخيص آهم عراف التجديد غننده 
و ادن از و الآنية: 00 
E‏ انب التجدید عند 0 
9 00 
۳- مضامین التجدید عند الامام 
1 دوافع التجدید عي الشاطي 
لعلئ لا أبعد ن الحقيقة ی | إن 
قلت ان نزعة التجديد عند 2 
ترحع ال سبیین:. ‏ ا 
آوشما: أيلولة الفقه ف زضه ال 
شكلية غذقا ظروف التقلید الت 
كانت سائدة آنذاك وقد أدت تلك 
الشكلية إلى عدم قدرة الفقه على 
اقطاء الول لته امه 


اد 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

للمستجدات الى طرحها واقع زمانه 
الذي كانت الحياة فيه في الأندلس 
تمور بأحداث متلاحقة ومتشعبة 
انعکاسا لضعف الدويلات الحاكمة 
وشراسة الأعداء من النصارى الذين 
ا ا 
وهذا بدوره قاد إلى شيء من 
الاستكانة والتبعية ساعدت فيه 
الأوضاع الخاصة والتربية عير الطبيعية 
القائمة على التقليد والتبعية. 

ثانيهما: أن التصوف بلغ في زمنه 
شأوًا بعيدًا إلى الحد الذي خرج فيه 
بعض المتصوفة إلى الابتداع ومخالفة 
السته ۰ موف يكون هذا الست 
مرق بال الأول هنن ك 
عكسه لخحالة الاحباط الي ساقت 
الناس نتيجة ضعف دويلاقهم 
وانقسامها وحرها لبعضهاء فعوضوا 
عن ذلك بالبالغة في اتبا ع شيو خهم 
وتقديسهم واحترام أرائهم, على أن 
هذا الموقف من الشاطي لا يعني - 
حال - معارضته للمسلك السصوی 
الصحيح» فقد كان الرحل معدل 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۵ ۱۲۲/۱۲) 





ووسطيًا منصفاء يدل على ذلك 
ترداده للوسطية كثيرًا في كتابه 
ليشا" 

وللحقيقة عکن أن نقول إن هذا 


الوضع الدي يعكسه السبتان 


الذ کوران - في جلته - لم يكن 
ولید عهد الشاطي وان تطور في 
عهده وبلغ ذروته في الغرب لظروفه 
الخاصة نتيجة الصراع الذي نشب 
فيه آنذاك» فقد سبق أن واجه الناس 
في المشرق مثله بعد عکن التقلید 
فيهم؛ وطفذا غلب علیهم هم 
الآخرون وصفهم لكل حدید بأنه 
"بدعة وقد حاول فقيه وأصولي 
ضليع هو الإمام القرافي الخروج من 
هذا المأزق بالتفريق بين البدعة الحسنة 
الشروعة والبدعة المذمومة احظورة 
إلا أن ذلك وحده ل يكن كايا 
للخرو ج من المأزق الذي كان فيه 
الناس ما لم يواجه الأمر في عمومه 
بحركة إصلاحية جديدة» وال تطوير 
المناهج الأضولية : نفسنها ال سرغب 
مستجدات الحياة وتترلها مكاها من 


ا 17ت 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


الدين» وهذا ما نمض به حقا الامام 
"الموافقات" وعدّل فيه في المنهجية 
الأصولية بحيث تكون قادرة بسعة 
و احکام لامتصاص مستجدات الحياة 
باغاطها و قضایاها الختلف كما آلف 
کتابه "الاعتصام" الذي أحرج فيه ما 
وصف بأنه بدعة حسنة من حظيرة 
البدع وآدخلها في باب الصا 
للرسلة وحصر البدع فيما هو 
مذموم فقط للا یظن أن کل آمر 
حديد حي لو كان حستا من الأمور 
الى لا يقرها الدين لاسباغ وصف 
البدعة عليه. 

وبناء على طبيعة التجديد الذي 
قضى به الو اقع من خلال ابداعات 
هذا الإمام العبقري الفذ فقد كان 
ابحاهه في التجديد ابحاها سلفيا سواء 
في ذلك آراءه في العقيدة أو آراءه 
الأصولية» حيث فزع إلى القرآن 
والسنة وإلى آراء السلف من الصحابة 
وتفسيراتهم واحاهاقم توقهياا من 
التراكمات اللاحقة حوفا من أن 


أ. د. خليفة بابکر حسن 





تحجب عنه رژية الحقيقة» وقد آنر 
عنه في هذا الصدد في استدلالاته قو له 
- مثلاً - فیما یرتضیه: "والدلیل 
عليه النقل الستفیض من الکتساب 
والسنة و کلام السلف الصا لر" 
وقوله فیما يتجنبه: ولا تجده في 
القرآن ولا في السنة» ولا في کلام 
السلف الصا" "۲ كما كان یطلق 
وصف السنة على عمل 
الصحابة ۲ "© . 

ويعتبر أن کل ما جاء خالفا لما 
کانوا عليه هو الضلال بعینه حيث 
یقول: "کل ما حاء خالفا لا عليه 
السلف الصا فهو الضلال بعینه" بل 
ویبالغ في التحدیر من مالفتهم 
"الحذر الحذر من خالفة الأولين» فلو 
كان ثمة فضل ما لكان الأولون أحق 
به واه اتان(" , 

۲- منهحية الامام السشاطي في 
تحديد أصول الفقه: 

لا كان واجب الإصلاح 
التجديدي الذي تكفل به الامام 
الشاطي يحتم عليه النظر إلى الكليات 


2-0 


0 


والإغضاء عن 5 مت 5 
بناء على ذلك. - بقانون مرن واسع 
ومستوعب ‏ قِ الوقت ذَاتَهِ . - لأن 
ال کان فی هي ببذلك 
الأجزاء. وتتبعها للخروج بقانون عام 
وقسيمه الدليل الاستنباطي الذي 
يحمل فيه الخاص على الخاض ""' . 
والاستقراء ينقسم إلى قسمين استقراء 
تام وهو بات الحكم ف حزئي لبونه 
. كلي على الاستخراق» وهو يفيد 
القطع واليقين». واستقراء ناقص .وهو 
إثبات الحكم في كلي لنبوته .في .أكثر 
جزئياته» وهو يفيد الظین۳؟ ۰ 
وفضلًا عن ذلك فان الشاطي, كانت 
تلح على خاطره فكرة قطعية أصول 
الفقه؛ لهذا ابحه. إلى الاستقراء لأنه 
الطریق الذي یصل بها إل اة 
الأدلة الأصولية” ' 0 1 .> وقبل ذلك فان 
00 الفقه نفسه استقراء عند الامام 
الشاطي: "وأصول الفقه إغا معناهها 


استقراء كليات الأدلة حى تكون 


٠٠‏ السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۳۰/۱۲۰) 





الطالب سهلة اللتمس" ۴ » وبدلیل 


الاستقر اء تمكن الامام الشاطي مسن 


تأكيد انقسام القاصد .إلى. مراتبسها 
واتحسیی۳ . ۳۷ ترسیخ. + مبداً 
تعلیل ال حکام وآن التشریع قائم على 
رعاية المضالح”' ۲ > وإلى. إجراء العام 
على. عمومه» وال .تتزل القرآن الدن 
علج اكيت و 





الوسطية” ' ؟.. .ٍل.غیر ذلك من 
مسبائل. أصولية كثيرة. حفل هما كتابه 
"الوافقات" ولا بد من أن یلاحظ أن 
۱ لإمام الشاطي وإن استعار منهج 
الاستقراء من النطق القدم إلا أنه 
آحضعه 6 یمین 


الش ۳ 





ما اه بالاستقراء العنوي وربطه 
بالتواتر العنوي كمما دعى إلى أن 
0 ال رت 

فيه( ۳ 


۳ ا 


- ۱۳۸ 
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الاستقراء مظاهر منهجية أخرى منها 
۰ قوه استدلاله). واستقصائه ‏ ۱ 
۱ سواء كانت : نقلية أو ع 





عقلية وحمايتها 
بدفع الاعتر اضات المتو قعة e‏ 4 
دة التمثیلن لما یقرره والاقتصار 





على ما فيه ره عملية مع.موضوعية 
"وبحرد واعتدال وإيثار للاتحاه اللغوي 
و تقلركه على المنحى العقلي؛ وذ م 
عتاز به الإمام الشاطي في منهجه 
الاجحاه إلى التركيز والتقعيد للمقاصدء 
.وهو تقعيد يصل إليه بعد غوص 
وفوق هذا وذاك فان منهجه یقننوم 
أيضًا على اراد آراء. الأصوليين 
السابقين ومناقشتها ونقدها سعيًا إل 
تقوم الدراسة الأصولية» وهو م 
كان يتبعه احددون الذین سبقوه» 
وسلفت الاشارة الیه. 





أب عليفة بابكر حسن 


ار سي و ا 


بانب من تعدید الما سشاطی 


لأصول الفقه نحد أن منهجيته السابقة 
قد قادته بشکل تلقائي إلى تحديد 





وذلك انطلاقا من مبداً الاستقراء 


كيده يتيح له احرية لاضافة ما یری 
ن ) المباحث e‏ 








. حدیداته تبعا. لذلك قي باب الحكم 
الشرعي الذي جدد في محتواه في باب 





علاقته عقاضد الکلف وأحواله 


لغيره». وأو ضناعه بحسب المآل 


قضنايا الأعيان-وسكايات وله 


الاجتهاد واهتمامه بتحقیق المناط 


- ۱۲ - 


نحجلة المسلم 
د ۰ المفاصر 
وهو الاحتهاد التطبيقي» وتقسیمه إلى 
عام ونعاص وأخحيًا الاحتکهاد 
القاصدي بضروبه المتنوعة» وشروط 
الاجتهاد إلى غير ذلك من تفاصسیل 
یقصر احال عن بسطها واستیفائها 
وقد تكفي الاشارة إليها هنا ربطا 
للحديث واستيفاء لمتطاباته2”9 . 

۷- مجددون آخرون: 

وفیما عدا الاصولیین السابقین 
الذین فصلنا حهودهم الفردية في 
تحديد أصول الفقه فان للامام القرافي 
( ت٤۸٦‏ ه) دورا في دید أصول 
الفقه سواء كان ذلك في تنظیمه 
لو اعد الصا و القاصد والتفرقة 
بینها وبين وسائلهاء مع ذکر آقسام 
كل نوع والتمتیل له بوضوح يغذي 
فکرته ویقویها"  *‏ أو كان في 
اهتمامه بقواعد أصول الفقه في فروقه 
مع اهتمامه بالقواعد الفقهی ۲۳2 
وابحاهه إلى بیان أصول الذهب 
المالكي في کتابه "تنقیح الفصول في 
علم الأصول" مع تطبیقها على فرو ع 


1 ۱ 
المذهى" ( 71 


السنة الثانية والثلاثون 


)١75/1١516( العدد‎ 


وللإمام ابن قيم الجوزية 
(۷۰۲ه) دور في بحدید أصول 
الفقه حيث ضبط آقسام الذرائم 
واکثر من الأدلة عليهاء وأمعن في 
توضيحها وتأصيلها حى بلغت أدلته 
ها تسعًا وتسعين وجهّاء فضلا عن 
مقارنته بينها وبين اخیل مع إيراده 
الأدلة الكافية لإبطال الحيل ومن ثم 
عرضه لأدلة المحيزين لها ومناقسشتها 
بإفاضة ونفس طويل”" © ناهيك 
عن اهتمامه يمباحث الوسائل 
والمقاصد وتوضيحها وتركيز فكرماء 
وقد تنوعت آراژه في ذلك بين الأدلة 
والتطبيقات المستقاة من الفقه الفردي 
اخاصء والفقه العام» فقه السياسة 
الشرعية» بالإضافة إلى ما في كتابه 
"إعلام الموقعين" من الحديث عن تغير 
الأحكام بتغير الأعراف وإيراده 
تطبيقات حسنة في هذا الال" 
وما جاء عنه أيضًا من تفصيلات في 
فتاوی الصحابة والتابعين2""9) وف 
شأن الاجتهاد والتقلير”“*“ . 


E 


أبحاث التجديد في أصول الفقه 


الخلاصة 

بعد هذا العرض الذي تناول 
أساطين التجديد في أصول الفقه على 
مر عصور التاريخ الإسلامي عکن أن 
نضع أيدينا على الحقائق التالية: 

١‏ - أن التجديد الفردي للأصول 
۸ ينقطع» فإذا استثنينا مرحلة الإمام 
الشافعي لأنه المؤسس» فقد ظهر في 
القرن الخامس إمام الحرمين الحويي 
رت 4178ه) والإمام الغزالي (ت 
۰ هه ويي القرن السابع عز 
الدين بن عبد السلام (ت ۱۱۰ ه) 
والقرافي (ت 1۸۱ه-. وی القرن 
النامن ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) وابن 
قيم الجوزية (ت۷۰۲ه ) 
والشاطي (ت ٩۰‏ ۷ه-). 

؟ أن السمة الى غلبت على 
التجديد في المرحلة الأولى وهي 
مرحلة الإمام الجويى والغزالي كانت 
الترتيب والتنظيم وتوسيع الأسس 
النظرية للمفاهيم الأصولية» وض بط 
المصطلحات» وتأسيس فكرة المقاصد 
والعناية بتقاسيمها فضلاً عن السعي 


أ. د. حليفة بابکر حسن 





لضبط النهج الأصولي من حيث 
الدقة والاستدلال على أن کل ذلك 
تم في إطار مدرسة المتكلمين مع 


. احتفاظ كل واحد من الإمامين 


بخصائصه الذاتية في إطار مدرسته. 

ثم جاءت فترة القرن السابع فبرز 
عز الدين بن عبد السلام م ركرًا على 
التجديد قي باب واحد هو باب 
المصالح والمقاصد بإتقان وسعة ضمت 
كل الجوانب الى عکن تصور المصالح 
من جهتهاء سواء في ذلك التعبدي 
والعلل من الأحكام كما اعت 
بتفاصيل التقاسيم والموازنات» كل 
ذلك في إطار تطبيقي جامع بين 
الأحكام العملية والتربوية 
الانفكاك عن طريقة المتكلمين ف 
صرامتهاء واللجوء إلى التقعيد المباشر 
لرونته وسلاسته» ونحد شيا من ذلك 
عند القراق فضلاً عن مد القراقٍ 
للمصالح بعنصر الدقة والفقاهة» 
ورهافة الفكر في إدراك الجوامع 
والفوارق. 


وق القرن الثامن حاء ابن تيمية 


ف 22 


المعاض ' 

رف ای وش ان 
اقيم الموزية - ٠‏ مركرًا على بعض 
القضايا الأصوليةء 1 جاء الإما ( 
الشاطي فطور ذلك ف إطار منهجية 
إطارية واسعة اهتم من خلالها بقضية 
القاضد > كما وسعها بحيث شلت 
کنر 0 ۳ الأصول وقضایاه. 


وقد لا نبعد عن الحقيقة إن قافا 


أن الامام الشاطي قد استفاذ من آراء 
2 8 كإمام نفرمین» والغزانی, 
e‏ عبد السلا والقرافء 
ودیل 00 أن الإمام الشاطي كثيرًا 
یت آرائهم ی اد 
نز - موافقا أم خالفا. 


۳ ۳ - کان التجديد في أصول لفق 


حدیدا سئي ویطور کل لاحق في فيه 
وهی ی 

لفترات الي مر ها - موس علی 
۱ 7 وا كان 1 عرض الآراء 
9 ومناقشتها ومن 3 ا 
البدیل الحديد لما. 5 


وأخيرا فلع في هذا كله مع ما 





السنة الثانية والثلائون 





العدد ۰ ۲ ۲۳۹/۱ 0 
۳۹ من تاريخ أ تحديد و وج الفقه 


لارهاصات العاضرة 4 لتجديد د سول 


00 : ت الفالك ٠‏ 





"لارهاصات و الاتجاهات المعاصرة 


لتجديد أصول الفقه" - 
تتظم الإرفاصات و 


لتجدید أصول الفقه این 7 


الدعو ات البحتة لتجدیده» وافان 


1 اقم 0 لذلك ١‏ التجديد. 


بعض الكاتيين 3 5200 الدعوة ۳ 


ظ رفاعة ' رافع اي 


کر 8 أن أوفدته الشكومنة ۱ 


ل آنذاك إلى فرنسا لتلقي العلوم 


ا وكان . من ناج ذلك تأليفه 


ا الد 8 التقلی د 


(YAN) 57‏ > ومثل هة الدعوة 


تاي على كياد محمد إقبال 
507 اسان حيث دعا في 


12 الاحتهاد ال تحدید العلوم 


NEL 


| أبحاث 2020202020200 التجديد في أصول الفقه اه 


الشرعية والاحتهاد فيها وكان يرى 
أن التراث الفقهي ‏ نفسه يحمل لي 

تاد إل الاحتهاد 
وإمکانیته ٠ 0 ٠‏ والشيخ محمد 
الاهر بن عاشسور (ت 
7ه ) الذي دعا في كتابه 
"لیس لصبح بقر إل دید 
العلوم الشرعية والعربية د 
البحث والتدريس ومن ينها أصول 
ا > بالإضافة إل التجديد 
الذي أدخله صراحة على هذا العلم 
بتأليفه لکتابه لتمیز "مقاصد الشريعة 
الإسلامية" : وفیه اتی عباحث جديدة 
حیث تاول المقاصد العامة وذكر 
يا مقاصد الشريعة الكلية كما 
حدث عن القاسد الخاصة ببعض 
االات الفقهية مثل ا أحكام 
العائلة ومقاصد الملعاملات 
ال . وفضلا عن ذلك توسم 
ي مسالك اتعرف علسی 
القاصد! م وأكثر من هذا فقد دعا 
في إطار ار حطته التجديدية إلى فصل 
المقاصد عن علم أصول الفقه وقال 








ق ذلكث: احق لا أن تعمد إلى 
مسائل أصول الفقه المتعارفة وأن نعيد 
ذوها في بوتقة التدوين ونعيرها ععیار 
النظر والنقد فننفي عنها الأحزاء 


الغريبة الي علقت هاء ونضع فيها 


یس معادن مدا ارك الفقه ور 


1 الفقه ۳ حاله بیان طرق 


ت ركيب الأذلة ال 
5 عدا ذلك فإن الدعوات 


الكثيرة لتجديد الفقه الاسلامي نفسه 
الق حمل لواءها السید/ جمال الدين 


٠‏ الأفغان (ت؛ ۱۳۱ه) تنطوي على 
تحديد أصول الفقه» إذ دعا ل 5-7 


باب الاجتهاد امع استتکاره بشدة 


لبد كما حث على إعمال لعفل 
فهم القرآن واللاءمة. بين مبادئبه 
والظروف الحالية الي يعيشها 
الا جاء بعده تلمیذه 
الشیخ محمد عبده (ت ۳ص 
الذي آثر عنه الاحتهاد : بع ض 
الأحكام القضائية الي كان يصدرها 


¥ 


بحلة المسلم 
ص" المعاصر 
إنان اه اروف لقتال كين كيان 
يهاحم التقليد والمقلدين کنی( 
والسيد/ عبد الرحمن الكواكبي 
(۱۳۲۰ه الذي كان من 
الداعين إلى الاحتهاد ود 
التقليد 2 » ومحمد بن الحسبسن 
الحجوي التعالي (ت۱۳۷۲هص) 
الذي دعا في کتابه الفکر السامي 
في تاريخ الفقه الاسلامي" إلى بحدید 
الفقه" ۲ » وتحديد الفقه قد يستلزم 
تحديد الأصول والشيخ محمد 
مصطفی المراغي (ت۱۳۰۳هص) 
الذي كان صاحب إصلاحات في 
التعليم بالأزهر حينما تولى 
مشیخته( 2 . وق الفترة اللاحقة 
كثرت الدعوات لتجديد أصول الفقه 
لعل من أبرزها جهود الدكتور جمال 
الدين عطية - رئيس تحرير بحلة 
"المسلم العاصر" - الذي دعا إلى 
بحدید علم الأصول قبل ثلاثين عاما 
من الآن"" ؟» كما ركز عليه مسن 
حيث تخصيصه لحزء من مساحة محلته 
له ضمن اهتماماها الأحرى المتعلقة 


السنة الثانية والثلاثؤن 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





بشؤون المسلم المعاصر وقضاياه. 

-١‏ الواقع الفعلي لتجديد 
أصول الفقه: 

وفي كل الأحوال فإن ما سبق 
يعثل الدعوات ابجحردة الي بدأت كما 
الارهاصات المعاصرة لتجديد أصول 
الفقه أما الواقع الفعلي لتجديده فهو 
ینتظم جانبين أيضًا: الأطرو حات 
النظرية في شأن 55 و التجدید 
الفعلي لبعض جوانبه الذي حتمته 
ظروف الحياة المعاصرة. 

ودا بانب الأخخير لقدمه رغم 
معاصرته» ثم نأق للاطروحات 
النظرية الخاصة بالتجدید و ابحاهاته في 
مرحلة لاحقة» وفي هذا الاجحاه ند 
التقنین الذي بدأ في الدولة العثمانية 
عجلة الأحكام العدلية وما اتصل به 
من تقنين القواعد الفقهية كقواعد 
مفسرة للمجلة» ولا شك أن في هذا 
العمل تحدیدا لأصول الفقه باعمال 
قواعد الفقه» وقواعد الفقه تحمل في 
مضامينها بعض القواعد الأصولية إن 
لم تقل أنما هي نفسها قواعد أصولية 


۳ 


أبحاث التجديد قي أصول الفقه 





حسب ابحاه الإمام القرافي في ذلك 
فضلاً عن أن التقنين في جملته تأصيل 
يضاف إلى ذلك ما تلاه من تخویل 
ولي الامر العام من خليفة أو غيره أن 
يحد من شول بعض الأحكام الشرعية 
وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل الضعيف 
إذا استدعت المصلحة ذلك أو يمنع 
ماع بض الدعاوى في بعض 
الأحوال كما في حالة التقادم 
ولك رك سير بت 
طبيعة العصر الذي تم فيه -تحدیدا أو 
بداية للتجديد - لكونه من باب 


الفعل احرك للركود. 


آما آطروحات التجدید العاصرة 


في آصول الفقه فهي كثيرة كما أنها 
تتراوح في دوافعها بين الدوافع 
الفكرية سواء كان مبعتها اجتماعيًا 
أو سياسيّاء وبين الدوافع الا كادعية 
الي تدور في باب تصنيف علم 
الأصول وترتيبه وتوسيعه وتوضیحه 
وبين الدوافع المنهجية الي تعن 
بتمحيصه وتحريره مع الترحيح فيما 
تنازع فيه الأصولیون" 2 وإعادة 


هيكلته من جدید بصوره تتلاءم مع 
مقتضيات العصر””' © وبين الدوافع 
المذهبية بالاجاه إلى قواعد السلف 
وما كان عليه الأئمة المحققو ن“ » 
على أن هذه الأطروحات قد تتداحل 
عند بعض الباحثين» ولهذا فالعول 
عليه في هذا التصنيف و بحدید الدافع 
أو الاتحاه هو الغلبة. 

وقي كل الأحوال سوف أعرض 
نموذجًا من كل اتحاه وأناقشه مبيئا ما 
فيه من إيجابيات وسلبيات» وأبدأ في 
ذلك بالايماه الأول وهو الانجاه 
الفكري وعثله الدكتور حسن 
الا 

وتتلخص أطروحة الدكتور 
الترابي في هذا الصدد في الق : 

-١‏ أن أصول الفقه وقفت فيه 
حركة الإبداع مع توقف حركة 
الفقه» وبالتالي غدا مقولات نظرية 


ص - 


عقيمة. 

۲- أن أصول الفقه لم يكن 
مؤهلاً أصلاً لمعالحة االقضايا الى 
یواجهها الناس في العصر الحديث؛ 


- ۱۶۵ - 


المعاصر 
ان ور التضایا الفردية 
قضايا عامة. ۱ 


ع ان اهتمام ا کسان يي 


غالبه بجوانب التفسيرء لأن ما.يحرى 
فيه الإاجتهاد من الق ضايا الخاصة 


غالبها وردت فيه نصوص.. 
ثم عزز ذلك بالحديث عن تاريخ 


أصول الفقهء وآن الفترة الى حدثٍ 
فيها اهتمام بالقضايا كان عهد سيدنا 


عنه اجتهادات. كثيرة. عالح من خلاغا 
قضايا إدارية وسياسية» وقد ورث 


هذا المنهج عنه أهل الدينة والامام 


مالك لكن سرعان ما توقف هذا 


المدينة إلى العراق» آما العراق تفبسه 


فمد کان فيه حر کة .حيأة. وعمران ۱ 


ونشاط للمنسهج الأصولي إلا أن 


القیاس نفسه حاصتروه بال ضوابط 
اللاستحساك. الذي حاء 


الدقیقت وح 


لعالحة القیاس هاجمه بعضهم حي 


السنة الثانية و الثلائون 





- الذي أثرث 


العدد ۰ ۱۲۳۰/۱۲) 


آردوه قتیلا 52 مهده <- حسب تعبیره 


- وبذلك آل الاصول إلى احمود 
بعد أن تطور وذلك بفعل احطناط 
الدين في حياة التاس» ثم دعا للأصول 
العامة وهي القاصد والقياس الواسع 
خلال الشوری كما دعا إلى أن 
يكون الإجماع: هو إجماع الأمسة لا 








“f 1‏ ين و ۰ : 5 


ی ای ما كان 


بر كي + ب أن تقابسل 





0 سوم خی ۳ "صبيه عليها 


بعض الکاتیین*: . إلا.أن يكون 
دافم ا ا ر التراي. 
وأو صافه :الي .لا تخلو .مهن قنسوة 
وشطط أحيائا "* على أنى سوف 
أتابع 0 .الآراء. بالناقشة - حسب 
رأبي. - في السألة. 
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ا در لت بادك ین 





كه ۳ التجديد د ق ,أصول الفقه 


لته وة و قفت فيه به رکه سس 

ومسلم به» وقد سبق عند عرضنا 
لتجديد أصول الفقه بيان آن هذا 
التجديد توقف في العصور المتأخرة 
الق ساد فيها: التقليد. بشکل عام إلا 
من بعض : التجديدات الى فض ها 
بعتضی الأصوليين بين زین سم حى في 
والدکتور الترابي نفسه مقر ذلك 
وقد ورد شيء منه قي نايا حدیشه 
إلا أن وان کنت آقره على ذلك فقد 
لا أقره. على .عدم الاعتراف .عیسزات 
اصول الفقه وهی كثيرة وتمثل. إبداعا 





منهحيا e‏ تاريخ مالانس‌سانية 


الرزاق السنهوري "إن الفقهناء 
السلمین امتازوا على فقهاء. الرومان 


باستخلاصهم أصول ومبادی عام 2 
ی أأصول استنباط :اا جام مسن 
مصادرها وهذا ما سنوه باصول 
الفقه ‏ هذا عدا شهادة أساطين 


8 ء الغرب ار الاضیین 
للفقه الإسلامي وهوافقه عبي علسی 
في شيء سوی مثالیته ون ت۳۰ ع 
وهذه الثالية مطلوبة بل هي الأفق 
العالي الذي یتوخاه کل تشريع» 
وعلی کل حال فقد وصل العام كله 
ان والفرب علی رأسه ال 








أهمية الأحلاق نی الما تون» ویکفي 


اتتقاداقم للتشریع الاسلامي في هذا 
أضف إلى ذلك أن .هذا النقد قد 
حاوزه فقهاء المسلمين :الذي فسروا 
ذلك المثال في اطار الاعتبارات 
العملية والادية الق قضت ما ظروف 
زمافم ومکاهم مع بقاء ذلك الثال 
في النصوص لاساسية کأفق عمال 
ليهتدي به الناس؛ وقد آن الآن زمن 
ذلك الاقتداء به بادئا هذه الرة مسن 

ديار الذين يرسلون تلك 
الانتقادات أنفسهم. 


E 


وبين هذا وذاك فإن مناهج أصول 
الفقه هي القانون الذي استمد منه 
الغر بیو ن الناهج التجريبية الي قامت 
علیه الان حضارقم الملدية 
الباذحة ' 2 , فمناهج الأصول في 
الاسلام مناهج بجمع بين المثالية 
و الو اقعية. 

آما الیزات اا خن ال 
أصول الفقه فهي كثيرة ومعروفة 
منها: 

۱- حرية النظر وقوة البرهان. 
و شده التحري. 

۲- وضعهم للقواعد الي مدي 
إلى قوة النصوص أو ضعفها سواء 
كان ذلك من جهة سندها أم مسن 
جهة دلالاها . 

۳- دقة التنظیم والترتيب 
والتر كيز والتجمیع» وذلك واضح من 
اتحاهات الامام الغزالي في هذا الجانب 
والى سلفت الإشارة إليها. 

٤‏ - تكامل النظر النهجي بحيث 
يصل إلى التقائج وفق حطوات 


حسو به ودفيقة) وحامعة. 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (ه ۲ ۱۲۲/۱) 





ه - ملکة التقعید والتنظير ورد 
اخحرئیات إلى كلياها بقدرة واتقان. 

1- التطبيق العملي التمثيلي. 

۷- الإبداع في الدراسات الخاصة 
بدلالات الألفاظ إبداعًا لبت نداءه 
اللغة العربية بتجاوب فتكامل فيه 
النظران التشريعي واللغوي» فكان 
منهجا م تأت التشاريع البشرية 
الأحرى عثله ولن تأق» وقد أتى کل 
ذلك في إطار تقاسیم دقيقة وبجحاري 
عميقت ومعطیات بليغة. 

۸- أصالة النهج. فقیاسهم لیس 
هو القیاس الارسطي من کل 
الوجوه. وإنما بعشل ضربا من 
الاستقراء لاعتماده على متا 

8- عالجوا غلو طرد القواعد 


. العامة ال يأباها الواقع في بعض 


الأحوال بالاستحسان الذي عثل في 
منهجيته غطًا من الأفاط الرائعة 
لضبط العدالة والکشف عن 
مكنونات الوجدان السليه””' © . 

۰ - ضبطوا المصالح والمقاصد 


- 1A - 


ابحاث التجديد في أصول الفقه 





وسدوا الذرائع» وفیما عدا ذلك 
استصحبوا المو جود من براءة أصلية 
أو نص . 
-5١5‏ ضبطو ا قو اعد التعارض 
وتتبع كل ذلك تفاصيل ناءت 
بحملها مدونات وقصرت دول 
استيعابها موسوعات. 
الترابى في التجديد بحسب المعطيات 
الق سلف بسطها ومناقشتها دعوه 
أحرى للد كتور طه جابر العلواي 


الذي يرى تحديد أصول الفقه بحيث 


سواء للعلوم الشرعية أو العلوم 
الاجتماعیة ‏ ؟ . 

ولعل من دوافع الدکتور طه لهذا 
الابحاه دخحوله في محال عمله و اهتمامه 
عشرو ع ۹ المعرفة"» كما أنه من 
ناحية أخرى يكس مسألة إنسانية 
وجوهرية وهي افتماد العلوم الإنسانية 
المعاصرة للبعد الغيي الذي تقوم 
ر کائزه على الوحى» واعتمادها على 


النظر التجريي والادي وقي هذا 
ضرر عظیم بالبشرية الى تسستمد 
تصوراقا غالبا اليوم للحياة والانسان 
من العلوم الانسانية العاصرة» وهي 
علوم نشأت في آوربا في إطار القطيعة 
بين الأديان عموما والعلم. 

لكن هذه الدعوة - رغم 
وجاهتها - قد تتصل بعلم الكلام 
والأحلاق أكثر من علم أصول الفقه 
لأن أصول الفقه أسس ليكون منهجًا 
لاستنباط الأحكام العملية» اللهم إلا 
أن تكون هذه الاستفادة من مجراه 
العام» ومنهجيته الدقيقة وطبيعة 
المقاصد والمصالح فيه و كوها مؤسسة 
على البعدين الديي والتجريي» فإذا 
کان الأمر هو هذا فلا بأس به لکنه 
لن يكون في متل هذه الحال تحدی دا 
لعلم أصول الفقه بقدر مايكون 
بتحديدًا لتلك العلوم أما استفادة علم 
أصول الفقه بالعلوم الإنسانية المفيدة 
له فقد سبق الحديث عنه» وهو من 
باب مباحث "تحقيق المناط" الى تقبل 


ا نل وید ا 


EA 


علة المسلم 
س المعاصر.... 


معطياته 
بالواقع الإنساني الذي 2 ٠‏ 


على الح ركة والتغیر .. 


لفقه 

أما قوله أن أصول ال ۱ ۱ 
وهلا لمعالجة. القضايا الي و 2 
۷ لاه فته ۰ فردي» و 1 


عامة. ‏ 
ايوم تاه مد ۱ 

2 صحيح 8 بحض 
۱ هذا لقو 


غير صححيح في بمض 
ی ۱ كما أن سمة 
سس الأحرى | 3 5 
محمودة في و لحرا أما ا 
2 آصول 
قضاياهم بالأمس ۶ غير أن دش 
حودة ع ۱ 
ی 
مناه 
4 كتابه ۱ 
لاصولیت عند د إمام رین ق 
'غياث الأمم ف التياث الظلم" و ۱ 


عند 
0 ۱ 
الوا افقات" اللإمام س 


تواعد 
١‏ بالة ظ 
نت ال اهنم کب ۱ ۱ 
العامة رای تلمیذه این نیم 


لحة للبناء 


ة و الثلائون 


العدد (۰ ۲۰/۱۲ ۵ 





شک هنا - و 
د 7 التي جر کون 
وحو ۱ 
منهج نحو غاياته المرجوة في اسم 
الیدیت وني م هذا العن Fa‏ ۱ 
1 ظ و يتحدث و ۱ ر 
یه . ۱ 
E‏ 57 
وضموره في بجا زد 
الاقتصاد ی ۳ 
صول لفق وان ان له دور ۲ 
2 تقلم 
ذلك إلا أن ES‏ 
ت المنهجية د وتتطيم 
٠‏ وليس توليد الحتهدين ال 0 ۱ 
۳ 0 
من تلقاء نقسه) e‏ شري ۱ 
ناب ۱ 
لقيامها. وحود منهج » ۱ 
۲ لابد من وجود أ ¥ 
و استخدام ذلك 5 
e‏ وفعالة" 00 ۱ 0 
یبقی . - بعد ذلك . - نقده ذه لطب 
الا 0 
الأصول بأن غالبه بت رکز ۳ ۳ ۰ 
يجاب ال وهذا واقع 


2 Oa 


أغات اد ٨‏ التجديد ف أصول الفقه 


ابان د ابل من 2 ین 


ارس U‏ ا محدودة 


معقدة» ويعلم الدكتور الترايي 
أن هذا النهج الحقته ا 
الا لانبساط ان وكير ۱ 
القضايا والشاكل وتعقيداتها 0 
مناهج مقاصد الشريعة عند لاسام 

الشاطي ف راو ای سا 
النقص في هذا الجانب ومدت الناس ٠‏ 


ا ۳ اران 


محمد الطاهر ؛ sS‏ 


قالاه في معرض النقد وإنما قرراه في 
معرض التبریر لقاصد الشريعة 


)۸ دكا 
وصروره ة الاهتمام جا 


وفيما وراء ذلك فان ما دعا له د. ۱ 
اتراي من القياس الواسع وهو 
الصاح بلرسلة أو الناسب الرسل ۱ 
و ومثل ذلك الاست صحاب ۱ 


موجود ومآلات الأفعال موحودة 


من خلال س سد الذرائع عند 
الأصولين ومن خلال ما كتبه 





الشاطي عنها بسعة في کتابه 
"لو افقات" وعلیه فان را الدکتور 
الترابي في هذا الصدد تعد من رم 
التنبيه على أولويات المصادر 
الاجتهادية اي تحتاجها الحياة اليو م 
أكثر من غيرهاء وهنا 
ومحمود. 0 
أما دعوته للإجماع العام فهعي 
الأحرى 9 ولیست جديدة في 
فكرقاء فقد دعا الإمام الشافعي 
ذلك من قبل وهو الإججماع على 
القطعيات: "لست أقول ولا أحد من 
أهل العلم هذا بجتمع عليه إلا لما تلقی ۱ 
عانًا إلا قاله لك وقاله عمسن قله 
کالظهر أربع ركعات وكتحرم 
الخمر 2۵ اأ 0 وكذلك الإمام ۱ 
الغزالي الذي اعتير آن ۰ ماع هو 


۱ إجماع الأمة لا إجماع ال امحل 


والعقد وحدهم'! ل" 


لكن الإجماع بهذا المع عسیر ۳۲ 
هذا الزمن» وعليه فليظل الماع ما 
انتهى إليه جمهور العلماء وهو: ٠‏ ۱ 
تفای اا من آ أمة محمد د و ني ۱ 


مب ۱ ۵ ٩‏ همه 


بحجلة المسلم 

المعاصر 
عصر من العصور بعد وفاته على 
حكم شرعي” "2" . 

وذلك لاعتبارات هي: 

۱- أن القطعيات ليست محل 
إشكال ويكون الإجماع عليها الذي 
حصر الإمام الشافعي الإجماع فيه من 
باب التأكيد. 

۲- أن إجماع أهل الحل والعقد 
هو إجماع الأمة؛ لأن احتهدین وأهل 
الحل والعقد هم العبرون عن أمتهم 
والوكلاء عنها في هذا الشأن. 

۳- أن القضايا الى تعرض للنظر 
في هذا العصر قضايا يختلف فيها 
التقدير؛ وهذا يعسر أن تعرض على 
الأمة كلها كما أهًا ليست مؤهلة 
لذلك» وهذا فسوف تترتب على مثل 
هذا الاتحاه فتن كثيرة لأنه محلبة 
للاحتلاف أكثر من أن يكون اا 
للاتفاق» بل وعلى العكس من ذلك 


اما فإننا قد نحتاج اليوم لما یسسمی ‏ 


بالاحتهاد الجماعي أو الإجماع 
الأغلي الذي أحذ به بعض الأصوليين 
لکنهم و صفوه بااظ ۱2 : 


السنة الثانية و الثلائون 


لعدد (۲۰ 0۱۲۰/۱ 





وحلاصة القول أن آراء الدکتور 
الترابي ليست بحدیدا بقدر ما هي 
تنبيهوتذكير ببعض المصادر 
الاحتهادية لتأخذ وضعها المتوقع في 
حلول مشاكل العصر الحديث على 
أن عباراته أحيانًا فيها قسوة كما أن 
أسلوبه في عرض آطروحته كان 
عرض مفكر وليس عرض باحث 
يضبط المسائل مما تقتضيه طبيعة 
التناول العلمي من تسلسل وتنظیم» 
ولهذا عسر على بعض الناس فهمها 
و کانت غامضة عليهم فهاجموهاء أما 
مقدماته فسليمة كما أن النتائج الي 
توصل إليها لا خرج عما جاء في علم 
الأصول في النهاية كما ذكرناء الا أن 
المسؤولية فيها ليمست على علم 
الأصول ولا على منهجيته كما سبق 
وإنما على المفكرين والعلماء الذين ۸ 
يفعلوا هذه المناهج لتكون وافية 
الأغراض الي تعلق ها السدكتور 
الترابي ومثلت هما من همومه يحكم 
اشتغاله بالعمل العام» وبدافع مسن 
حسه المرهف كمفكر وصاحب رأي 


0 


أيحاث التجديد قي أصول الفقه 


أ. د. خليفة بابكر حسن 





والله أعلم بالصواب. 

۲- الإاتجاه الأكاديمي ف 
التجديد: 

عثل هذا الابنحاه الدكتور محمد 


والدكتور جمال الدين عطية - في 
بعض ارائه - والدكتور عمران 
نيازي وتتر كز معام التحدید فيه في 
الا : 

١‏ - ابعاد المباحث الي لعجت 
ذات صلة وئيقة بعلم الأصول منه . 

۲- اخحضاع دراسة التصوص في 
إطار الفقه - للکشف عن منهج 
الفقه في تقرير الاحکام من حيث 
دلالته وصیغه والبعد ما عن التناول 
الناريخي . 

۳- تدريس مقاصد الشريعة 
بصوره وافية مع عدم فصلها عن علم 
أصول الفقه. 

۱ 5 - تطوير مفاهيم الأدلة بتو سيع 
مفاهیمها وضبطها وتقلیل دائرة 
الخلاف حوفاء وتوجيه الإجماع 


بشكل خاص وجهة عملية ليتمثل في 


اجامع الفقهية حرو جا به من متاهات 
التجريد والافتراض" ۲ . 

و- ربط القواعد الأصولية 
بالفروع التطبيقية» ويقترح الدكتور 
على جمعة في هذا الصدد إدحال 
القواعد والفروق في علم الأصول 
لانراء حانب التطبيق» وقد يكتفى في 
ذلك بوضعه في میور مقدمة أو 
مدخل لهذا العلم كما دعا إلى 
ضرورة استفادة علم الأصول من 
العلوم الاجتماعية العاصر ۳۱ 
ويوافق على ذلك الد کتور شعبان 
محمد إسماعيل فيما يتصل ممقاصد 
الشريعة خاصة حيث يرى دمج 
نظرية الشاطي في القاصد مع أصول 
الفقه» وأشار في هذا الصدد إلى صنيع 
الشیخ على حسسب اق کتابه 
"أصول التشریع الاسلامی" جعله 
لطرق الاستنباط نسوعین: النوع 


الأول: القو اعد اللغوية وهي تنل 


اناه علماء الأصول السابقين على 
الإمام الشاطي» والنوع الثانى: في 
القواعد الشرعية وهي المقاصد كما 


١675 نق.‎ 


بحجلة المسلم 


یوافق على لاکار اد يسن امسر 


الأصو وه ا << 


۱ أما الدكتور 7 اين عطية 


السهولة و وإعادة تقسیمه بحیت یتببع 
للتفريق بين ٠‏ الصادر الموضوعية 
والوسائل ااا وصب‌نف. 
المصادر الموضوعية إلى: ۲ "التقل" 
ويشمل الكتاب والسنة ومن حر 
قبلنا » و"أولي الامر " ويدجل فيه 


ني والاحتهادء ر 'الأوضاع 


لمة" ویشمل ولك العسرف» 
ا اا والعقل» والبراءة 


الاس ۳ 


آما مباحث ام الشرعي 
فیقسمها من حيث النطاق ال النطاق ۱ 
الشخصي و النطاق المكاني و التطاق. 
الزمي» رع لكل واحد مها 
ا .الصاح لب آومن خی 


e لاحظها‎ ۳ e 


العدد (۵ ۲ ۳3/۱ 





التقسيم الحالي لملم الأ الأ صول* . 
۱ وقد یفر ب فق الد کون ال 
الدين في هذا الاضاه لد کتور عمران 


امد نيازي الذي دعا إلى صبياغة 
أصول الفقه بحيث عثل نظرية عامبة 
۱ للقانون الاسلامي بالدمج بين الجانب 


الفاهيمي المت ثل في مفهوم القانون 
الاسلامي اک الشرعي بأقسامه» 
وبعض النظريات الفقهية الحالية 
كالملكية والأهلية وغيرهماء وبين 
الجانب العياري مثل نظرية الاحتهاد 
ونظرية التحریج والقضاء ونظرية 
القكليف» ونظرية تطبیق القانون مع 
ربط ذلك كله .عقاصد الشريعة» 
و الفاهیم العلیا للنظام ااسلامي.. 
والغرض من نظريته هذه القارية 
بين آصول الفقه فرق وبين الثقافة 
۷ ذات الأول البريطانية. 
لريقة تمكن أهل القانون في بلده من 
استيعاب النظرية الإسلامية في اطار 
حلفيتهم القانونية ريطا E‏ 1 
ولا السبب مایت هذه النظريبة 
حامعة بین الاعتبارات النظری 2 


ر ۱۵6 


۶ 5 ی ۱ 
أمحاث ۳ التجدید في أصول الفقّه 


والمعيارية كما داخلت بين الحكم 
الفتهي ‏ و والحكم القضائي والتطبيق. 
وهذا | الاتجاه E‏ جملته اتجاه 





غضاضة و فيه ه على أن ها بعض ۱ 
ڻو ی ع 13 E‏ 


۱ ۱- دعوة ب بعض , أصحاب هذا 


الاتحاه إلى الدمج أو عدم الفصل يان 
مقاصد الشريعة وأحسزاء الأصول 
الأخرىء وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
الشیخ الطاهر ؛ بن عاشور بری الفصل 
بينهماء ولعل دافعه لذلك هو ضنحامة 
موضوعات المقاصد في إطار توسيعها 
وسط شروحها م آهیتها 8 أن 





نت لکا روح الشريعة الس 
من شأفا أن تکون حاكمة ومؤثرة 


بوجه من الوجوه على الاخت ها 


3 5 ا چ 
وأنا أميل إلى هذا الرأي على الأقل في 
هذه المرحلة الي لا ز زالت مباحسث | 


القاصد عماج ها ا سسأ 









وبين ن الفاهيم الأصوا لية : الأخرى ی 2 
أنه يمكن التوفيسق بين الاتجساهين ۱ 
لول الطریق ی الختصر الذي سلکه 
شي بخ علي عست الل ف السدب 
بینها وبين ١‏ القواعد الأصولية او 
بالأحرى استمرارها مع ع الأصو ل لکا 
اصلا E‏ 








تقسيم ظرقي وخاص بطبيعة ناف 


القانونية و كيبة القضائية في 3 


نتحدث عن تقیم وتظر 0 
بأصو ۱ الفقه الاسلامي ق 1 55 





وشوله ومع ذلك فلا بس باتحاهه ۱ 





علی آن گرد ي ي جدود ايان سروف 


الخال 3 رافتا من روافد یم 


ى 58 أب . 


بحجلة المسملم 
.+5522 المعاصر 
و ال نظ العام شع احتفاظه 


بخصو صیته واحتفاظ التقسیم العام 
بحريته ومرونته ومنهجیته. 

أما الاستفادة من العلوم 
الاجتماعية المعاصرة في علم أصول 
الفقه فلا بأس به وهو شيء آخر 
يغاير ما يدعو إليه الدكتور نيازي 
لأفا تدخل - حين تسدخل - 
بحسبان أنما معينات على فهم الواقع 
ورصده وتحليله» وهذا أمر مقر منذ 
زمن قديم, ويدخل عند الأصوليين 
في باب "تحقيق المناط" وهو الاجتهاد 
التطبيقي الذي يقابل الاحتهاد 
الاستنباطي» ولا ينقطع حى تقوم 
السساعة كما يفول الا ۰ 
وقي هذا المعين يقول الإمام الغزالي 
عن تحقيق الناط واجراء العلل على 
الوقائع: ی إذا وقم الراع في المسألة 
الثانية وهي وجود العلة في الفرع بعد 
تسليم کون الوصف علة فهذا 
یعرف تارة باحس إن كان الوصف 
حسيّاء وقد یعرف بالعرف» وقد 


یعرف باللغة» وقد يعرف بطلسب 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۲۰ 0۱۳۲/۱ 





اخد. وتصور حقيقة الشيء في 
نفسه» وقد يعرف بالأدلة 
الشرعية" "* وواضح من هذا النص 
وسائل معرفة العلة في الفرع ومن 
بينها: 

حمس وتدحل فيه وسائل القياس 
الحديثةء والاحصای والاستبانات» 
والعرف» وتدخل فيه أية وسائل 
أخرى يبتدعها العقل البشري وتكون 
حزءا من عرف الزمان الذي يحري 
فيه تطبيق الأحكام أو العلل على 
الوقائع و الستحدنات. ۱ 

واللغة وتدحل فيها علوم 
اللسانیات واللغة التجددة في اطار 
ثقافة العصر الذي يتم فيه التطبیق من 
حيث الذوق البياني» والدلالات 
والاشارات والمفاهيم. 

آما التبويب والتنظير والتققسيم 
الذي دعا له د. جال الدین عطية 
فمقبول لأننا نعلم جميعًا أن الاقدمین . 
من الأصولیین متباینون في تقاسیمهم 
في اطار مدارسهم الأصولية» وأحيانًا 


د ۲ - 


مات التجديد في أصول الفقه 


لتاسیس لتقسیم واسع وجدید 


ويحكمه منطق حاصء هذا قد يحتاج 
- في نظري - إلى مؤسسة أصولية 
تتولى هذا الغرض بعد اتفاقها على 
منطقه ومكوناته وجدواه من 
النواحي العلمية والمنهجية والبحثية. 
۳- تبقی الدعاوي المتصلة بإبعاد 
الباحت ذات الصفة النظرية البحتّة 
وال لا حدوى عملية منها من علم 
آصول الفقه» وهذه دعوة قديعة واتحاه 
تطلع إليه كثير من الأصوليين 
المتقدمين» ويتكرر الآن في كثير من 
آطرو حات التجديد ومقترحاته ولا 
۳ به» ومثل ذلك توجيه الإجماع 
وجهة عملية وموسسية هذا الأمر 
تاه رمد 
القواعد الأصو لية بالفروع التطبيقية 
فمتفق عليه وهو من باب زيادة البيان 
والتوضیح والتاً کید والاثرای كما أن 
من شأنه رفد أضول الفقه بتطبیقات 
فقهية متعاضرة سواء كان ذلك ف 
سللاسة لعتها؛ و ف حده محتواها. 
ققد نسي كثير من الداعین 


. د. حليفة بابکر حسن 





للتجدید قضية هامة و عملی وهي 
تقعيد أصول امه نقسة) و تهنينسه 
أحيائاء وهو اتجاه دعا له أحد 
الباحثين المعاصرين بل وجعله توصية 


من توصيات دراسته المبتكرة في 


التقعید الأصویی ونص التوصية: 


"آوصي باطلاق مشروع يهدف إلى 
استقراء القواعد الأصولية استقراء 
یلتزم فيه السیر على منهاج تابت 
مطرد في بت صااغة القو اعد 
الأصولية على أسس التقعید الأصولية 
بعنوان موس وعة القواعد 
اه 

ودعوته هذه دعوة حسنة ول 
حانبا مهما من حوانب التحدید في 
أصول الفقه كما أا آدعی لتر کیزه 
تلقائيًا وإبعاد الجوانب النظرية منه» 
وجحمع الفقه الاسلامي الدولي جده 
مشرو ع في هذا الصدد باسم معلمة 
القواعد الفقهية" تعاونه في ذلك 
مو نة زايد اثيرية یی على ال 
تتولى الإنفاق على المشرو ع» والتكفل 
بكافة متطلباته المالية» حزاهم الله 


د 10¥ - 


حيراء ووفق في إتمام الشرو ع السذي: 





وعثله 9 الدين e‏ 
الذي سبقتث .له بعضص e‏ ق 





دعوته في هذا اه فتدور حول: 


۱- توسیع مفهوم الا تهاد عن: 





الصدد اس الى ارئ الى بحدت: 








U.‏ ا e‏ تن ١‏ ال 





Ee القديمة‎ 











والاجتهاد والشورى إلى مو شناد 
و هده الدعوة :مقبولة - 


البداً = إلا ای ورن ك هلكه 


البادی الأصولية نحو "المأسسة" هو 


المفاهيم النظرية فمتبلورة» وتحتناج 


ا ا اعجدید ی اسول | الفقه 


أ. د. لیف بابک حجن 





فقط بط رز ر من يضعها مو ضح تفیل مع 
إدحال: بعض التعديلات التذبيرية 


علیها بشرط ألا ای مسا 


الا سلام و مقاصده. 0 


۰ ۰-۳ موقف ‏ احتهد م 


5 ا 


قو هقا الاتحاه: یافاضت 2 " 
تقلت الخزواج من الرأي الراخح إن" 
غیره إذا .كان يماحلا ا 
كما عرض حملة لقوانین الق طرأت: ' 


عليها مثل ا ات 





ووو 
ا ا إن أن« و 


كل ذلك ۸ یکت المواجهة الجديبد 


نظم اللحياة في امجتمع الحديث» ورأى 


من التصوص ‏ 
في العطر الحاضبر ومن تکنوین 


الاجتهاد ان ما علس 
نصوص الکناب أو السنة كما عدّد 
بعض الأساليت “الى اتخذها: بعض 
العلماء ما بالاستنباط من النصوض 
العامة ابي قرزت العدل والاحسان 
نظریات مستقاة من أحكام الفروع» 
كما آشار إلى أن هناك من یری غدم. 
التقيد بالأحكام ‏ الفرعية وإنما التقيد 
فقط يكون بالقواعد الكلية والمقاصذ 


العامة على أن ثمة من التاس من ذهب 





العاملات الإباحة» فيما ۸ يرد فيه 
العبادات؛ وانتهی - على كل حال 
- بعد عرض واسع للاتجاهنات 
الاحتهادية المختلفة في العصر احدیت. 


ال . "ية رسم الحدود الى و 


ضمنها احتهدون والسلطة التضريعية 

yT‏ تن 
وأن الأمر يختاج إلى دراسة هسله 
الآراء والخروج ا ا 


- ۱۵٩ - 


۱ 73۳۷ المسلم 
المعاصر 


بالنهج الوسط الذي یستطیع علاج 
القضايا الذ کورة واستیعاها من غير 
شطط ولا حروج عن الاصول 
والقاصد على أن مثل هذا الدور 
يمكن أن تقوم به المجامع الفقهية الي 
كثرت في العالم الإسلامي اليوم عن 
دي قبل. 

وآحیرا حدث عن احتهد 
التخصص واقترح - في هذا الشأن 
- اقتراحات مفيدة وبناءة كما 
تعرض للتعليل بالحكمة» وهذا أيضًا 
ها اتحه إليه بعض الأصوليين القدامى 
كما أنه ی دخل في باب مراعاة 
مقاصد الشريعة» وتناول قضية 
الاستنباط من القواعد الفقهية» وهذه 
الدعوة أيضًا دعوة حسنة ومعلوم أن 
القواعد المنصوص عليها في القرآن أو 
السنة أو دلا عليها يجوز الاستنباط 
منهاء أما القواعد الاجتهادية ففيها 
حلاف بمكن حسمه ببحث القضية 
یا منهجیا معتدلا والانتهاء فیها إلى 
رأي حاسم ومسعف لتسهیل الفتوی 
قي العصر الحديث الذي غعدت 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





الفقهية المباشرة. 

وفوق ذلك فقد تحدث عن بحدید 
مقاصد الشريعة» كما أورد تطبيقات 
للاستدلال بالمقاصد وتناول عالاقة 


ا الفقه بالعلوم الأحرى» وانتهى 


في حاتمة بحثه - في هذا الصدد - إلى 


أن حاصل التجديدات ال حرك من 


حلال بحثه موجباها إن كانت جزثئية 
فسوف يظل أصول الفقه على اسب 
وان كانت كلية فقد تدعو الحااجة 
إلى إنشاء علم منهجي حدید تكون 
ا سر اميم 

وأرى أن الأوفق الآن بحدید 


الانتقال إلى المرحلة الكلية قد يحتاج 
إلى زمن طويل. 

یبقی - بعد ذلك - الإشارة إلى 
المناهج السلفية في التجديدء» وأرى - 
في هذا الاطار - ضرورة الاستفادة 
من فقه السلف ومن جهود الإمام 
ابن تيمية والإمام الشاطي في إطار 


منهجية عامة للتجديد يتم التوافق 


د 1ب 


ا التجديد قي أصول الفقه 


علیها سا لتجدید الأصول لعزداد 
فعالیته في حلول الستجدات بطريقة 
تضع الناس في حال یتقیدون فیها 
مرب امت اجات 
ومتطلبات عصورهم . والله المستعان 
في كل حال. 
المبحث الرابع 
"الآفاق المستقبلية لتجديد 
أصول الفقه" 

تناول البحث في صفحاته السابقة 
فكرة تحديد أصول الفقه ومشروعيتها 
كما تناول الاحاهات المعاصرة في 
التجديد ومقترحاقا بشأنه» وأود هنا 
وأنا بصدد الحديث عن الآفاق 
المستقبلية لتجديد أصول الفقه أن 
أشير إلى أمر هام لم تسبق الإشارة 
إليه من قبل» وهو أن تحديد أصول 
الفقه له بعدان بعد عاحل وملح. 
57 منهجي طبيعي ) و قد 1 تناول 
الأخير من خلال عرض الارهاصات 
المعاصرة للتجديدء أما البعد العاجل 
فهو تقريب أصول الفقه لدارسي 
القانون والمشتغلين بالقضاء في البلاد 


أ. د. خليفة بابكر حسن 





الاسلاميت على أني اعتبر أن هذا 
اليل من التجديد عکن أن يكون 
بحدیدا مدرسيًا ومؤقئا حى نجتاز 
المرحلة الي نحن فيهاء وهي مرحلة 
تداحلت فيها الثقافات التشريعية 
والقانوية لي و را 
نتيجة أن الفراغ التشريعي منذ 
أخريات الدولة العثمانية ملأه الفقه 
الغربي في كثير من البلاد الاسلامية 


یه القانو نية التعدده ابر عوامل 


غرو عسکري وثقافي معروفة م 
تسلم منها في هذا الشأن الا قلیل من 
البلاد الاسلامية کالملکة العربية 
السعودية والیمن ومنطقة اخلیج 
ل E‏ 
ف مين تلك السلامة؛ لان 
تارا النظم التعليمية والقضائية 
وطبيعة التعامل العالي وتداخله ألقت 
بظلها على بعض من تلك السبلاد 
لكنها - ظلت - في كل الأحوال 
قوانينها الاسلامية كما أكما حافظت 
على ثقافتها الشرعية يتناقلها كل 


E 


اة المسلم 
المعاصر 


ولتقریب أصول الفقه وسرعة 
فهمه لا بد من القارنة بين بعسض 
آحزائه والأحزاء الشبيهة كما في 
القانون» ولا أنكر أن بعض الکاتبین 
في القانون قد قاموا بهذا الدور لکنه 
قليل في أصول الفقه حاصف لمذا 
أرى الا : 

-١‏ لا بد عند تدريس مباحث 
الحكم الشرعي لطلاب کلیات 
الحقوق من المقارنة بين تعريف الحكم 
الشرعي والقاعدة القانونية من حيث 
النبع ولخصائص مع بيان اتسساع 
الحكم الشرعي وتدرجه کماعکن 
التمييز في هذا الاطار بين الحكم 
الشرعي الواحب ديانة والولحب 


فقضاى والواجب ديانة فمط . 


۲- لابد من المقارنة بين فكرة 


النظام العام في القانون وتقسسیمات 
الأصوليين للمحكوم فيه» وهو فعل 
الکلف الذي يتعلق به التكليف من 
خيت: أله انا أن يكون هنا ما در 
له آو حقا خالصا للعبد اه حتتا 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۱۲/۱۲۰) 


مشترکا مع غلبة حق الله أو مشترکا 
مع غلبة حق العبد» وبسط القول في 
ذلك بالطريقة الي تکشف عن ثراء 
وسعة أصول الفقه في هذا الجانب 
كما .عکن المقارنة بين فكرة التكليف 
في الشريعة» والمسؤولية في القانون 
واتساع فكرة التكليف الى تتعدى 
الدنيا إلى الآخرة. 

-٣‏ في مباحث تفسير اللصوص 
لا بد من ت ركيز فكرة التفسير في 
صدر اللجزء الخصص لذلك من 
أحزاء أصول الفقه مع بيان دور اللغة 
العربية والمنطق في تلك المباحث» 
وإعطاء محة تاريخيسة عن تفسير 
الصحابة والتابعين والأئمة امحتهدين ‏ 
لتفسير النصوصء وطريقتهم في 
ذلك ثم تأى - بعد ذلك - الدراسة 
الموضوعية لكل باب من أبواب 
التفسير» على أنه لا بد من أن یفرق 
بين وظيفة تلك القواعد كقواعد 
لفهم النصوص ووظيفتها كقواعد 
للتطبيق» ثم لا بد من اجراء دراسة 
تحليلية للقوانين المطبقة في إطار قواعد 
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أيحاث التجديد في أصول الفقه 


التفسير ببيان النص العام في النص 
القانوني والخاص فيه» و كيف بخصص 
العام؟ والمطلق والمقيد ومی يتم 
التقييد؟ واستخراج أغفاط لمفاهيم 
موافقة ومخالفة ودلالة عبارة 
وإشارة» واقتضاء» وغیر ذلك من 
جوانب المباحث الخاصة بتفسير 
النصوص وهي كثيرة. 

٤‏ - في باب المصالح المرسلة لا بد 
من إيراد نماذج معاصرة لاجتهادات 
اعتمد فيها على هذا المصدر كما أنه 
لا بد من بيان أن اللوائح والتنظيمات 
الإدارية كلها تدحل تحت هذا 
المصدر الاحتهادي إذا كانت المسائل 
الى تتناولها لا يشملها نص حاص من 
نصوص الشريعة؛ وفي ذلك فائدة من 
حيث ربط تلك التنظيمات بالشريعة 
باعتبار أنها تدابير اققضتها مسصالح 
الناس» وأوجبتها مقتضيات نیم 
حياتهم. 0 

وفيما وراء ذلك فان أضیف 
للقضایا والقترحات والابحاهات اليّ 
سلف توضیحها في الارهاصات 


أ. د. خليفة بابکر حسن 





العاصرة للتجدید الآ : 

۱- أن تتبع القدمات الي تکتب 
عادة في صدر الولفات الحديشة فى 
هذا العلم مقدمة وافية لتاريخه؛ ذلك 


أن القدمات الحالية في تاریخه لا يعدو 


الحديث فيها نشأته والمؤلفات فييهء 
يحدث هذا في حين أن قرينه الفقه 
حظي بدراسات وافية ومتعلدة 
تناولت أطواره التاريخية المختلفة 
ومدارسه ومذاهبه وأئمته. 

؟ - لا بد في هذه الدراسة 
التاريخية لمسيرة هذا العلم أن تكشف 
عن المراحل الي مر يما والتطور الذي 
تةق کل مرحلت فاصول الفقه - 
مئلاً - في صياغته وأسلوبه وتناوله 
مند تدوين ¿ الامام السشافعي له في 
القرن الثاني إلى بحيء الإمام الغزالي في 
القرن الخامس كان عثل رجانه ١‏ 


وعجيء الإمام الغزالي طعم بالمنطق 
الأرسطي فاثر ذلك في المراحل 
ا او ا 

۲ لا بد من التوضيح أكثسر 
اباخ علسم سيول ي 


۲ اود 


حلة المسلم 
المعاصر 

عصر الاجتهاد» وطبيعة استخدامه 
في عصر التقليد عن طريق الرصد 
التاريخي المتبوع بالاستدلال والتطبيق 
الذي يكشف بدقة عن طبيعة ذلك 
الاستخدام. 

- لابد عند دراسة الاجتهاد من 
تأكيد فكرة الاحتهاد والتكليف به في 
الشريعة الإسلامية» مع عرض فكرة 
التلاقي بين الوحي والعقل الب‌شري 
عنهجية واضحة وثابتة ومقننة یفرق 
فيها بين الثوابت الى لا یطوضا 
الاحتهاد. وبين المتغيرات الى 
يلاحقها بالمتابعة والكشف. 

وفيما وراء ذلك فقد تقود 
الاعتبارات التجديدية والحاحات 
الزمنية قي المستقبل إلى أن يظهر ما 
يسمى بأصول الفقه المتخصص 
كاضول فقه الاقتصاد وأصول فقه 
السياسة واحکم وأصول فقه 
العلاقات الدولية» وأصول فقه 
الأسرق وأصول فقه القضاء إلى غير 
ذلك من الروافد ال تدعو الحاحة 
إلى التوسع ى دراسة أضوطا ةة 


السنة الثانية والثلائون 


العدد ره 0۱۲۰/۱۲ 


وإبانة» وبطريقة یتمازج فیها أصول 
الفقه الحالي والقواعد الفقهية یا 
يرسي مناهج هذه العلوم قي إطار من 
النظر المنهجي الدقيق والمباشر › 
والتطبيق العملي المبين والكاشف» 
والله من وراء القصد وهو الحادي إلى 
سواء السبيل. 
"اة" 

تناول البحث قضية التحديد في 
أصول الفقه من خلال مدحل عن 
التعريف به وبيان أهميته» ومن نَم ع 
ترئيبة في أربعة مباحت غطت 
مفهومه ومشروعيته وتاريخه كما 
تتناولت الارهاصات المعاصرة 
للتحدید والافاق الستقبلية له. 
وحلاصة ما انتهى إليه البحث - من 
خلال مدخله ومباحشه الأربعة - 
عکن تركيزه فيما يلي : 

۱- أن التجدید مشروع بل 
مطلوب لأنه احتهاد والاحتهاد 
فرض من فروض الكفاية على أنه قد 
يكون في آدن الأحوال مندويًا إذا 
نظرنا إلى التجديد من جهة أنه مسن 
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أبحاث التجديد في أصول الفقه 


باب الاجتهاد في الحوادث قبل نزوضا 
استعدادا للماء وتحسبًا لملاقاقا 
بالإضافة إلى أن التجديد سنة من 
سنن الله الماضية في المخلوقات» وق 
الحركة الكونية بعامة. 

۲- أن تاريخ أصول الفقه تتابع 
التجديد فيه منذ بدايته» فبعد تدوين 
الإمام الشافعي له في كتابه "الرسالة" 
ظل في حالة حركة بحديدية مستمرة 
برزت من خلانها فيه مدارس 
وتبلورت احاهات حی نضوحه ٍ 
القرن الخامس المهجري» وولح ساحة 
التنظير الواسع» وكثرت فيه المؤلفات 
الي آنتجت الو سوعات العلمية 
الأصولية ال لا تزال هي المصدر 
والمورد في هذا العلم حى الیوم» على 


أن هذا التجديد قد استمر في عصور 


التقليد اللاحقة على مستوى التجديد 


الفردي وبرز - في إطار ذلك - 
محددون كانوا يرفدونه دوما بالتحرير 
والإضافة والترتيب والتنظيم بين 
حيث تصنیفه وبالدقة وقوه 
الاستدلال» والمتابعة النقدية 
والتصحيحية من حیث منهجه 





حسب دواعي ظروف زماهم 
لذلك جدّد فيه إمام الحرمين الجويي» 
والغزالي» والعز بن عبد السلام» وابن 


تيمية » والشاطي» والقرافي » وابن 


قيم احوزية. 

۳- عرض البحث ارهاصات 
التجدید العاصرة في أصول الفقه 
واتحاهاتها سواء كانت فكرية أو 


أكادعية أو منهجية) مصحوية 


بدراسة كشفية عامة عن التجديد قي 
الفقه» والتقنين المعاصرء وسائر 
الشؤون الفكرية الأخرى ال بدأت 
ات د الثالت عشر المجري 
ثم ناقشت تلك الاتجاهمات مبينا 
الأوجه الإيجابية فيها ومواطن الضعف 
في بعضهاء على أن ما كان يتنا ۱ 
منها يعتبر من باب التنبيه والتذكير 
بضرورة الاجتهاد والتجديد في المنهج 
الأصولي ليواتي بسعة وكفاية 
حاجات العصر ومتطلباته» كما دعا 
- في هذا لاطار - إلى ضرورة 
الوسسية العلمية الحرة الى تجمع كل 
رؤى التجديد وتدرسها وتتهي - 
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في شأها - إلى ترتيب وتنظيم وبلورة 
مشر و يلها . 

٤‏ - في مبحث الافاق المستقبلية" 
فرق البحث بين نوعين من التجديد 
في أصول الفقه الملقارن بالقانونء 
والتجديد الطبيعي لعلم الأصول 
ورأى أن التجديد الذي يسعى إلى 
المقارنة بين أصول الفقه وبين أصول 
القوانين المعاصرة والأنظمة القضائية 
في العام الإسلامي الذي غدّته 
القوانين الغربية أو أن أصول قوانينه 
مستمدة منها ومن مدارسها 
واتحاهاتها ينبغي أن يستمر على أن 
یسمی تحديدًا مدرسيّاء وأن يكون 
قاصرا على البلاد الى تدعو الحااجة 
فيها إليه» وأن يكون رافدًا من روافد 
التجديد الطبيعي لا قسيما له. 

ه- دم البحث بعض المقترحات 
في التجديد العام دعا له وشلست 
تلك المقترحات بعض الجوانب 
التصنيفية فيه وبعض الحوانبب 
المنهجية» مع تطلع البحث إلى أن 
يطال التجديد في المستقبل بعسض 
القضايا المنهجية الأخرى الى بدت 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ 0۲۰/۱۲ 





السلمین العاصرة وصحوقم» ومن 
حلال امتداد شبکة العلاقات الدو لیف 
كانت إلى بلاد السلمین أو إلى بلاد 
غير السلمن» ورجا - فقي هذا الاطار 
= أن يظهر ما يسمى بأصول الفشه 


المتخصص 4 كأصول فقه الاقتصاد 


وأصول فقه العلاقات الدولية 
وأصول فقه الأسرة .. إلخ. 

وهذه الأنماط من الأصول تلتقي 
في رحابا المصدرية المباشرة يجمع 
الآيات والأحاديث الخاصة بأصول 
فكر الاقتصاد الإسلامي - ملا - 
وتفسيرها من خلال قواعد التفسسير 
المقررة في أصول الفقه العامة 
بالاضافة إلى الاستفادة من قواعد 
الفقه في هذا الصدد وبالعلوم الاليسة 
المعاصرة مفصولة عن فكرها وأصوها 


ومرتكزاهها وهكذا دواليك. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالن ‏ 


ه ٩1‏ ه 
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اهوامش 


(۱) ابن حلدون محمد المقدمة ع8ه4. 

(۲) الغزالي الامام أبو حامد المستصفى ۲/۱ . 

(۳) الاسنوي جال الدين بن عبد الرحیم بن الحسن "شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول" 
۱ طبعة عام الكتب مع حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي. 

(6) النشمي الدكتور عجيل 'بحث قي مقدمات علم أصول الفقه" بحلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية الكويت عدد ص؟١٠١.‏ 

عکتبة الباز - طبعة مكتبة الباز الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م ۰۱۰/۱ 

)0 الرازي الإمام عم الله بن حمد بن عمر "متاقب الا مام الشافعي oY‏ طبعة الس بأ علري 
٩‏ ۲ ۱ شت.. 

(۷) انظر الاسنوي قي التمهید 40 طبعة الرسالة بتحقیق الد کتور محمد حسن هيتو» ومن شهد 
له بذلك ابن خلدون تي مقدمته والامام الجويى - راحع آل منصور صاخ عبد العزیز "أصول 
الفقه وابن تيمية ۳۰/۱ الطبعة الأولى ۱۹۸۰. 

(۸) أبو زهرة الشیخ محمد ص “١‏ 

.۳ 7/۱ القاموس احیط‎ ۰٩۲/۱ الصباح المنير‎ )٩( 

(۱۰) محمد سعید بسطامي "مفهرم بحدید الدین" ص ٠١‏ وأمامة عدنان محمد "تحدید الفکر 
الإسلامي” ص ١5‏ طبعة دار ابن ابخوزي. 

(۱۱) ابن حنبل الإمام أحمد "السند" 4 ۳۲۸/۱ طبعة الرسالة. 

(۱۲) الكيلان عبد الله إبراهيم بحث عن " تحديد الفكر الإسلامي أسبابه وضوابطه" ص ۳۱۸ 


بحلة جامعة اليرموك. 


N 


بجلة المسلم السنة الثانية والثلاثون العدد (ه١/5١١)‏ 


(۱۳) أخرحه عدد من أئمة الحديث في كتبهم وهم أبو داود في سننه » والحاكم في الستدرك 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار والطبراني في المعجم الاوسط والخطيب البغدادي في تاربخضه 
وهو حديث صحیح قال الالبان عنه: والسند صحيح > ورجاله نقات» رجال مسلم: الألبان 
سلسلة الأحاديث الصحیحة" أمامة عدنان محمد "تحديد الفكر الإسلامي" 4 0. 

(4 ۱) أمامة عدنان محمد "تحديد الفكر الإسلامي" .١5‏ 

.۱۷ المرحع السابق:‎ )١5( 

.۱۸ المرجع السابق:‎ )١5( 

.۳۸ إسماعيل الدكتور شعبان محمد "التجديد قي أصول الفقه"‎ )١0 

(۱۸) انظر في هذا العی حسنة عمر عبيد "الاحتهاد والتجديد سبيل الورانة الحضارية" ۲۰ 
وإبراهيم عبد الفتاح محجوب» حسن الترابي وفساد نظرية تطویر الدین: 6۳ وأمامة عدنان 
| محمد تحدید الفکر الاسلامي: ۸ 

)۱٩(‏ بوهدة د. عالية "بحالات تحديد علم أصول الفقه" المسلم العاصر العدد ۱۱۸ السنة 
الثلائون رحب شعبان» رمضان 4717 1ه أكتوير - نوفمیر - ديسمير ۲۰۰۵ ص ۳۱ 
(۲۰) النملة عبد الكريم بن على بن محمد "للهذب قي علم أصول الفقه القارن" بجلد ه ص 
(۲۱) مكتبة الرشد بالرياض. 

(۲۲) المرجع السابق بجلد ه ص ۲۳۲۸. 

(۲۳) توانا سید محمد موسی "الاحتهاد ومدی حاحتنا إليه" ص ٩۸‏ طبعة دار الکتب الحديثة 
بالقاهرة. 

(۲۶) حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسی بن عبد الحق الزليطي القروي "الضياء اللامسع 
شرح جمع ابلوامع" ۵۲۵/۲ الإسنوي 0517/4 507 طبعة الفيصلية» وزهير محمد أبو النور: 
"أصول الفقه" 470/5 وق إعلام الموقعين لابن القيم: "إذا أفي قي واقعة وذكر مسستندها وم 


ات 
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فهل له أن يفي يما دون نظر واحتهاد فيه وحهان لأصحاب الإمامين هد والشافعي "أحدهما" 
أن يلزمه تحديد النظر لاحتمال تغير احتهاده وظهور ما كان خافیا عنه» والثان لا يلزمه تحديد 
النظر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إل" ابن القيم الحوزية "إعلام الموقعين" 4۵1/۳ 
4 

(ه۲) النملة عبد الكريم بن علي "المهذب" ابحلد ه ص .571١8‏ 

(۲۰) زهير محمد أبو النور "أصول الفقه" 2555/5 057548 ۲۷۲. 

(۲۷) أمامة عدنان محمد "التجديد في الفكر الاسلامي" ص 47. 

(۲۸) راحع شلي الشيخ محمد مصطفى إذ یعرف "أصول الفقه" بأنه مجموغة القواعد الكلية 
ال یتوصل با إلى معرفة الأحكام الشرعية آما علم أصول الفقه فیعرفه بأنه "العلم بالقواعد 
الى يتوصل ها إلى استنباط الفقه" - أصول الفقه الاسلامي ۰۲۰/۱ ۲۱ الطبعة الثانية دار 
النهضة العربية بیروت ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸. 

(۲۹) عبد الکرع آبر الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید واجددون ص ۰۷۵ ۷. 

(۳۰) أبو سلیمان الد کتور عبد الوهاب ‏ "الفکر الأصولي" ص + ۶. 

(۳۱) الصابون عبد الرهن وآخرون "المدحل الفقهي وتاریخ التشريع الاسلامي ص ۲۱ 
(۳۲) المكي أبو الزید الوفق بن أحمد "مناقب الامام أبي حنیفة" الطبعة الأولى دائرة العارف 
النظامية قي افند. 

(۳۳) راحم الموطأ بشرح السيوطي في مواطن متفرقق والدهلوي أحمد بن عبد الرحيم 
الفاروقي "حجة الله البالغة" ١/١‏ الطبعة الأولى الخيرية ۱۳۲۲ه. 

(۳۶) الشاطي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق "الموافقات" )5١١/4‏ 
والاعتصام ۰۱۳۸/۲ 

(۳۰) المرحع السابق ۰۲۱/۳ ۰۲۲ وأبو زهرة الشيخ محمد أبو زهرة "مالك" ص ۱۳۰۱ 

(۳۰) أبو سلیمان عبد الوهاب إبراهيم "الفکر الأصولي" ص٠ .٠‏ 

(۳۷) عطية د. هال الدین "التنظیر الفقهي" ص ۲۱. 
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عسلنة. المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (۱۳۰/۱۲۰) 





(۳۷) أبو سليمان عبد الوهاب "الفكر الأصولى" ص .5١١‏ 

(۳۸) المرحع السابق ص ۱۰۳. 

(۳۹) الضويحي أحمد بن عبد الله بن محمد "علم أصول الفقه من التدوين إلى اية القرن الرابع 
المجري" 9و . ۸-۵ ا ه. نشر قي سلسلة الرسائل الجامعية بجامعة الإمام تحسد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

(50) أبو سليمان عبد الوهاب الفكر الأصولي ص ۱۰۳. 

)4١(‏ المرحع السابق والصفحة. 

(4۲) أبو سليمان عبد الوهاب "الفكر الأصولي" ص ۱۰۲. 

(4۳) المرجع السایق والضويحي هد بن عبد الله "علم أصول الفقه" من التدوين إلى غاية 
القرن الرابع اشحري مرحع سابق 4/۱ 07. 

)٤٤(‏ آبر سليمان عبد الوهاب إبراهيم الفكر الأصولي ص 57 ١‏ والضويحي أحمد بن عبد الله 
بن محمد الضويحي "علم أصول لفقه من التدوين حي فاية القرن الرابع" مرجع سابق 
۸۵۸-۲ 

(5:) المرحع السابق ۸۲۱/۲ وأبو سلیمان عبد الوحاب "الفکر الأصولى" ص ۰۱۰۲ 

(" ۶) الرجم السابق ۸۸4-۸۲۹/۲. 

(4۷) الز ركشي بدر الدين محمد بن کادر " البحر احیط في أصول الفقه" طبعة دار الکتسب 
العلمية بيروت ط١‏ سنة ۲۱ ١اهل-/١٠٠٠٠م‏ جا ص ۳. 

(5) ابو سليمان عبد الوهاب "الفكر الأصولي" ص 4 4 4. 

.١55 الرحع السابق ص‎ )4٩( 

(۵۰) آل منصور صاخ بن عبد العزیز "أصول الفقه وابن تيمية" الطبعة الأولى ۱۹۸۰- 
۰/۱ 

.5 الخضري الشیخ محمد "أصول الفقه" ص‎ )١١( 

(9۲) هیتو الد کتور محمد حسن مقدمة تحقيقه لکتاب التمهید للاسنوي طبعة الرسالة 
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(۵۳) أبو زهرة الشيخ محمد "أصول الفقه" ص ۱۳. 

(04) أبو زهرة الشيخ محمد "أصول الفقه" ص .١8‏ 

(55) النضري الشيخ محمد "أصول الفقه" ص "5. 

(05) ا مرجع السابق ص ۰ . 

.١7 زيدان عبد الکرع "الوحيز في أصول الفقه" ص‎ )٥۷( 

(58) عبد الكريم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجديد واحددون في أصول الفقه" 
ص٤‏ ۰.1 

(59) أبو سلیمان عبد الوهاب ص 4 45. 

.5"/١ آل منصور صالح بن عبد العزيز "أصول الفقه وابن تيمية" طبعة أولى‎ )٠٠( 

.4۰۲/۲۰ ابن تيمية "مجموع فتاوى شيخ الاسلام"‎ )5١( 

(1۲) أبو سليمان "الفكر الأصولي" ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ والعدة. 

(5) الشاطي الإمام أبو إسحق الوافقات .١1/١‏ 

۰.۱۳ الإسنوي التمهيد ص‎ )٦٤( 

(ه٠)‏ الزرقا مصطفى أحمد "الدحل الفقهي العام" طبعة دار الفكر ۰۱۸۰-۱۷۱ 

(57) الخضري الشيخ محمد "تاريخ التشريع الإإسلامي" المطبعة التجارية الکبری" الطبعة 
التاسعة ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰۱م ص ۰ ۰۲۸-۲ 

(1۷) الزرقا "الدحل الفقهي العام" مرجع سابق. 

(1۸) عطية د. هال الدين التنظیر الفقهي ۲۷. 

(59) الزرقا - الدخل : مرحم سابق ۱۸۳/۱ وما بعدها. 

(۷۰) لا بد من ملاحظة أن فكرة التون. من حيث هي حسنة وهي أقرب إلى التقنین كما أن 
ظهورها كان قديكًا و کانت الحكمة منها عند نشوئها جمع السائل الاولية في متون صغيرة 
بعبارة سهلة أما قى هذا العصر الأخير المتحدث عنه فقد اتسمت بالتعقيد فخرحت بذلك عن 


ل ات 


ماه المسلم ۱ السنة الثانية والثلاثون العدد )1/1۲( 
ی mmm‏ 

غرضها الاساسي إلى عکسه. الزرقا ‏ الدخل مرجع سابق ۰۱۸۸/۱ 

(۷۱) انظر "أصول الفقه" للدكتور محمود طنطاوي ص ۲۰) وأصول الفقه للدکتور زكريا 

البري طبعة جامعة القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۱ 

(۷۲) النووي "قذيب الأسماء واللغات" ۷۱/۱ ابن كثير "البداية والنهایة" ۰۲۷۵/۱۰ وأمامة 

عدنان محمد التجدید في الفکر الاسلامي" ۸۸. 

(۷۳) ابن کثیر البداية والنهاية" ۲۷۰/۱۰ و"التجديد في الفکر الاسلامي" مرجع سابق ص 

۸۹ 

)۷٤(‏ المرجعان السابقان و الصفحات. 

(۷۰) هد شاکر مقدمة تميق الرسالة للامام الشافعي ص 5 

(۷۳) انظر أبو سلیمان عبد الوهاب "الفکر الأصولي" ص 55 وما بعدها. 

(۷۷) النووي "قذیب .الأسماء واللغات" 1۹/۱ 

(۷۸) ابو سلیمان "الفکر الاصول" مرحم سابق ص ۸۷ ۲. 

(۷۹) المرجع السابق ۰۲۸۷ ۲۸۸. 

(۸۰) الريسون دکتور أحمد "نظرية القاصد للامام الشاطی" ص ۳۳. 

(۸۱) ابن خلدون محمد "اد مت" ص 6۵ . 

(۸۲) طبقات الشافعية الکبری والتجدید واحددون ص ۰۱۷۹ 

(۸۳) إمام الحرمين "البرهان" ۸۳/۱ و۱۵۸ وأبو سلیمان "الفکر الأصویی" ۲۹۲. 

(۸۶) عبد الرهاب أبو سلیمان "الفکر الأصولي" ص ۲۹. ۱ 

(85) الریسون د.أهد "نظرية القاصد عن الامام الشاطي" ص ۳۳. 

(۸۳) الرحع السابق والصفحة. 

(۸۷) د. عبد الرهاب آبو سلیمان "الفکر الأصولي" ص ۲۹. 

(۸۸) الرحع السابق ۰۱۸۳ ۱۸۶. 


(۸۹) الريسون د. أحمد "نظرية القاصد عند الامام الشاطی" ص ۳۵. 


۱ ۷ ۱ بت 
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(4۰) إمام الحرمين اللجويئ "غیات الأمم في التياث الظلم" تحقیق د. عبد العظيم الديب ص ظ 
9 

.5 الدكتور سليمان دنيا "الحقيقة قي نظر الغزالي' ص‎ )٩۱( 

.۳۲۳ أبو سليمان "الفكر الأصولي"‎ )٩۲( 

(4) والكتب المشار إليها هي: -١‏ "البرهان" لإمام الحرمين. ۲- "للستصفی" للغزالي وا 
أشعريان. ۳- "العهد" للقاضي عبد الجبار. 4 - "المعتمد" لأبي اسن الب صري ‏ وهما 
معتزليان. 

۰۳5 د محمد حسن هيتو مقدمة تحقيق المنخول طبعة ص‎ )٩4( 

۰۲۷ ا مرجع السابق ص‎ )٩۰( 

)٩۳(‏ الرحم السابق والصفحهة. 

۰4/۱ الغزالي "الستصفی"‎ )٩۱۷( 

(۹۸) آبر سلیمان "الفکر الأصولي" ۳۲۷. 

.5 5 د. جال الدین عطية "التنظیر الفقهي ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) الریسون د. أحمد "نظرية القاصد عند الشاطي ص 54 . 

(۱۰۱) أبو سلیمان "الفکر الأصولي " ۰۱۹۸-۱۳۰ 

(۱۰۲) الغزای محمد بن محمد "الستصفی" ۰۱۰/۱ 

(۱۰۳) راجم فى هذه التقسیمات ‏ د. جال الدین عطية "التنظیر الفقهي" ٤۷-٤٠‏ . 

۰4/۱ الغزای "الستصفی"‎ ۱۰ ٤( 

(۱۰۰۵) آبو سلیمان "الفکر الأضولي" ۳۳۹ ۳۳۷ وعطية د. جمال الدین عطية "التنظير 
الفقهي" 4 5 4» وعبد الكريم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید واحددون في أصول 
الفقه" ۰۱۸۰ ۱۸۷ والغزای "المستصفى" ۲۷۰-۲۵/۱. 

(۸۰ الغزالي "الستصفی" ۰۱۰/۱ 

(۱۰۱۷) الرحع والصفحة. 


INT 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲/۱۲۰) 
دا المعاصر 
(۱۰۸) آبو سلیمان "الفکر الأصرلي " ۳۳۱. 

(۱۰) الغزالي "المستصفى" ۰۲۱/۱ 

(۱۱۰) آبو سلیمان "الفکر الأصولي" 44 ۳. 

(۱۱۱) راحع أبو سلیمان "الفکر الأصولي" إذ تکفل بجمع احتهاداتسه في كتاب "الفكر 


الأصولي" من ص ۳۶۵ حئ ص ۱۷ ۳۲. 





(۱۱۲) الریسون د. أحمد "نظرية القاصد عند الشاطبي" ص .5١‏ 

(۱۱۳ القراق "الفروق" ۰۲/۱ ۳. 

(۱۱) راحم التجدید عند إمام اطرمین ص۸ ۲من هذا البحت. 

(۱۱) زهیر أبو النور "أصول الفقه" ٤/٤‏ ۳۱. 

(۱۱) مقدمة العلائي 

(۱۱۷) السيوطي "الاشباه والنظائر 4/۱. 

(۱۱۸) ابن عبد السلام الامام عز الدين بن عبد السلام "قواعد الأحكام قي مصاح الانسام" 
۲ ۰۲۷۰ ومقدمة تحقیق القواعد للد کتورین نزیه ماد وعثمان ضميرين طبعة دار القلم 
Ru‏ 

1133 ا و را كيار ا ت ا ر ا عاضر 9 طیعه ونا د 
الطبعة الأولى ۲۷٤١ه/‏ ٦٠٠۲ء.‏ 

۲۰ ابن عبد السلام "القواعد الصغرى" ١/ه".‏ 

(۱۲۱) ابن عبد السلام : القو اعد الكبرى" .١ 5/١‏ 

(۱۲۲) ابن عبد السلام الامام عز الدین "قواعد الاحکام قي مصالح الانام" مرجع سابق ۷/۱ 
(۱۲۳) الرجع السابق والصفحهة. 

(۱۲4) المرحع السابق والصفحهة. 

(۱۲۰) المرحع السابق ۰۱۱/۱ 

(۱۲۰) الرحع السایق ۰۱۱/۱ 


۱۷ ها 
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(۱۲۷) المرحع السباق ۰۱5/۱ 

(۱۲۸) المرجع السابق ۰۱۸/۱ 

(۱۲۹) المرجع السابق ۰۱۹/۱ 

(۱۳۰) المرجع السابق ۱۹/۱ 

(۱۳۱) المرحع السابق ۲۳/۱ 

(۱۳۲) المرجع السابق ۰۲۸/۱ 

(۱۳۳) المرجع السابق ۳۸/۱. 

(۶ ۱۳) الرجع السابق 9 

(۱۳۵) المرحع السابق ۹/۱ 

(۱۳۰) عبد الكريم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید واحددون مرجع سابق ۰۱۹ 
(۱۳۷) ابن عبد السلام الإمام عز الدين "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" وك تیا دق 
اا ۱ 

(۱۳۸) المرحع السابق ۰۷/۱ 

(۱۳۹) المرجع السايق ۰۷۵/۱ 

(۱۰) المرجع السابق والصفحة. 

(۱6۱) المرجع السابق ۰۷۷/۱ 

(۶۲ ۱) المرجع السابق ۳۸/۱ 

(۱۶۳) المرحع السابق ۹/۱ ۷/۹ 

۰۱6۱ ۰۱۲۰/۲ المرجع السابی‎ )۱ 4 ٤( 

(هع ۱) عبد الكريم آبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید وانحددون" مرجع سابق ۰۱۹۲ 
)١5579‏ الرجم السابق ص ۰۲۰۲ 

(۱۷) المرحع السابق ص ۰۲۰۲ 


(۶۸۱ ۱) آل منصور د. صاخ بن عبد العزيز د اقول الفقه وان ا الطبعة الأول 


- ١1/6 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲۰/۱۲۵) 
د ۰۵۰ المعاصر 
۰ اه ۱۹۸۰ ۰۷۵/۱ 

)۱4٩(‏ الرحم السایق و الصفحة. 

(۱۵۰) الباحث هو العالم الحاد الدکتور صالح بن عبد العزیز آل منصور وهو من أساتذة علم 
الأضول التمیزین ق الملکة العربية السعودیة. 

)١5١(‏ عبد الکرم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجديد واحددون" مرجم سابق ص 
° 

(؟5١)‏ الريسون د. أحمد "نظرية المقاصد عن الامام الشاطبي" مرجع سابق ص 204 .٠١‏ 
(۱۵۳) الندوي الشيخ أبو الحسن علي الحسي كتاب "الحافظ بن أحمد بن تيمية" سلسلة 
رحال الفكر والدعوة في الإسلام طبعة دار القلم بالكويت الطبعة النامسة 4۱ ۱هت/۱۹۹۷م 
ا 

.٠١5-١١١ الريسون د. أحمد "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" ص‎ )١55( 

)١55(‏ بهذا وصفه الشيخ محمد رشيد رضا عند تقليمه لكتاب "الاعتصام" حيث قال» لكن 
الصنف هذا الکتاب وبصنوه كتاب "الموافقات" الذي ۸ يسبق إلى مثله - أيضًا - من أعظم 
ابحددین في الاسلام "مقدمة رشید رضا للاعتصام" ص ۳. 

.۱۰۳ الریسون د. أحمد "نظرية القاصد عند الامام الشاطي" ص‎ )١55( 

(۱۰۷) عبد الکرم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید واحددون في أصول الفقه" ص 
۸ ۰۹ ۲. وانظر "الإعلام لمخالفات الموافقات والاعتصام" ناصر بن حمد الفهد المكتبة 
الشاملة ص .١ ٤١‏ 

.۳۱۳/۶ الشاطي أبو إسحاق "الموافقات"‎ )١54( 

(۱۰۹) الرحع السابق ۰۹/۱ 

(۱۰) الرجع السابق 4/4 5. 

(۱۲۱) الرحع السایق ۷۱/۳ 

(۱۲) الصدر العلامة محمد باقر "الاسس النطقية للاستقراء" دار التعارف للمطبوعات بیروت 


BRR 
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لبنان الطبعة الثالثة ٤۰۱‏ ۱هھ/۱۹۸۱ء ص ه. 

.۳۲۱/4 الز ركشي "البحر المحيط‎ )١56( 

)١١٤(‏ "الموافقات" المقدمة الأولى ٠١/١‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - طبعة صبيح. 
)١155(‏ الشاطي "الاعتصام" ۲۸/۱. 

)١57(‏ المرجع السابق ۸/۲ نفس الطبعة 

)١50(‏ "الموافقات" ۰/۲ طبعة دار المعرفة بيروت لبنان. 

)١5(‏ الموافقات. 

.1514 235/9 الموافقات‎ )١1549 

(۱۷۰) الموافقات ۰7/۳ والقواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه "للوافقات" 
د. الحيلالي ارين . 

(۱۷۱) الحساسنة د. أحسن الحساسنة "معالم التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي" رسالة 
د كتوراه مخطوطة ص ۱۷ ۱. 

(۱۷۲) عبد الكريم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجديد واحددون في أصول الفقه" 
مرحم سابق ص ۰۲۹۰ ۲۷۳. 

(۱۷۳) لحساسنة د. أحسن» "معام التجدید الأصولي عند الامام الشاطی" رسالة دکتوراه 
مخطوطة "باب مضامین التجدید الأصولي عند الشاطي". 

4159 انظر القرای ن "الفروق" ۳۳/۲ والذخبرة ۰۱۲۹/۲ ۲۰/۶ وابن بية د. عبد الله 
"علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه" ص ۰۱۷ ۲۰ طبعة موسسة الفرقان للتراث الاسلامي 
مركز در اسات مقاصد الشريعة الاسلامية ۲۰۰ . 

(۱۷۰) "التقعيد الأصولي" ص ۰۱۷-۱۷ 

(۱۷۲) عطية د. جال الدین عطية التنظیر الفقهي" و 

(۱۷۷) الحوزية ابن القیم "اعلام الوقعین عن رب العالین" ۰۱۱۹/۳ ۳۷۵. 

(۱۷۸) المرجع السابق ۳۰-۲۷۸۳ 


و ۳ 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (5١١/5؟١)‏ 
ا العا e“‏ 
(۱۷۹) المرحع السابق ١0-8819‏ 1 ., 

(۱۸۰( ا مرجع لباك عع 

(۱۸۱) إسماعيل د. شعبان محمد "التجديد قي أصول الفقه" ص .٤١‏ 

(۱۸۲) البهي د. محمد "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي" ص .٠٠۸‏ 
(۱۸۳) راحع "اليس الصبح بقریب" ص ۱۵-۱۹5 ۲. 

)١85(‏ اليويي د. محمد سعد بن هد بن مسعود "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية" ص ۷۱- دار المجرة للنشر والتوزيع الأول 4۱۸ ۱ه/۱۹۹۸م. 

.75 بن بية د. عبد الله "علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه" مرحم سابق ص‎ )١85( 

.7١5 ابن عاشور الشيخ طاهر "مقاصد الشريعة ص‎ )١185( 

(۱۸۷) أمين هد "زعماء الاصلاح" ۳۳۷. 

(۱۸۸) أمبابي د. محمد "التشریم الاسلامي تاريخه و حصائصه" ۳4۲. 

(۱۸۹) الرحع السابق و الصفحة. 

(۱۹۰) أمبابي د. محمد مرجع سابق ۳۶۳ 4۶ ۳. 

(۱۹۱) الثعالي محمد الحسن الحجوي "الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي" ۳۹۱/۲. 
(۱۹۲) إسماعيل د. شعبان محمد "أصول الفقه تاريخ ورحاله" ص 517/8. 

(۱5۳) العدد الافتتاحي بحلة السلم المعاصر 

)١۹ ٤(‏ الزرقا مصطفى أحمد "المدخل الفقهي العام" ۱۹۱/۱ وما بعدها. 

)١35(‏ شعبان إسماعيل محمد "التجديد في أصول الفقه". 

)١959‏ عطية د. جمال الدين السلم العاصر " العدد )37١(‏ السنة الرابعة 5207 ا ی 
لبو وين لام 

(۱۹۷) عبد الكريم أبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجديد واحددون في أصول الفقه" ص 
ههه. 


)۱۹۸( مفكر إسلامي سودان معاصر حلفیته العلمية قانونية من حهء در اس + و 2 1 
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وشرعية من حهة اهتماماته وأسرته يتميز بقوة الفكر والصلابة في الرأي والمواقف. 

(۱۹) الترابي د. حسن عبد الله "تجديد أصول الفقه الإسلامي" الطبعة الأولى ٠.٠14١ه/‏ 
۰ طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع - الخرطرم. 

(۲۰۰) راحم في هذا الصدد کتاب "مفهوم التجدید بين السنة النبوية وبين أدعياء التجدید 
العاصرین" للد کتور حمود الطحان - الاأستاذ الساعد سابقا بحامعة الکویت. 

(۲۰۱) راحم ئي هذا الصدد الرحم السابق ص 4 ۳. 

(۲۰۲) راحع الدخل الفقهي وتاریخ التشریم الاسلامي للکاتب وآخرين ص ۳۸۰. 

(۲۰۳) کولسون . ن.ج "في تاريخ التشریع الاسلامي" ص ۰۱۱ 

(۲۰۶) عبد الکرع آبو الفضل عبد السلام بن محمد "التجدید واحددون في أصول الفقه" 
مرجم سابق ص .۸٤‏ 

(۲۰) راحع في هذه المیزات "التجديد واحددون في أصول الفقه" مرجع سابق ٥-۷۸‏ 
وراحم "مناهج البحث عند مفكري الاسلام" للدکتور علي سامي النشار ص ٩۱‏ وما بعدها 
و"المنهج في أصول الفقه" د. عبد الحميد مدکور بحثا مقدم إلى ندوة قضايا المنهجية في الفکر 
الإسلامي بابحزاثر سبتمبر ۱۹۸۹م. 

(۲۰) "تطور علم أصول الفقه بين الواقع والافاق" مرحم سابق ص ۰۲۰ 

(۲۰۷) تطور علم اصول الفقه بين الواقع والافاق ص ۳۳. 

(۲۰۸) ابن عاشور الشیخ طاهر "مقاصد الشريعة الإسلامية" ۸/۳ تحقيق الشیخ الحبيب بن 
خح و جه. 

(۲۰۹) الامام الشافعي محمد بن إدريس "الرسالة" ص ۵۲4 والزحيلي وهبة "اصول الفقه 
الاسلامي" ۳۷۰/۱ 

(۲۱۰) شلي الشيخ محمد مصطفى "أصول الفقه" ص ٠١١‏ . 

(۲۱۱) الزحيلي وهبة "أصول الفقه الإسلامي" .430/١‏ 


(۲۱۲) الرحع السابق ۵۱۸/۱. 


hE 


حلة المسا السنة الثانية والثلاثون العدد (۰ 0۱۲/۱۲ 
المعاصر 


(۲۱۳) تطور علم أصول الفقه بين الواقع والآفاق ص ۳۳. 
)١١5(‏ بوهدة د. غالية "محالات تحديد علم أصول الفقه" بحلة المسلم المعاصر ‏ العدد ۱۱۸ 





السنة الثلاثون أكتوبر ‏ نوفمبر ‏ ديسميره ٠٠٠١‏ ص ۲ هامش ۲. 

ره ۲۱) إسعاعيل د. شعبان محمد "التجديد في أصول الفقه" ص 4۷ -. ه. 

(5١5؟)‏ عطية د. جال الدين "النظرية العامة للشريعة الإسلامية" ص ۰۱۹۰ ۹۲-۲۵۹۳ ۲. 
(۲۱۷) تطور علم أصول الفقه بين الواقع والافاق ص 4 ۲. 

(۲۱۸) تطور علم أصول الفقه بين الواقع والآفاق ص ۲۷. 

.۸٩/4 الشاطي أبو إسحاق "الموافقات"‎ )7١9( 

(۲۲۰) الغزالي أبو حامد "شفاء الغليل ص 1۳۷ و"تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في 
احتلاف الفقهاء" الكيلاني د. عبد الرحمن محلة الشريعة والدراسات الإسلامية حامعة الكويت 
ص 5 .١١‏ 

(۲۲۱) البدارين أعن عبد الحميد "نظرية التقعيد الأصولي" مرجع سابق ص 577. 

(۲۲۲) عطية د. جمال الدين "تطوير الفكر الاحتهادي" بحث في جحلة "المسلم العاصر" العدد 
(17) السنة الرابعة والعشرون حرم س صفر - ربيع الأول ۱۲۱هت / ابريل ‏ مايو ‏ 


وليو ۲۰۰۰م. 
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مدخل: 


يهدف هذ لمقال إلى أمرين: 


أحدهما رصد لأبرز الاتحاهات العامة 
المعاصرة للداعين إلى إعادة صياغة علم 
أصول الفقه» وتناوها بالتحليل والنقد 
لتقييم مضموفا وما يمكن أن تحققه في 
سبيل صياغة معاصرة لمباحث هذا 
العلم» وسوف يقتصر البحث على 
تصنيف الدعوات المعاصرة في اتحاهات 
عامة» واستعراض الملامح الأساسسية 
لكل اتحاه دون استقصاء خمیع ما 


إعادة صیا غة 


اتجاهات ومقترحات 


د . نعمان جفیم" 


والثاي: رسم حطوط عريضة فا 
يراه الباحث الاتحاه الاقرب إلى طبيعة 
علم الأصول» والأرحى لتحقیق الغرض 
من اعادة صیاغته. 

ويستدعي البحث في هسدين 
العنصرين التقدم لذلك باخدیت 
باختصار عن طبيعة علم الأصول 
والهدف من وضعه والاعتراضات 


| الموجهة إليه قي الصورة ال استقر عليها 


فيما بعد عصر الازدهار العلمي ق 
العلوم الشرعية» ما يعين فيما بعد على 
زان ملامح الاحاه الأقرب إلى طبيعة 


(*) أستاذ مساعد بكلية معارف الوحي والعلوم الانسانيق الجامعة الاسلامية العالية عالیزیا. 


ی 


بجلة المسلم 
المعاصر 

هذا العلم.. 

طبيعة علم الأصول والهدف مسن 
وضعه: 00 
م يكن الرعيل الأول من المسلمين 
في عصري الصحابة والتابعين في حاجة 
إلى تدوين أصول الفقه على الرغم من 
تداول مبادئه الأساسية بينهم» فعلمهم 
باللغة العربية كان في قمته» وفتههعم 
لبادی الشريعة ومقاصدها القائم على 
النطق الفقهي الب على مارسة الق 
ف الدين» وفقه الصا والترحیح بينهاء 
كانوا يتوارثونه عن بعضهم السبعض» 
وفضلا عن هذين العنصرین فان العنصر 
الثالث المكمّل هما؛ وهو النطق العقلي 
الذي وهبه الله تعال للان‌سان كان 
متوافرا لدیهم. 

وقد ارتبط تدوین مبادی علم 
أصول الفقه باتساع دائرة الاحستلاف 
بسبب تعدّد مشارب الفقهاء واحتلاف 
بيئاهم واتساع دائرة السائل الجديدة» 
كما ارتبط التدوین أيضًا باضطراب 
أصول الاستنباط وفساد اللسان العري 
عند الع هدا فضلا عن توشم 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد 9ه؟5/15؟١1)‏ 





ارو ادت سب لقم ب مب 
الجمع والتدوين؛ حيث أدى ذلك 
التوسع إلى ظهور التعارض بين بعسض 
الأحاديث بعضها مع بعض أو مع 
عمومات القرآن الکرع وظهرت 
الحاجة الماسة إلى وضع منهج للتعامل 
مع تلك القروة عا بل تلك 
اللإشكالات. 

وقد انضاف إلى هذه الدوافع فيما 
بعد دوافع آحری دفعت أتباع الذاهب 
الفقهية إلى الخوض في هذا العلم» تمثلت 
في استخراج أصول الاسستنباط ال 
اعتمدها أئمة المذاهب» والاحتجاج 
لتلك الأصول ال ارتضاها کل طرف 
لنفسه» وقد كان هذا العامل أثر كبير 
في انتشار التأليف في علم أصول الفقه 
وتطوره(؟» ويظهر ذلك بحلاء في 
المناقشات والردود الى كانت بين فقهاء 
الاتحاهات الفقهية المختلفة)» كما 
تبدو واضحة عند أصوليي الحنفية في 
آسلوهم الدفاعي الذي سلکوه قي 
الدفاع عن أصول الاستنباط المعتمدة في 
مذهبهم والحرص على مقارنتها ما هو 


VN a 


أبحاث إعادة صياغة علم أصول الفقه : اتجاهات ومقترحات 


5 نعمان جغیم 





عند الشافعية و محاولة الرد عليها. 

وقد كان للمسستجدات في محال 
الحياة الفقهية أثر مستمر في علم أصول 
الفقه والدفع به في طريق التطور؛ سواء 
من حيث إدخال موضوعات حديلة 
فيه» أو من حيث تطوير مضمون 
موضوعاته الي صقر ت مك ادان ة 
ودوما الشافعي في الرسالة؛ أو من 

فمن حيث المضمون» جحد أن أول 
مصئّف قي هذا العلم (الرسالة) اقتصر 
على الموضوعات الأساسية ذات الصلة 
المباشرة باستنباط الأحكام» وعلى 
الموضوعات المي كانت مثار حلاف بين 
أهل الرأي وأمل الحديث ممدف 
التقريب بينهما. ومعلوم أن الخلاف بين 
المدرستين كان أساسًا حول التوسع ف 
استخدام الرأي (خاصة القياس) في 
استنباط الحكام» وحول علاقة سنة 
الآحاد بالقرآن الكرع» والعمل ببعض 
أنواع خبر الواحد» ولذلك ند أن 
كتاب الرسالة كان استجابة لمتطلبات 
بيئية من خلال تركيزه على تلك 


الموضوعات» ويتبين ذلك من استعراض 
احاو ر الأساسية للکتاب؛ حيث افتتح 
الامام الشافعي رسالته عقدمة تعد 
تأسیسا مصدرية القرآن والسنة في 
التشريع الاسلامي والحياة الاسلامية 
عموما. أما صلب الكتاب فقد بي على 
كيفية وقوع البيان قي الشرع» حدت 
فيه عن أسلوب القرآن الكريم في تشريع 
الأحكام وبيائما» وعن علاقة السنة 
بالقرآن الكرعم وكيفية بيانما للأحكام 
سواء منها الأحكام الواردة في القرآن 
الكريم أو الأحكام الي استقلت 
بتشریعها» كما تحث عن السبيل الذي 
يسلكه امحتهد في بیان الأحكام الشرعية 
واستنباطها. وتكلم عن الإجماع» 
والاحتهاد الذي كان أبرز صوره 
القاس والاستحسسان» وناب 
الاحتلاف مى يكون محمودًا ومين 
يكون مذموماء وحجية أقوال الصحابة. 

وكما كان كتاب الرسالة استجابة 
تتطلبات واقعی فان التأليف الأصولي 
فیما بعدها تطور حسب احتیاجات 
كل عصرء حيث كان علماء كل عصر 


- ۱/۲۲ - 


له المسلم 
د ۰ المعاصر 
یتصدون لمعالحة القضايا الى كانت متار 
نقاش وحلاف بينهم. ففي مباحث 
الحنة پر لا رل ET‏ 
الواحد فاحتاج الأصوليون إلى 
مناقشته وظهر بذلك مبحث واسع عن 
حجية خبر الواحد ولزوم العمل به؛ 
ومع انتشار رواية الحديث وتدوینه 
وظهور عامل الوضع في الاخبار احتاج 
العلماء إلى وضع قواعد لتمحیص 
الحديث الصحيح والعمول به من 
غيرهماء ومع أن هذا العلم قد اضطلع به 
المحدثون أصالة» إلا أن الأصوليين 
وحدوا أنفسهم في حاحة إلى اضوض 
فيه أيضًا. كما أن ما ظهر من تعارض 
في السنة بعضها مع بعض» أو تعارضها 
مع بعض عمومات القرآن وظواهره 
احتاج ال وضع ضوابط للجمع 
والترجیح بين تلك التعارضات. 

ومع بعد العهد عن زمن الصحابة 
وتوسّع الخلاف ظهر الاعتلاف حول 
بعض مسائل الاجماع» مثل إمكانية 
انعقاده بعد عصر الصحابت وشروط 
العمل به» والإجماع السكوني» وهي 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه56١/5؟١)‏ 





الأمور الي أت إلى تطور مباحث 
الإجماع وتوسعها. 

كما أن التوسّع في استخدام القياس 
أدى إلى ظهور الخلاف حول بعض 
صوره واستخداماته» ويظهر ذلك حلا 
في مباحث ما یت بالقياس وما لا 
يدحله القياس» وش روط العلة 
ونواقضهاء وقد غدی توسع تلك 
الباحت دخول القياس النطقي هذا 
الميدان» هذا فضلا عن ظهور الاتحاه 
الظاهري الرافض لاستخدام القیاس 
وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مبحث 
حاص بإثبات حجية القياس والتعبد 
ف 

أما من حيث منهج البحث 
والتأليف» فإنه يظهر من النظر في 
مؤلفات الأصوليين في القرنين الثانن 
والثالث أن هدفهم الأساسي من تقعيد 
وتدوين قواعد هذا العلم هوضبط 
الاحتهاد الفقهيء وبيان طرق 
الاستنباط» وتحديد الآليات ال 
يستخدمها احتهد في احتهاده» وم يكن 
هدفهم وضع نظرية عامة للفقه 


- A - 
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الاسلامي؛ ولذلك كانت مباحث 
مدوناقم الأصولية تقتصر على ذلكء» 
وم يهتموا بتحديد حدود هذا العلم 
ولا رسم مصطلحاته. 

ولكن مع تطور العلوم واتساعها 
ودخول المتكلمين المتمرسين على 
البحث الفلسفي ميدان الأصول» شهد 
البحث في هذا العلم دفعة قوية في 
مسيرته نحو النضح بادخاله مرحلة 
التنظیر؛ فعملوا على صياغة مباحته في 
شكل نظرية متكاملة» والخروج به إلى 
مرحلة التجريد التنظيري بعیدا عن 
التأثر بالفروع الفقهية الوروثة عن 
المذاهب. وقد تمت هذه النقلة النوعية 
من خلال إسهامات القاضى الب اقلان 
(05٠1ه)‏ الى ملت اساسا ف كتابه 
التقريب والارشاد» والقاضي عبد الحبار 
(۶۱ص) قي كتابه العمد. 

وتبرز الملامح التنظيرية للمتكلمين 
في الاهتمام بتعريف هذا العلم وتحديد 
حدوده ومصطلحاته» وتوسيع میدانه» 
حيث لم يعد قاصرا على طرق 
الاستنباط ومسالك الاحتهاد بل دحل 


5 نعمان جغيم 


ضمن موضوعاته البحث ف احتهد 
الذي يتولى عملية الاجتهاد» والبحث 
0 الکلف الذي تطبق عليه الأحكام» 
والبحث في فلسفة التكليف الى نشأت 
بسبیها مباحث: مصدر التكليف 
(الحاكم)» ومسألة التحسين والتقبیح 
وحصائص التكليف (انحکوم فيه). وی 
موضوع السنة دحلت مباحث نظرية 
بات مرحعية السنة» وهي ما اصطلح 
عليه مباحث الاخبار» حیسث ری 
بحث آقسام الخبر من حيث الصدق 
والكذب» ومن حيث إفادة القطم 
والظن. 

و تطور الحركة العلمية 
وازدهارها وتنوّع مناهج واحتهادات 
المساهمين فيهاء شاع الخللاف وصارت 
تعقد بحالس للجدل والناظرة» وهو ما 
آدی إلى ادخال مباحث کیرة من 
الجدل ضمن موضوعات علم الأصول 
سواء تحت أبواب مستقلة كما فعل 
مثلا ابن عقيل في كتابه الواضح, أو 
رت ضمن مباحث قوادح العلة من 
القياس: کم أن أغلب ابسدل 


ANAS ند‎ 


بحجلة المسلم 
< 3 المعاصر 
والناظرات كانت ذات صلة بالقياس. 
واخلاصة أن علم أصول الفقه بدا 
عملا لتفسیر النصوص وتحدید مناهج 
لاحتهاد وضبطهاء واستقر في مرحلة 
نضجه .عا يشبه نظرية عامة للفقه 
الإسلامي» لا تقتصر على آسس 
ومبادئ الاستنباط» ولكن تتشعب إلى 
أربعة محاور -- كما قسّمها الغزای -: 
أوها الثمرة: وهي الأحكام الشرعية؛ 
وثانيها الثمر: وهي الأدلة» وثالتها 
طرق الاستثمار: وهي وحره دلالة 
الأدلةء ورابعها المستثمر: وهو المجتهد 
والمفي. ظ 
أرى أن جهود إعادة صياغة هذا 
العلم يفضتل أن تسير في اتجاه جعله 
نظرية عامة للفقه الاسلامی خی أن 
المهدف من هذا العلم لم يعد مقصورًا 
على رسم مناهج الاحتهاد وضوابطه 
بل يتعدى ذلك إلى فهم طبيعة النظام 
القانون الإسلامي» والطريقة الى يعمل 
ما هذا النظام» كما أنه لتحي آن 
یتضمن السنظیر لنظومة امقوق 
الاساسية لالانسان في الإسلام» وكيفية 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (ه١١5/1؟١)‏ 





حمايتها» وأن يكون مصدرًا اه 8 
طبيعة الشريعة الاسلامية ومقاصدهاء 
وأن يشتمل على القواعد الأساسية الي 
يهتدي ما القضاة والفتون في تطبيسق 
الأحكام الشرعية على الواقع, أو في 
تخريج الأحكام الفرعية على الأصول. 

الانتقادات الموجهة لعلم أصول 
الفقه: 

ليست عملية النقد لطرق التأليف في 
علم أصول الفقه وليدة هذا العصر» بل 
ظلت عملية مستمرة ين :رسال همنا 
العلم منذ القرون الأولى» وان كانت قد 
حفتت في عصر الحمود لتعود للظهور 
بقوة في بدايات القرن الرابع عسشر 
امحري/ القرن العشرين المسيحي” . 
ورعا كان أول عيب دحل على علم 
أصول الفقه هو تسرّب الدخیل إليه مع 
دحول علماء الكلام محال التأليف فيه 
وهي قضية اشتكى منها أبو الحسين 
البصري”" رت 475 ه) والغزالي 
رت ۰۵ هه) وسعى كل منهما إلى 

كما أن المنطق الصوري اليونان 


ات 
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دحل أيضا إلى علم أصول الفقه مسع 
دخول المتكلمين بحال التأليف فيه 
وازداد مکنا فيما بعد قي عصر الحمود 
والاحطاط» ومع المتكلمين أيضًا دحل 
التجريد والإلغاز» وقد اشتكى ابسن 
عقيل الحنبلي (515ه) من ذلك 
التجريد في كتابه الواضح في أصول 
الفقه» وسعى الآمدي (۱۳۱ه) تي 
کتابه الإحكام إلى بحنب جميع تلك 
العيوب” ؟» وان كان مضمون كتابه 
يوحي بعدم توفيقه في جميع ذلك؛ إذ لم 
يكن كتابه في بعض مواضعه أقل إِلغارًا 
وبحریدا من سبقه. 

وبعد المرحلة الي مال فيها علم 
الأصول إلى التوسّع والاستطراد انّجه 
التأليف إلى الاختصار والالغاز: وهو 
الأمر الذي انتقده الز ركشي 
(45لاه) بشدّة في قوله: "... ثم 
حاءت ری من المتأرين» فحجّروا 
ما كان واسعاء وآبعدوا ما كان شائعاء 
واقتصروا على بعض رؤوس المسسائل؛ 
وكثروا من الشبه والدلائل» واقتصروا 
على نقل مذاهب الخالفین من الفرق؛ 


2 نعمان جغیم 


وترکوا قوال قر ا أن ر 
حقیقته وصل» فکاد یعسود أمره إلى 
الأول» وتذهب عنه مجة العول *. 

والشکلة الاساسية هي أن طريقة ‏ 
التأليف ال انتقدها الز ركشي صارت 
هي السائدة قبل عصره واستمرت بعد 
عصره» مع استثناءات aT‏ هو 
الحال عند الامام السشاطي في کتابسه 
الفريد الموافقات» وأصبحت تلك 
الكتب الي انتقدها الزركشي هي 
السائدة في التدريس» والمتداولة بين 
طلاب العلم» وكاد ينحصر التأليف في 


دوامة ندبیج ختصر م مسر ج ذلك 


الختصر ثم اعادة احتصاره أو جمسم 
مصئف ثم احتصاره ثم شرح ذلسك 
الحتصر مرة أخرى» وكل ذلك مسن 
طرف مؤلف واحسد؛ فهو الجسامع 
والمختصر والشارح وإذا امتدٌ التأليف 
فانه عتد إلى وضع الحواشي والتعليقات 
و التذییلات» وهذه هي الر حلة الي کاد 
يموت فیها حقا علم الأصول» والوسف 
أا استمرت زمئًا أطول من الراصل 
الأولى الى كانت هي مراحل السسشأة 


51 «= 


والتطور والازدهار. ولم تنجح محاولات 
الشاطبي والزركشي في إعادة التأليف 
ف علم الأصول إلى سكته السليمة 
واخروج به من دوامة الاختصار 
والشرح والاحشاء. 

ومن الانتقادات المعاصرة لعلم 
أصول الفقه وصفه بالعقم عن إمداد 


الحياة التشريعية والعلمية الإسلامية بها . 


هي في حاحة إليه من حلول 
للمشكلات المستجدة» وعجزه عن 
توليد احتهدین» وفي ذلك يقول 
الدكتور حسن الترابي: "حاء عمَيما 
منبتا عن الواقع اضبصب بالحياة, لا 
يكاد يؤهل الماهر فيه لأن يولد فقها أو 
عارس احتهادا" . والناظر في مقال 
الترابي عن تحديد أصول الفقه يحجده 
يدور في محمله حول الدعوة إلى ییاد 
" احتهاد فعال وإحداث فضة علمية تلي 
حاحات المسلمين المعاصرة في بحالات 

الحياة العامة» مثل اخکم وال‌سیاسق 
والاقتصاد والاجتماع» والتحرر مسن 
حوانب الاحتياط الفقهي امبالغ فة 
الذي ساد في عصور الاحطاط العلمي 


السنة الثانية والثلاثون 





العدد (ه؟5١/5١١)‏ 


والحضاري وحاول أصحابه صبغ علم 
أصول الفقه به. 

وهنا يحتاج الأمر إلى مناقشة قضية 
ذات صلة بال هدف من وضع علم أصول 
الفقه وحدوده حي لا نحمّله مالا 
يحتمله. فما يتحدث عنه التراي من 
قصور الاحتهاد الفقهي وضموره لي 
بحالات الحكم والاقتصاد والسیاسات 
العامة للدولة ليس السوول عنه 
بالدرحة الأولى هو علم أصول الفقه؛ 
فعلم أصول الفقه وان كان له دور في 
ذلك إلا أن مهمته هي تقديم الأدوات 
المنهجية للاجتهاد وتنظيم سيره» وليس 
توليد امختهدين الأكفاء من تلقاء نفسه. 
والنهضة التشريعية لا يكفي لقيامها 
وجود منهج مناسب» بل لابد من 
وحود آشخاص لهم كفاءة اسستخدام 
ذلك النهج بطريقة سليمة وفعالة» هذا 
فضلاً عن أن القدرة على الاحتهاد 
ليست نتاحًا للتمکن من علم أصول 
الفقه» بل هي نتاج التمکن من علوم 
كثيرة» زيادة على القدرات الذهنية 
والمواهب العقلية الي يتمسّع ما 


د لما 
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الشخص. 

ومعلوم أن النصوص الشرعية في 
بحالات النظم الاقتصادية» والسياسية 
والاحتماعية ضابطة أكثر منها مؤسّسة 
فإرساء سياسات ناححة في حالات 
الاقتصاد والاحتماع والحكم يحتاج إلى 
إبداع بشري بالدرجة الأولى» أما دور 
النصوص والبادی الشرعية الواردة في 
تلك احالات فهو الضبط والتوحیه 
أساساء أما تفاصيل تلك السياسات 
وحطواتها العملية وآليات تنفيذها فإما 
تكون من إبداع العقل البشري وهي 
متروكة له» وليست هي مهمة الدين أو 
أصول الفقه. 

ولا عکن إنكار أن الجمود الذي 
أصاب علم أصول الفقه قد أسهم في 
حالة الضعف قي محال العلوم الشرعية 
والاحتهاد لقرون طويلة» ولكن 
السؤال: ما السبب في الجمود والتجريد 
الذي أصاب علم الأصول؟ ألا عکن 
القول إن الذي قاد علم أصول الفقه إلى 
ابخمود وعدم الفاعلية هي تست 


الجامدة أو الضعيفة؛ أي أن تلك 


د. نعمان جغیم 
العقلیات هي الي تسببت في جمود علم 
أصول الفقه وتغلیب الحوانب الفرعية 
والجدلية فيه على جوهره؟ فرعا كان 
الجمود الفكري والاحطاط العلمي هو 
الذي سیب جود أصول الفقه» وليس 
العكس. ويمكن تأييد هذا القول ببعض 
الأعلام الذين عاشوا في المرحلة ال 
تُصئف ضمن عصر الجمود والاحطاط 
العلمي ومع ذلك كان هم إنتاج باهر 
في الخال العلمي» فابن تيمية - مثلاً - 
عاش في وقت كان كثير من فقهائه 
يشتغلون بالفرعيات ويشككون في 
إمكانية الاحتهاد» ولكنه مع ذلك 
استطاع أن يحقق إنحازات عظيمة سواء 
على المستوى العلمي أو العملي» والأمر 
نفسه يقال عن الإمام الشاطي الذي 
أبدع في كتابه الوافقات» وتقدم 
بالتأليف في علم أصول الفقه حطوات 
عظيمة. كما يمكن تدعيم هذا الرأي 
بأن مادة علم أصول الفقه في صورقا 
لن كتبت بها في عصر الازدهار م 
تب یوما ما عن العام الإسلامي» بل 
كانت في المتناول» ولكن نظام التدريس 


- ۱۸۹ - 


الذي نحا منحى الحمود والاحترار هو 
الذي آبعد تلك المصتفات عن دائرة 
التداول» واستعاض عنها بتلك 
اللحصات والشروح والحواشي. 

وفي عصرنا الحاضر لا اعتقد أن 
هناك قصورًا کبیرا في الاجتهاد 
الاسلامي لإعطاء إحابات للمسسائل 
الجزئية الى تحتاج إلى حكم شسرعي» 
ولكن القصور الواضح هو في تطوير 
أنظمة إسلامية متكاملة تمق النهضة 
الاسسلامية في حسالات الحكسم 
والاقتصاد والتنظیم الاحتماعي» 
والتطور العلمي. وهذه مسشکلات 
و ذات آبعاد متعدّدة لم تتسسبب 
فيها العلوم الشرعية لوحدهاء ولا عکن 
أن يقتصر حلها على دید علم أصول 
الفقه أو غيره من العلوم السشرعية. 
ولاشك أن النهضة في هذه العلوم 
سوف سهم في النهضة العامة» ولكن 
تحميلها مسؤولية تلك النهضة أمر غير 
ولذلك فان القول بأن "علم 
الأصول التقليدي الذي نلستمس فيه 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۵ 0۱۲۰/۱۲ 





الحداية (لتأسيس النهضة الاسلامیة) ۸ 
يعد مناسبًا للوفاء بحاجتنا العاصرة حق 
الوفاء لأنه مطسوع بساثر الظروف 
التاريخية الي نشأ فيها» بل بطبيعة 
القضايا الفقهية الى كان يتوحه إليها 
البحث الفقهي”'" قسول تاج إلى 
تمحيص. فهل يمكن القول بأن ما حققته 
الأمة الإسلامية في عصور ازدهارها من 
فضة شاملة كان علم أصول الفقه 
وراءها بشكل مباشر؟ أم أمفا مفضة 
أسهمت فيها كل العلوم الاسلامية 
وقامت ها عقليات تمنلت مبادئ 
الإسلام وتعاليمه في حياتما العمليسة 
وعلى رأسها الرفع من مكانة العلسم 
وأهله» والتزام التفكير العلمي والبعد 
عن الفكر الخراقي» وحب الضرب في 
الأرض والبحث والاستكشاف. 

ومن الانتقادات الى وحهت في هذا 
العصر لعلم الأصول كونه لا یسصم 
انغتهدين والمتفقهين من التفرق 
والاختلاف بسبب ظنية کسثیر مسن 
مسائله وكوها محل حلاف بين 
الأصوليين وأتباع الذاهب المختلفة' 
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ومن ثم فإنه لابد من البحث عن منهج 
حدید لأصول الفقه عنم من التفرق 
والتنازع» ويحصر الاحتلاف في الرأي 
في دائرته المحمودة» ويحمي طاقات الأمة 
أن تهدر أو نفق فيما لا جدوی 
من" . وقد اقترح ابن عاشور حل 
تلك المشكلة بتأسيس علم مقاصد 
الشريعة وفصله عن أصول الفقه ليكون 
"نبراسًا للمتفقهين في الدين» ومرحا 
بينهم عند احتلاف الأنظار وتبدل 
الأعصارء وتوسّلا إلى إقلال الاختتلاف 
بين فقهاء الأمصار”” ©. والواقع أن 
هذه المهمة ليس من السهل على علم 
أصول الفقه تحقيقها مهما بذل من أحل 
ذلك. فانه لیس می السهل تحقیق اتفاق 
على جميع حوانب النهج و قواعده» وقد 
حاول الإمام الشافعي ذلك من قبل قي 
رسالته» ولکن ۸ يتحقق ذلك على 
كماله» بل صار ما قذمه منهجًا جدیدا 
في الاحتهاد صار أساسًا لمذهب فقهي 
انضاف إلى المذاهب السین كانت 
موجودة. ومن المعلوم أن الأصول 


الفكرية تعمل عادة على جهتين 


كبيرا من التوافق الفكري بين أتباع 
المنهج الواحد» ولكنها في المقابل تُأصّل 
للاختلاف مع أصحاب الناهج 
الأخرى. 507 كان علم أصول 
الفقه عامله للوحدة الفكرية» بقدر ما 
كان أيضًا عاملا لتأصيل اخلاف بين 
أتباع مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين 
وترسيخه؛ حيث عمل أتباع كل طرف 
على ترسيخ أصوله وإثباقها بكل 
الوسائل والتفريع عليهاء وصار 
الاحتلاف له أصوله الراسخة. كما أن 
ما اقترحه الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور من تأسيس علم مقاصد الشريعة 
مفصولا عن أصول الفقه ليقوم بسدور 
التوحيد لن يكون مصيره أفضل من 
معنيو غير[ هه ل 
داعيًا إلى فصل القاصد عن علم 
الأصول» بل الأولى دبحها فيه وجعلها 
الخيط الناظم له. 

اجاهات معاصرة في الدعوة إلى 
تجديد علم الأصول: 

وحدت عبر تاريخ التأليف في علم 


ات 


بحجلة المسملم 
المعاصر 

أصول الفقه آعمال كثيرة لاعادة 
صیاغته» لیس هذا ال الحديث 
عنها” ؟. وسوف آقتصر هنا على 
عرض الاتحاهات العاصرة لأن البحت 
إنغا هو بصدد ما يمكن فعله في العصر 
احاضر من أجل إعادة صياغة هذا العلم 
رحدیده)» ونظرا لصعوبة الإحاطة 
جمیم ما کتب في هذا ال فان 
سوف اقتصر على بعض الأعمال 
ا إياها في ابحاهات ثلانة. 

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن 
تحديد علم أصول الفقه ينصب أساسا 
على إعادة صياغته بأسلوب منهجي» 
ولغة سهلة تسهل على المعاصرين 
استيعابه» وتخليصه من الدحيل الذي 
تسرّب إليه من مختلف العلوم الاحری 
حاصة علمي الكلام والمنطق» وتحرير 
وتحقيق بعض مسائله ومباحشه مع 
الاستفادة من مستجدات العلوم 
والمعارف الانسانية والاجتماعية. وقد 
کیب الكثير ثما يمكن تصنيفه ضمن هذا 
الاتحاه مثل کتب آصول الفقه العاصرق 
والدراسات ال کیک سول 


السنة الثانية والثلائون 


العدد ره ۱۲۲/۱۲) 





موضوعات جزئية من أصول الفقه مثل 
السنة والإجماع» والقياسء ودلالات 
الألفاظ» وتفسیر النصوص» وقد عمل 
أصحابا على جمع المتفرقات في تلك 
الوضوعات وصياغتها بأسلوب منهجي 
وتحقيق مباحنها وإشباعها بح 

ويمكن أن نلخص معالم هذا الاتحاه 
في التصور الذي قدمه كل من الد کتور 
خم اران" وات كر ول 
الدسوقي؛ وتتمثل معالمه فيما يأن: 

- الربط بين قضايا علم الأصول 
وعلم أصول القانون" * وكذلك بين 
قضايا علم الأصول ومناهج 
ا 

- استفادته من علوم العقل ال 
تحددت وتطورت» وم تكن متوفرة 
لدی السلف الذين وضعوا هذا 
العلم ©. 

- إخراج الباحت الي لا تنتمي إلى 
علم أصول الفقه منه» وربط القواعد 
بالفرو ع التطبيقية ما آمکن" ". 

- دراسة النص الشرعي دراسة 


أصولية) أي دراسة GT‏ عن 


بت 
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- ا 


خصائص ذلك النص من حيث منهجه 
في تقرير الأحكام» لا دراسة تاريخية 
هي آقرب :إلى الدراسات القرآنية وعلوم 
الحديث» كما هو واقع في کتب أصول 
الفقه المعاصرة عند الحديث عن الأدلة 
المي 

- توسيع دائرة القياس وتحريره من 
القيود الى دحلته من المنطق الصوري» 
والرحوع به إلى القیاس الفطري ار 
من تلك ال ا 

- الاعتماد على الاستصحاب في 
القضایا التعلقة بالأمور الدنیو یة. 

- تطوير الأصول التفسيرية 
والاحتهادية الواسعة الي تاشت 
الاحتهاد في رسم السياسات العامة في 
بالات الاقتصاد والاحتماع 
واشکم . 

- تدریس القاصد الشرعية بصورة 
وافية» وجعلها جزیا من أصول الفقه 
وعدم فصلها عنه” © . 

- تطوير مفاهيم بعض الأدلة من 
خلال توسيعهاء أو ضبطها وجعلها 
أقرب إلى الواقع العملي» أو بتضييق 


دائرة الاحتلاف حوها. ویتعلق الامر 
توحیهه وحهة عملية ليتمثل في احامع 
الفقهية واخروج به من إطار التجريد 
والافتراض» وتوسيع نطاق عمل القياس 
وإحراحه من قيود المنطق القع 
وتوسيع العمل بالاستحسان” ؟. 

- ربط علم أصول الفقه بواقع 
Ea‏ 

وبالنظر في ما يدعو إليه أصحاب 
هذا الاتحاه» نلاحظ أن هذه الدعوة 
أصيلة» ومقبولة في الجملة» وهي المخطوة 
الأولى الى لا يمكن الاستغناء عنها في 
طريق إعادة صياغة هذا العلم. ولكنها 
قد لا تكون كافية لوحدهاء بل ينبغي 
أن ينضم إليها إعادة هيكلته بشكل 
شامل» كما سيأن بيانه. 

الاتجاه الثایي : احاه يقترح تحديد 


اسلامیا للیحت والمعرفة) وعثل هذا 
الاتحاه الد کتور طه حابر العلوان» الذي 


۱ الا سلامي منهج جحث و معرفة ومع آن 
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هذا البحث اقتصر على التعريف بعلم 
أصول الفقه» إلا أن صاحبه أراده لبنة 
أولى في مشروعه؛ متمنيًا تمكنه من 
إتباعه ببحوث آحری. والذي يعنينا هنا 
من هذا البحث هو عنوانه الذي يشير 
علم الأصول؛ المتمثل في تطويره بصورة 
للعلوم الشرعية أو العلوم الاجتماعية. 
في إحدى محاضراته في دوره 


الشکل الا 


ینطلق الدکتور طه جابر في دعوته - 


هذه من کون العلسوم الاجتماعية 
والانسانية "تعاني اليوم من قصور ومن 
محدودية» وأفا تتوقف أمام ظطواهر 
كثيرة دون أن تتمکن من أن تعطي فیها 
راا أو حلا شافيّ””, وآن "هذه 
احدودية الى يشكو منها المحتقصون 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن 
يسهم الإسلام في معالحتها من خلال 
ادر انق الور سه وف 


الوحي» وما دمنا نحن المسلمين نؤمن 
باتخاذ الوحي "مصدرا للمعرفة فلابد أن 
يكون. لدينا منهج نتعامل به مع هذا 
الوحي الذي سيتناول ظواهر اجتماعية 
وظواهر إنسانية» ون لدينا شيء من 
هذا النهج يجب أن نفحصه وندرسه 
وعلينا أن تعمل عقولنا فيه وأن نجتهد 
بان لا ندع دليلاً من هذه الأدلة إلا 
ونبحث ماذا قيل فيه ومى؟ وما هي 
ظروفه؟ وهل ينطبق أو لا ینطبق؟" '. 
"... فبافتراض أن أصول الفقه كمنهج 
قد استطاع أن ينجح في تقدع فقه وافر 
وغزير وأن ينجح في التعامل مع الوحي 
إلى حد بعيد» فاننا يمكن أن ننظر فيه 
ونعيد النظر في سائر قضاياه... فالذي 
أدعيه أن هذا التراث وهو ما لاشك فيه 
تراث شرعي وعقلي إسلامي ... هائل» 
قد اتفق علماء الأمة أن العقل المسلم لم 
يبدع منهجًا علميًا أو معرفة أفضل من 
هذاء ويعتير زبدة العقل المسلم لعصور 
كثيرة» ولكنه فيه وعليه. فترى لو أننا 
رجعنا إليه وأعدنا قراءته ودراسته 


وفحص مقولاته وقضاياه . 


IE 
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والاستفادة ثما هو قادر على فاا ا 


الوحي عت" 


والخلاصة أنه يرى أن علم آصول ‏ 


الفقه هو المنهج الذي عکن إعادة النظر 
فيه وتطويره عا يجعله منهج بحسث 
ومعرفة يسهم في معاللمجة المشاكل 
المنهجية الى تعاني منها ليس العلوم 
الشرعية فقط. بل العلوم الإنسسانية 
والاحتماعية ایض( 2 

ولا يقدم الدكتور طه حابر 
مقترحات عملية واضحة لتطوير علسم 
أصول الفقه مذه الصورة وإنما يكتفي 
عا اقتبسناه من کلامه» كما يدعو إلى 
الاستفادة من مناهج البحث الاجتماعي 
مثل الاستبيانات لتطوير "فقه الواقع" 
وهو الفقه الذي يستفيد من الدراسات 
الاحتماعية والنفسية من أحل معرفة 
أفضل با محكوم عليه وحسن تتريسل 
الأحكام على الوقسائع» وان يستفيد 
الأصولي من أدوات المنهج التجريي في 
بعض المباحث الأصولية مثل العرف 
والمصلحة والضرر وغيرها. وفي المقابل 


يدعو إلى الاستفادة من المنهج الأصولي 
في مساحات قصور العلوم الاحتماعية 
والإنسانية. ويلخص ذلك في قوله: 
"ولو توصلنا إلى هذا وأوحدنا نوعًا من 
الوحي والمنهج العلمي التحربيي فرعا 
يؤدي هذا ال إصسلاح وتغطية 
الساحات الخالية ما تتعسرض له 
العلوم الان‌سانية والاحتماعية وال 
اصلاح قضيتنا الفقهية الي نصان 
منها ... لذلك فانین اعتقد أن استخدام 
هذا المنهج وتطويره لن يخدم العلوم 
الإنسانية والاحتماعية وحدهاء ولكن 
الفائدة متبادلة< ؟, 

وهذا التصور للد کتور طه نابع من 
حال اهتمامه» وهو أشلمة المعرفة» فهو 
من جهة - بحكم تخصصه الأصولي - 
يدرك أهمية هذا العلم» كما يدرك 
حوانبه الي حتاج إلى تحرير وتطويرء 
ومن حهة آحری يحساول - بحكم 
اهتمامه بأسلمة العلوم الان‌سانية 
والاجتماعية الغربية -- إيجاد طريق تتم 
من حلاله تلك الأسلمة» وهو يرى أن 


۱٩۹۵ -‏ ب 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

علم أصول الفقه يمثل آفضل طریق 
لذلك بعد ادخال التطویر اللازم علیه. 

وقبل أن آسجل ملحوظاني على هذا 
الاتحاه ينبغي أن أشير إلى أن الدكتور 
جمال الدين عطية كان من أول 
الشککن ق حدوی فا السسلك» 
حيث بدا في إحدى حوارانه مع 
الدکتور طه جابر العلوان في تلك 
الدورة (دورة ستراسبورغ عن اسلامية 
العرفة) معترضا على الابحاه الذي يدعو 
إليه؛ وهو حعل علم أصول الفقه منهجا 
للبحث والعرفة عموماء» حيث يقول: 
"إن الذي أشعر به أن علم أصول الفقه 
قد وضع أصلاٌ لضبط التكاليف (افعل 
ولا تفعل)» واستنباط الأحكام التعلقة 
يمذه التكاليف من النصوص. وبالتالي 
فهو لم يوضع أصلاً لتفسير الظواهر 
' الاجتماعية وبيان العلاقات السببية بینها 

أو التوصل إلى القوانين الى تحكمهاء 
ومن الظلم أن نحمّله مالا يحتمل"”". 
وبالنظر في تصور الدکتور طه جابر 
نری أنه على الرغم من الطموح الکبیر 
الذي يبديه صاحبه» وعلی الرغم مسن 


السنة الثانية والثلائون 
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التسليم بضرورة دخول السلمین بشکل 
فعال في محال البحث ف العلوم 
الانسانية والاحتماعية الا أن إمكانية 
تحويل علم آصول الفقه إلى منهج 
للبحث والعرفة في العلوم السشرعية 
والاحتماعية والانسانية على السواء آمر 
لا یتیسر؛ ذلك أن هذه الوحهة الي 
يراد لأصول الفقه أن يتوحه إليها 
تخالف طبيعته وال حمدف من وضعه؛ فعلم 
أصول الفقه يعن أساسًا بالجانب 
التشريعي» من خلال تحديد طرق 
الاحتهاد» وأدواته» من احل تفسير 
النصوص الشرعية» وإعطاء الأحكام 
الشرعية لوقائع الحياة العملية» وليس من 
مهمته البحث في العلوم الاحتماعية 
والإنسانية. وأصول العلوم الإنسانية 
والاحتماعية ينبغي أن تكون مستقلة. 
نعم» يجب أن تكون تلك الأصول مبنية 
على مبادئ الاسلام وقواعده» ولكنها 
وإن كان ها علاقة ما بالعلوم الشرعية» 
إلا أا علوم مستقلة لا ينتظر من علماء 
أصول الفقه أن یضعوا ها أصوها 
ومناهج البحث فيهاء واا الصول 


hE 
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بوضع تلك الأصول والمناهج هم علماء 
الاحتما ع والاقتصاد والسياسة الذين 
يجمعون بين تخصصهم وبين التسشيّع 
بالثقافة الإسلامية وسعة الإطلاع على 
نصوص القرآن والسنة النبوية» وعکنهم 
في ذلك الاستعانة .ممختلف العلوم 
الإسلامية عا فيها أصول الفقه. 

ولنا في تاريخ علم أصول الفقسه 
تحربة قام ما بعض المتكلمين سعوا من 
حلاف إلى صياغة نظرية إسلامية 
للمعرفة بالمزاوحة بين علمي الكلام 
وأصول الفقه. فعلم الكلام كان عشل 
الشق الكون من نظرية المسلمين في 
المعرفة» في حين كان علم أصول الفقه 
عثل الحزء الأساسي من الشق الشرعي 
من تلك النظرية. ولا دحل كبار 
المتكلمين ميدان الأصول حاولوا الجمع 
بين الشقين لتكوين نظرية متكاملة» وقد 
بدت آثار تلك امحاولة في البعد 
الفلسفي الذي أعطاه المتكلمون لكثير 
من المباحث الأصولية وإدحال مباحث 
كثيرة ذات علاقة بوسائل المعرفة 
ومناهجها إلى موضوعات الأصول. 


ف نعمان جغیم 


ولكن هذا التوجه الذي قام به الخيل 
الأول من أصولبي المتكلمين من أمثال 
الباقلاني والقاضي عبد الحبار كان محل 
تحفظ واعتراض من طرف الحيل الثاني 
مهم تحن ضمن صفوف العترلة الذین 
یوصفون عادة بأهم عتلون الدرسة 
العقلية في التاریخ الإسلامي» فقد تحفظ 
آبو الحسين البصري على طريقة شیخه 
القاضي ا ايار راي کا 
العتمد" من أحل نقض تلك الطريقة 
وقي المقابل كان عند الأشاعرة تمهف ظ 
اخريي والغزالی على تلك احساولات. 
وعلی الرغم من عدم تحرر هذا الجيل 
في مؤلفاتهم من سطوة علم الكلام 
کلیا إلا أن رفضهم المضي في حطة 
القاضيين» وإحجامهم عن إكمال ذلك 
البنای وتفضيل إيقاف مسيرته - مع أنه 
كان من شأغم في المسائل العلمية البناء 
على ما وضعه الشيوخ والعمل على 
عر ووو كمال یل على اعتقادهم 
عدم حدوى تلك الطريقة وهو مؤشر 
تاريخي على التشكيك في نحاحها. 


أما ما يقال عن الاستفادة من 


E 
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بجلة المسلم 
۰.۰ ۰۵ المعاصر 


۱ مباحت الأصول التعلقة بالعلة والسبب 
في مناهج العلوم الاحتماعية والانسانية 
فان القضية أصبحت جرد تاريخ» فعلم 
أصول الفقه حقق السبق المعرفي في هذه 
انحالات في القرون افجرية الخمسة 
الأولى» وقد تمت الاستفادة من هذا قي 
بحالات العلوم الاجتماعية والإنسانية 
والطبيعية من قبل علماء المسلمين الذين 
برعوا في تلك العلوم» كما استفادت 
منه النهضة الأوروبية في بداياتما» أما 
الآن فهذه القضايا صارت من 
المعلومات بالضرورة في تلك العلسوم؛ 
ولم يعد أحد في حاحة إلى اقتباسها من 
علم أصول الفقه. أما الاستفادة من 
مقاصد الشريعة فإنما يكون للعلماء 
المسلمين في ضبط مناهجهم في بالات 
العلوم الاحتماعية والإنسانية والطبيعية 
على السواء» حن لا يخرجوا با عسن 
جادة الصواب» فعلم المقاصد علم 
موجه لتلك الدراسات وليس مؤسسا 
هاء أما غير المسلم فلا يتوقع منه 
الاهتداء يمذا العلم لأنه لا يؤمن بكثير 
من قيم هذه الشريعة فلا يتوقع منه 


الالتزام .عقاصدها. وأما اعتماد الوحي 
مصدرًا للمعرفة - وهو آهم ما ينقص 
العلوم الاحتماعية والانسانية الغربية - 
فهو ليس أمرًا خاصا بأصول الفققه» 
ولنغا هو أمر یتعلق اساسا بالاعان بذلك 
الوحي. 

آما ما يدعو إليه الدکتور طه حابر 
وغیره من استفادة علم آصول الفقه من 
بعض آدوات البحث في العلوم 
الاحتماعية والانسانية في تحديد العرف 
والصلحة والضرر وغيرهاء فهو آمر 
مطلوب» ولکنه في حوهره يعد من 
باب استفادة ابحتهد من تلك الأدوات 
في مارسة الاحتهاد وتتريل الأحكام 
على الوقائع» من حلال التعرّف على 
حقائق الأشياء» ومآلاتماء وحوانب 
المصلحة والضرر فيهاء كما أن الإطلاع 
عليها والإلمام يما يوسّع مدارك ابحتهد 
ويربطه بالواقع الحقيقي للحياة ويحرره 
من حصر الذات في أحواء الاضي 
وجعل حكمه أقرب إلى الواقع 
والصواب. ولكن لا يُننَظر من تلك 


الأدوات أن تكون فائدتما ذات بال في 


- ۱٩۹۸ ب‎ 
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ديك المبادئ النظرية لعلم أصول الفقه. 

الاتجاه الغالث: يدعو صان ا 
إعادة صياغة علم أصول الفقه وتطويره 
بشكل يجعله يمثل النظرية العامة للفقه 
الاسلامي. ومن أصحاب هذه الدعوة 
الدکتور عمران احسن نيازي” » وهو 
يعايش بحربة في بلد متمیّز إلى حدما 
من الناحية القانونية عن واقع الدول 
الاسلامية الاحری» حيث أن باكستان 
قطعت شوطا في محال أسلمة بعض 
القوانين الى تحكم البلاد. ويواحه كثير 
من رحال القانون (قضاة ومحاميين) في 
هذا البلد تحديًا كبيرا في التوفيق بين 
ثقافتهم القانونية ذات الشرب البريطان 
والعمل قي نظام قضائي مستمدٌ من 
نظام القضاء البریطان من حهسة 
واستيعاب وتطبيق تلك القوانين 
الإسلامية والتعامل مع الفقه الاسلامي 
وأصوله في صورتيهما ومصادرهما 
القديمة من جهة ثانية”” *. وتمثل كتابات 
الدكتور عمران نيازي حهودا كبيرة 
للاستجابة لتلك التحدیات من خلال 


محاولة صياغة علم أصول الفقه و بعض 


بم 


النظريات الفقهية بصورة تمكن رجال 
القانون في بلده من الاستفادة منها في 
مال مارسائمم القانونية. 

اقترح عمران نيازي في مقدمة 
کتابه: "آصو ل الفقه" صياغة هذا العلم 
على شکل نظرية عامة للق‌انون 
الاسلامي تساعد على فهم أفضل لنظام 
القانون الإإسلامي وتسهل عملية تطوره 
الستمر. ويقسم عمران نيازي الاطار 
الذي یقتر ح آن یدرس فيه علم أصول 
الفقه (النظرية العامة للقانون الإإسلامي) 
إلى محورين: احور الأول وهو الجانب 
الفاهيمي» ويشتمل على: 

١‏ - مفهوم القانون الاسلامي» 

ود الحكم الشرعي: تق‌سیمانه 
وطبیعته» وقواعده. ۱ 

۳- انحکوم فیه: وی‌شتمل على 
مباحث الحقوق والواحبات. 

6- احکوم عليه: ويسشمل 
الأشخاص العادین زيادة على 
الأشخاص القانونية والمعنوية. 

ه- الفقه: ويشمل جملة مفاهيم 
أساسية مثل الأهلية» والملكية» وغيرها. 


5ت 


آما المحور الثاني فيمثل الجائنب 
المعياري» ويشتمل هذا احور على 
مجموعة من النظریات» هي: 

-١‏ نظرية الاحتهاد: وهي المنهجية 
الى يحوّل ها احتهد النصوص والبادی 
العامة الموحودة في مصادر التشريع إلى 
قانون (أحكام شرعية عملية). 

۲- نظرية التخحریج والقضاء: وهي 
النهجية الى یتبعها رحل القانون أو 
الفقیه لتطبیق القانون السشرعي على 
الوقائع العملية» ومن نم يقوم بإثرائه 
ابو شيعه 

۳- نظرية التكليف: وهي الي 
توضّح حدود التزام الکلف بالقوانين 
الشرعية» وشروط ذلك. 

٤‏ - نظرية تطبيق القانون (السياسة 
الشرعية): وهي الي توضح حدود 
السياسة العامة الى تتبعها الدولة في 
تطبيق القوانین الشرعية. 

على أن يكون عمل هذه النظرية 
العامة للقانون الإسلامي في إطار 
مقاصد الشريعة الى تمثل منظومة القیم 
العليا للنظام الإسلامي» ويكون هدفها 


السنة الثانية والثلاثون 
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الأسمى هو انحافظءة على الکلی ات 
امس من حیت الایجاد» والادامة» 
وا خمایة ", 

وفي کتابه عن "نظریات الاحتسهاد 
في الفقه الاسلامي » يرى عمران نيازي 
أن النظرية العامة للفقه الاسلامي 
(أصول الفقه) لا عکن أن تکون ذات 
فائدة كبيرة في العصر احاضر إلا إذا 
تضمنت مباحتها القضايا الآتية: 
المقصود بالقانون الاسلامي وحدوده 
وجاله, بنية نظام القضاء الاسلامي بين 
الماضي ادر كيفيحة استشاط 
الأحكام من مصادرها الشرعية بين 
الماضي والحاضر سواء من قبل ابحتهدین 
أو من قبل رحال القانون» كيف يمكن 
اعتبار قانون ما إسلاميًا وما هي السلطة 
الحولة باتخاذ ذلك القرار؟ الحقوق 
الأساسية للانسان: ق ظا القفسانون 
الاسلامی كيف بمكن تأمين العدالة 
تحت سيادة هذا القانون؟*. 

وبمكن تصنیف عمل الدکتور جمال 
الدين عطية في کتابه النظرية العامة 
للشريعة الاسلامية ضمن هذا الاجاه. 


۰٠۰ 
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فهو وان لم يصرّح في ذلك الكتاب 
(الطبعة المتوفرة لدي) بأنه يرى ضرورة 
تطوير علم أصول الفقه ليصبح على 
شكل نظرية عامة للشريعة الاسلامیق 
إلا أن ذلك يمكن أن يستنتج من تعريفه 
للنظرية العامة للشريعة وجعله مباحث 
أصول الفقه چ ا يك ا 
"نقصد بالنظرية العامة للشريعة ذلك 
التصور العام الذي يوضح الخطوط 
العريضة للشريعة الإسلامية كنظام 
قانرني وحقوقي» وهي هذا الاعتبار 
شاملة لاصول الفقه؛ إذ تحتل مباحثه - 
وهي قتم أصلا بقواعد استنباط 
الأحكام من الأدلة -- مکافا ضمن 
الحطط العام للنظرية وال لا تنحصر 
عسألة الاستنباط "77 

آما عن محاور هذه النظرية العامة 
للشريعة في تصوره فتتکون من: 
حصائص الشريعة» علاقة الشريعة 
بالعلوم الأخحرى» مقاصد الشريعة» 
القواعد الكلية للشريعة» محل الحكم 
الشرعي» أنواع الحكم الشرعي 
ومجموعاته الرئيسية» مصادر الحكم 
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الشرعي» منهج التوصل إلى الحكم 
الشرعي» تطبيق الحكم الشرعي ويدحل 
ضمنه: النطاق الشحصي والنطاق 
المكاني والنطاق الزمان لتطبیقه. 

كما عکن أن یصنّف ضمن هذا 
الاتجاه مرح مخطوط للدکتور حسن 
الترابي” © حيث اقترح تقسیم انحاور 
الأساسية لعلم الأصول إلى أربعة: 

-١‏ الأصول التكليفية: وقسمها إلى 
قسمين أساسيين» هما الشرع (الوحي 
والسنة)» والوضع (الأحكام الي يسنها 
السلطان). 

- الأصول البيانية: وهي مناهج 
تفسير النصوص» ومناهج الاعتبار 
(القياس» والمصلحة وغيرها من مناهج 
الاعتبار). 

۳- الأصول الحكمية: القواعد 
الفقهية (مبادی وقواعد إجالية تتولد 
عنها الأحكام الفرعية). 

4- الأصول المادية: وهي العلوم 
النظرية والواقعية الى تغذي صناعة 
الفقه» مثل علوم اللغة» والمنطق الفقهی» 
وغلوم الجاع البشري. 


۱ ۱ 
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المعاصر 


وبالنظر في طبيعة علم أصول الفقه 
والهدف من تدوینه» وحاجات 
احتمعات الاسلامية المعاصرة» يبدو أن 
هذا الاتحاه الأحير يعد الأقرب إلى 
طبيعة هذا العلم والأحدر بتحقيق 
أهدافه» والأقدر على تلبية متطلبات 
العصرء كما أنه هو الأقرب إلى روح 
التطور الذي شهده هذا العلم في عصور 
الازدهار» مع مزاوحة هذ الابججاه 
بالاتحاه الأول» حيث يتم تنفیح مباحث 
الأصول وتطويرها وعرضها بأسلوب 
سلس. ولاشك أن الأمر يحتاج إلى 
المشاركة على أو سع نطاق وتقدلتم 
مشاريع في هذا السبيل حن تتبلسور 
الأفكار وينضج الشروع والامر يحتاج 
إلى أن يأحذ مداه من الزمن. 

مقترحات لتطوير علم أصول 
الفقه: 

اعتقد أن المادة الأساسية المطلو بة 
في إعادة صياغة هذا العلم وتطويره 
متوفرة) وأن المطلوب سانا لیس هو 
إنتاج مادة جحديدة» وإنما إعادة صياغة 
تلك المادة بشكل منهجي بعد غربلتها 


واستبعاد ما ينبعي أستبعاده) وتطوير ما 
يحتاج إلى تطویر. وفیما ياي تصور عام 
لإعادة صياغة هذا العلم» وهو تصور 
قل تكون بعض آبحزائه - حخاصة الجزء 
المتعلق عصادر الأحكام الشرعية - مثار 
اعتراض وانکار» وعلى أية حال فهي 
أفكار مطروحة للمناقشة» حيث أن 
ال ملوضوع يحتاج إلى دراسات ومناقشات 


كثيرة من أحل بلورة تصور متكامل 


يقوم هذا المقترّح على أساس أن 
أفضل منهج لتحديد علم أضصول الفقه 
هو المنهج الذي اتبعه الشاطي» میسن 
حيث: 
۱- تأسيسه على فكرة مقاصد 
الشريعة» بحيث يتم بت روح القاصد 
في جميع مباحثه» وتصير هي الخيط 
الناظم لجميع مباحثه» وليس رد 
تخصيص جزء منه ها. ومع التسليم 
بضرورة القيام رات ما ی 
مقاصد الشريعة تنظيرًا EN‏ 2 
ذلك الابراز من فوائد جمة» فلا أعتقد 


أن هناك داعيًا لفصل مباحث مقاصد 


ORE 
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الشريعة عن علم أصول الفقه - كما 
اقترح ابن عاشور - لأن ذلك إضعاف 
لعلم أصول الفقه وهو مناقض للدعوة 
إلى إعادة صياغته وتطويره» كما أن 
علم المقاصد -- إن استطاع أن يكون 
علمًا مستقلاً - ليس بإمكانه أن يكون 
بديلا عن علم أصول الفقه ولا 


بإمكانه أن يرسم طريقا متكاملا 


للاحتهاد» بل قف نکن مر يعدبا 
الباغون التحرّر من الدين هدمه 
وتشويهه تحت شعار الاجتهاد 
المقاصدي. 

۲- إشباعه بالبعد اخلقي الذي 
حاعت به الشريعة من أحله, 

هذا من حيث الروح آما من حيث 
الشكل فيقسّم إلى أربعة محاور: 

المحور الأول: نظرية الحكم 
الشرعي: 


ويمثل هذا انحور أسس النظ‌ام 


القانوني الاسلامي وإطاره العام فضلا 
عن فلسفته في التشريع» حيث أن 
القصود منه فهم الإطار العام للقانون 
الاسلامي وفلسفته التشريعية» من 
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حلال الحاور الأربعة: الحكم الشرعي» 
والحاكم» والمحكوم فيه» واحکوم عليه. 
-١‏ الحكم الشرعي: تعد طريقة 
الشاطبي في تناول مباحث الحكم 
الشرعي رائدة ومفيدة من خلال بنائها 
على مقاصد الشريعة» والتركيز على 
حوهر تلك المباحث وعلاقتها بالواقع 
العملي» بدلا من التدقيق في التعريفات 
المنطقية والاطناب فیها. وفضلا عن 
الباحت العتادة في هذا الرکن من بیان 
أقسام الحكم ال‌شرعي الخمسة 
وتقسيماتماء والأحكام الوضعية) 
والرخصة والعزيمة» ينبغي أن تتضمن 
أا ادد را تأ مهم کرد 
تلنقاط الآتية: 
۱ - البحث ف العلاقة بين الا حکام 
الشرعية من جهة ومراتب المصالح 
(الضروریات واخاحیات» 
السات هن جيه ای نينا 
تأصيليًا؛ حيث يتم دراسة العلاقة بين 
الواحب واحرم من حهة والضروريات 
والحاحيات من جهة أحرى» وبين 
المكروه والمندوب والمباح من جهة, 
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بحجلة المسلم 
المعاصر 

واحاحیات والتحسینیات من جهة 
آحری. وامدف من ذلك هو إبراز 
فلسفة التحلیل والتحرع والإباحة في 
الاسلام حيث أن ما حرم عادة یکون 
لا ينتج عنه من إحلال بحقوق الانسان 
الضرورية أو الحاحية» وما هو واحب 
حعل كذلك لأنه لابد منه لحف ظ 
حقوق الانسان الضرورية والحاحية» 
وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقة ما دون 
الواجسب والحرام بالحاحيات 
والتحسينيات. وهذه نقطة على أهميتها 
في فلسفة التشريع الإسلامي» م تقل 
حظها من البحث في كتب الأصول. 

- تعميق البحت الذي تعدا 
الشاطي في مسألة الكلية والجزئية في 
الأحكام الخمسة: م تکون الندوبات 
بالمزء واحبات بالكل؟ وما سوابط 
ذلك؟ ومی تكون المكروهات بالجزء 
حرمات بالكل؟ وما ضوابط ذلك؟ 
ومى يكون المباح بالجزء واحبا أو 
مندوبًا أو محرما أو مكرومًا بالکل؟ وما 
ضوابط ذلك؟ وهذه مباحث عملية 


غاية في الأهمية» تفيد في حل كثير من 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ ۲۲۰/۱۲ ۱) 





الاشکالات الي ترد على بعمض 
الأحكام الفقهية» كما تفيد في الترتیب 

- في موضوع السبب» ينبغي أن 
درس علاقة الأساب بقصد الکف 
من حهة» وعلاقتها بقصد الشارع من 
حهة آحری بشکل واف. عا یبرز أثر 
قصد المكلف في ابطال آسباب الأحكام 
الشرعية والتحايل غليهاء وأثر قصد 
الشارع من وضع الأسباب في ترتيب 
نتائجها عليها بغض النظر عن قصد 
الک وگ اوه تون عا 
الشاطبي في هذا الموضوع نواة ذلك 
الیحت. 

- في موضوع الشروط ينبغي 
دراسة العلاقة بين السشروط وقصد 
الشارع من شرع العبادات» والعلاقة 
بينها وبين قصد الشارع من شرع 
العقو د؛ وهو الأمر الذي يقود إلى تحدید 
ضوابط ما يجوز اشتراطه من الشروط 
ومالا جوز اشتراطه وما یکون من 
الشروط مؤثرًا في آثار العقد فیقیدها أو 


ات 
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يلغي بعضهاء ومالا يكون مؤثرا بل 
يلغى الشرط مع بقاء العقد صحيحاء 
وك ريط اش و مس ا 
إبراز أثر قصد الکلف في تثبيت 
الشروط أو إسقاطها. 

- في موضوع الرحصة» يتم بیان 
ضوابط الرحصة وعلاقتها عقاصد 
الشريعة من حيث أفا إنما شضرعت 
اساسا خط رش رات كم ا ترد 
لحفظ الحاحيات. كما يتم ربطها 
بخاصية التيسير في الشريعة الاسلامية. 

۲- الحاكم: ينبغي إعادة صياغة 
مباحث اخاکم بطريقة تخرج ها عن 
الإطار الضيق لمسألة التحسين والتقبيح 
العقلیین بين المعتزلة ومن حالفهم» 
والجدل الفلسفي المسصطئّع حول 
التعارض بين العقل والنقلء وأيهما 
يقدّم على الآحر؟ حيث يتم التأصيل 
لرحعية الوحي الاطي وسنن الأبیای 
والتأصيل لوظيفة العقل في التسشريع 
الاسلامي سواء من حيث كونه أداة 
التمييز الى منحها الله تعالى للان‌سان 
للتمييز بين النفع والضرر» أو من حيث 
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كونه الأداة الي بواسطتها يستطيع 
التعرف على صدق الرسلء أو من 
حيث كونه الأداة الى منحها الله له 
لفهم النصوص الشرعية وتفسيرها 
واستنباط الأحكام لما يستجد من قضايا 
الحياة) وتتريلها على الواقع. كما يتم 
الحديث عن دور السلطتين التنفيذية 
والتشريعية في سن القوانين ووضع 
التكاليف: من حيث التأصيل لمشروعية 
ذلك العمل» وشروط کون تلك 
القوانین والتکالیف ملزمة» وحدود 
وضوابط ذلك» وذلك حى یتسی لعلم 
آصول الفقه أن یکون نظرية عامة 


للقانون الاسلامي تسیر علیها دولة تتبی 


تطبيق أحكام الإسلام. 

*- المحكوم فيه: يتناول هذا المبحث 
الخصائص الأساسية للشريعة الاسلامية 
بأسلوب أصولي» ويمكن أن يكون ما 
كتبه ابن عاشور ضمن "مقاصد 
التشريع العامة وما كتبه الشاطبي في 
مباحث: "مقاصد الشارع من وضع 
الشريعة ابتداء و"مقاصد الشارع من 
وضع الشريعة للتکلیف" أساسًا لذلك 


TRO 


حيث يتضمن هذا الباب مباحث 
المصلحة وموقعها من الأحكام الشرعيق 
ومراعاة الشريعة للحقوق الأساسسية 
للإنسان (وهو المصطلح عليه بالكليات 
الخمس)» وشروط التكليف بالأحكام 
الشرعية من كوفها قابلة للفهم 
والالتزام» ومعها يتم الحديث عن 
اليسر» والمشقة: ما يستدعي منها 
التیسیر ومالا يستدعي ذلك. ۱ 

4 - احکوم علیه: ویتضمن ف ضلا 
عن مباجت الأهلية الي اعتاد 
الأصوليون على بحثها ضمن هذا 
الموضوع» مباحث قصد الشارع من 
وضع الشريعة للامتثال؛ وهي ال 
تتناول العلاقة بين قصد الکلف وقصد 
٠‏ الشارع وأثر قصد الکلف في تطبیسق 
الأحكام الشرعية» وضوابط کل ذلك. 
وهذا عنصر جدیر بالناقشة نا فیه من 
إظهار للبعد الأحلاقي في نظرية الحكم 
ره 

احور الثابي: مصادر الأحكام 
الشر عية: ۱ 


00 ت 


تقسم المصادر إلى أصلية وتبعية» 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ ۱۲/۱۲ 





والأصلية هي: القرآن» والسنة» آما 
التبعية فهی: الاستصحاب. والعسرف. 
وعد الااستصحاب والعرف من الصادر 
لأنغما عکن أن يكون هما وود 
مستقل عن النص وعکن تحكيمهما في 
كثير من ابحالات» آما كوهما من 
المصادر التبعية فلامما استتمدا 
مشروعيتهما من النصوص» حيث دلت 
النصوص الشرعية على الأخذ هما. 

و هذا المحور يتم التعريف كمذه 
المصادر» والتأسيس لرحعیتها» وبيان 

وأما العناصر الأحرى الي ادحلت 
عبر التطور التساريخي لمباحث علم 
الأصول - خاصة من طرف الکتاب 
المعاصرين -- ضمن مصادر الأحكام 
(أدلة الأحكام) فيجب إعادة النظر في 
تصنيفها. وليس معن ذلك استبعادها أو 
التقليل من شأنها أو الطعن في 
مصداقيتها) ولكن كل ما في الأمر هو 
إدراحها في مواضعها المناسبة ضمن 
مباحث هذا العلم؛ تحبا لما قد يقع من 


حلط واضطراب منهجي بسبب عدم 


0 دك 


أبحاث إعادة صياغة علم أصول الفقه : اتحاهات ومقترحات 


الدقة في تصنيف مصادر الأحكام 
الشرعية. ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه 
بعض المعاصرين من أن من مثالب علم 
الأصول على طريقة المتكلمين قتله 


لبحت الاستحسان في مهده وعدم 


السماح بتطوره» والدعوة إلى إعادة 
الاعتبار للاستحسان ليصبح من المصادر 
المهمة في استنباط الأحكام لما اسستجد 
ا 

والواقع أن القول بكون الاستحسان 
دليلاً من الأدلة الإجمالية قد أدى إلى 
نقاش طويل حول حجيته والاعتسداد 
,عصدریته» وقد 5 أصوليو الحنفية 
الكثير من أحل التأسيس له وسار 
بعض المالكية على نمجهم ونسبه 
بعضهم إلى مالك» وإن كانت تلك 
النسبة مشكوك في ثبوتما. وم تأت تلك 
الكتابات بكبير فائدة» حيث بقي 
مفهومه غامضًا حي عند ا له 
أنفسهم. والتحقيق في هذا الوضوع 
يشير إلى أن الاستحسان ليس دليلا من 
الأدلة الإجمالية (لا الأصليّة ولا التبعيّة)) 


وانغا هو في حقيقته جرد تعبير كان 


م نعمان جغيم 





يعبر به أبو حنيفة عسن فن الجمسع 
والترحيح بين النصوص الشرعية» أو فن 
الترحيح بين الأقيسة» كما كان 
كيفية التعامل مع الأدلة الجزئيسة 
و اسستنباط الأحكام. وجوهر 
الاستحسان إا هو مفاهیم تدور حول 
التخصيص والترحیص» والترحیح بين 
الأدلة والاقي سة امحتمّلة وهي 
الأصول» ولا حاحة لجعلها مصدرا من 
مصادر التشریع واعطائها م صطلحا 
حاصا؛ لأنما ليس ها قابلية الاستقلال 
ولا صلاحية المصدرية”“. 

آما الاجماع فهو في حقیقته طریسق 
من طرق الاحتهاد» وقد أسّس له 
عنهما حين سارا في كثير المسائل على 
طريق الاحتهاد الجماعي الذي يكون 
على شكل مشاورة أهل العلم والفهم 
في الوصول إلى حكم حادئة من 
الحوادث. فالإجماع في أصله یبدا 


- eV - 


احتهادًا فرديًا من كل مؤهّل لإبداء 
رأيه في مسألة» فإذا اتفقت احتهادات 
آولعك الموهلين على رأي» وئّمت تلك 
الوافقة صراحة بأن كانوا جیعا 
حاضرين أو بلغ ذلك الاحتهاد من كان 
منهم غائيًا فأبدى موافقته صراحة» 
سمي ذلك إجماعًا صريعًا وهو الذي 
يعد حجة قطعية. وقد يبدأ الماع 
احتهادا من فرد أو من عدد من الأفرادء 
ثم يسري ذلك الرأي وعضي وقت دون 
أن یعرف له مخالف» فیسمی إجماعا 
سکوتیا. ولئن كان الأول متفقّا على 
حجيته إذا حمق واستجمع شرو طه» 
فإن النوع الشان مختلف في تحققه 
و حجیته. 

وبغض النظر عن إمكان تحقسق 
الإجماع بعد عصر الصحابة» فان وضعه 
ضمن المصادر الشرعية يستدعي النظر 
في إشكالية "مستند الإجماع": فإذا 
شرطنا للإجماع مستتذاه فإن ذلك 
الستَند يضر هو الدلیل» والصدر الذي 
أخذ منه ذلك الدلیل هو مدر ذلك 
الحكم المجْمّع عليه ولیس الاماع في 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ ۲ ۱۲۰/۱) 





ذاته» وإذا قلنا بعدم اشستراط مس 
للاجما ع» فإن ذلك يكون بعيدا وغير 
واقعی؛ إذ لا یتصور من جتهد أن 


يصدر حکما دون مستتّد أو دلیل كما 


آشار إلى ذلك ابن رشد في مقدمة 
"بداية ابحتهد. نعي قد لا ینقل 
تصریح احتهد بدليله» وقد لا یکون 
المسئّتد نصا معينّاء وإنما قاعدة عامق أو 
مبداً مقر من النصوص والأحكسام 
الشرعية» ولکن في النهاية لابد أن 
یکون رأي احتهد صادرا عن ۷ 
وفائدة الإجماع هي الارتقاء بالحكم 
الْمجْمّع عليه إلى مرتبة القطع والالزام إذا 
كان الإجماع صريحا وتامًا حى ولو 
كان الدليل السستند إليه ظنیا أو 
الارتقاء به إلى مرتبة عالية من القوّة إذا 
كان الإجماع سكوتيًا أو ناقصاء كما 
أن من فوائده تحقيق الوحدة الفكرية 
بين السلمین في السائل الي یتم خرف 
الإجماع. 

ويبدو أن السبب الذي من أحله 
حعل الإجماع الصدر الثالث للأحكام 
لشرعية هو کون الرأي الْجْمّم عليه 


- YA - 
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ملزمًا للمسلمين إذا توفرت في الإجماع 
شروطه. وهذا الأمر محل اتفاق بين 
علماء الأمة ولا بحال للتراع حوله أو 
الطعن فیه» ولكن کون الإجماع مُلْزِما 
لا يستدعي بالضرورة وضعه ضمن 
مصادر الأحكام الشرعية» وإنما عکن 
إدراجه ضمن مباحث الاجتهاد عند 
الحديث عن أنواع الااجتهاد» حيث 
يكون من أنواعه الاجتهاد الجمماعي 
الملزم (الإجماع). 

آما القياس فهو أيضًا لیس مصدرا 
من المصادر الي نستّمدّ منها الأحكام 
الشرعية» وإنما هو منهج لاستنباط تلك 
الأحكام» ولذلك نحد الشافعي تحدّث 
عنه ضمن الاحتهاد» والغزالي م يدخله 
ضمن المصادر» بل جعله طريقا مسن 
طرق استتثمار الأحكام مسن 
او 

آما الصلحة المرسلة» فينبغي بداية 
الاشارة إلى عدم دقة هذا الاصطلاح؛ 
حيث لا توحد مصالح ینطبق علیها هذا 
الاصطلاح باطلاق» حيث أن الشارع 
تعمّد عدم التنصيص على جميع الصا 


بأعياما» فنص على بعضها بالعين» 
ووضع مبادی عامة تعين اختهد على 
دید الق وعند التحقیق ند أن 
الصاح كلها رع إما إلى جنس 
المصالح المعتبرة شرعا أو إلى جنس 
الصاخ الملغاة. وقد يقع الخلاف في 
إلحاق مصلحة ما بالمعتبرة أو بالملغاة: 
ولكنها لن تبقى أبدًا مرسلة؛ فإما أن 
يلحقها احتهد بالمصالح المعتبرة أو 
بالصاخ الملغاة. أما إدراج المصالح 
المرسلة ضمن الأدلة الشرعية أو مصادر 
الأحكام فقد آدی إلى حاط منهجي 
دفع بالبعض إلى محاولة فصل المصلحة 
عن النص الشرعي وحعلها قسیما له أو 
مصدرا مستقلا ثبثى عليه الأحكام 
وكأن النصوص الشرعية شيء 
والمصلحة شيء آخر فتقدم ال صلحة 
على النصّ أو يُعطل العمل بالنصّ من 
أحل المصلحة. وكل هذا مخالف لما هو 
ثابت في الشريعة؛ فالمصلحة الى يمكن 
اندراجها و الصا الشرعية اا 
روح الشريعة ومناط آحکامها» ولیست 
شيعا منفصلا عنها أو مناقضًا ها حي 


د 


مجلة المسلم 

المعاصر 
یجعل مصدرًا مستقلا عن النصوص 
الشرعية. 

و لذلك فان الصلحة الرسلة یب 
أن ُحذف من الصادر الشرعية (الادلة 
الكلية)» وتکون دراستها في موضعین: 
آحدهما: عند الحديث عن حسصائص 
الشريعة في مباحث انحکوم فيه» حيث 
يتم بحث فلسفة المصلحة ومكانتها في 
الشريعة الاسلامية والشان: عند 
الحديث عن مناهج الاجتهاد حيث 
بين كيف أنه ينبغي على ابحتهد مراعاة 
لصاح الشرعية ومآلات الأفعال عند 
تفسير النصوصء واستنباط الأحکام» 
و الافتاء. 

وأما شرع من قبلنا فهو بحث نظري 
ليس له محصلة عملية كبيرة» والأولى 
(دراحه ضمن الحديث عن خصائص 
الشريعة الإسلامية (في مباحث احکوم 
فیه)» حيث يتم الحديث عن العلاقة بين 
الشرائع السماوية المتعاقبة» وأوحه 
التشابه والاختلاف بينهاء ومكانة 
الشريعة الإسلامية بوصفها شريعة عالية 
ونحاتمة. 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (ه١١75/1١)‏ 





وكذلك الأمر فيما فعله بعض 
المعاصرين من إدراج سد الذرائع ضمن 
مباحث الأدلة التبعية (المصادر التبعية)» 
فالنظر في الذرائع سَّدَا أو فشحٌا هو في 
الحقيقة من ضوابط الاحتهاد» فهي من 
باب النظر في مآلات الأفعال والأحكام 
الى ينبغي على اختهد مراعاقا عند 
الاحتهاد والإفتاءء ولذلك فهي في 
الواقع جزء من مباحث الاجتهاد» وذاك 
هو موضعها الطبيعي» وليس ها علاقة 
عصادر الأحكام. 

اور الثالث: الاجتهاد: 

يتناول هذا احور تعریف الاحتهاد 
وشروط احتهد» وأنواع الاحتهاد: 
موا سن ی عاو تانب اف 
إلى احتهاد فردي واحتهاد جماعي» وق 
الاحتهاد ابحماعی يتم تبث قضايا 
الإجماع؛ أو من حيث مؤهلات 
القائین به حیث کن أن يكسون 
احتهد نی أو محتهدًا في حزئية ماء 
أو بحتهدًا وفق قواعد مذهب معین. 
كما يتم فيه تناول مناهج الاحتهاد» 
ويندرج ضمن هذا الحزء: مناهج تفسير 


TR ف‎ 
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النصوص (مباحث دلالات الألفاظ)) 
والجمع والترجيح بين النصرصء» 
والقياس» ومراعاة القاصد الشرعية 
(المصالح) والنظر في المآلات عند 
الاحتهاد والافتای والاستقراء الذي هو 
منهج في غاية الاهمية استخدمه الفقهاء 
الأوائل في عصر الازدهار» ولكنه ' 
یلق عناية تنظيرية في الكتب الأصولية 
سوى عند الشاطبي في كنات 
الوافقات» وهو الأمر الذي زاده ابن 
عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة 
اللإسلامية" عمقا من حيث التنظير 
والتطبيق. 

وفي موضوع الاحتهاد قد شار 
إشكالية منهجية» وهي: هل تتم دراسة 
منهجية الاحتهاد عند الأصوليين على 
أا منهجية واحدة تجمع مختلف 
الاتحاهات الفقهية؟ أم تتم دراستها على 
أساس أنها مناهج مختلفة؟ يرى الدكتور 
عمران نيازي أنه ينبغي إتباع الاحتيار 
الثاي» لأن ذلك هو الواقع التاريخي» 
ولأن مثل هذه الدراسة تكون أكثر دقة 


و افادة؛ حيث أنه لا عکن استيعاب 


ان نعمان جغيم 





تلك المناهج إلا بدراسة مستقلة 
ومفصلة لكل منهاء ولأن الاحتهاد 
الفقهي والقضائي المعاصر يحتاج إلى 
استخدام كن من منهجی۰4 ویک 
استخدام تلك المناهج لأغراض مختلفة 
وفي ظل المعطيات المناسبة" ) وهو آمر 
في حاحة إلى نقاش وإثراء. 

احور الرابع: تطبيق الأحكام 
الشرعية: 
الوضوعات للاتية: الافتاء: شروطه 
وضوابطه؛ لأن الافتاء نوع من تطبیق 
الا حکام النظر ية وتزیسل النصوص 
والمبادئ الشرعية على الوقائع العملية 
و التقلید؛ و التلفیق» والتخریج؛ و هده 
الثللانة ينبغي دراستها لیس بو صفها 
مارسات فردية فقط» بل يجب أن 
تتوفر فیهم شروط الاحتهاد فتبخث 
كيفية الاستفادة من هذه البادعع 
وضوابط استخدامها. کما یتسضمن 
التأصيل وضورع تقنين الأحكام 


ENE 


الشرعية» وبيان أسس نظرية التقاضي» 
والاطار الزمان والمكان والشخصي 
لتطبيق الأحكام الشرعية. 

خاعة: 

حلاصة هذا البحث أن علم آصول 
الفقه وضع في الاساس لبیان مناهج 
الاحتهاد وضبطهاء وقطع الطریق على 
التطفلین على الاحتهاد» والتقریب بين 
وجهات النظر المختلفة. ثم شهد بعد 
ذلك تطورا مستمرًا من حيث الضمون 
والمنهج إلى أن استقر على شكل نظرية 
عامة للفقه الإسلامي. وذلك التطور 
التاريخي هو دليل مشروعية إعادة النظر 
في عصرنا بإعادة صياغة مباحضه 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 





وتنقیحها وتطویر ما يحتاج إلى تطوير 
لیستجیب للحاجات التجدده. 

وقي مشروع اعادة صیاغته وتطویره 
ينبغي توخي الواقعيق بآن لا حمل هذا 
العلم مالا تحتمله طبيعته» ولا نبالغ في 
الأماني الى تحققها تلك الصياغة وذلك 
التطوير. وقد حلص الباحث إلى أن 
الأفضل من بين الخيارات المعروضة 
المزاوحة بين الابحاهین الأول والثالت» 
حيث تكون صياغته على شكل نظرية 
عامة للفقه الإسلامي بعد تنقيح مباحثه 
وتطويرها وعرضها في أسلوب واضح 
وسلس. 


(۱) وقد أشار الإمام الشافعي إلى شيء من ذلك ف رسالته» الرسالة» محمد بن إدريس 
الشافعی» تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة: مكتبة دار التراث» ۰۲ ۱۳۹۹ه/ 19174م) ص 


OF CE 


(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق ودراسة: محمد الطاهر 
الميساوي (كوالالمبور/ عمان: دار الفجر/ دار النفائسء طا 4۲۰ اه ۱۹۹۹م) ص 
۸ وانظر الأستاذ محمد مصطفى شلي في قوله: "والأصول في نظري غالبها بحوث نظرية 
حاءعت وليدة الزمن, ا إن وضعها آتباع الذاهب القلدون ضبطا لذاهب آئمتهم. ودفاغا 
عنها في حالس الناظرات...". تعلیل الأحكام» محمد مصطفی شلي (بيروت: دار النهضة 


العر بیق د.ت) ص ؟. 


۲ 
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(۳) انظر: الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان (حدة: دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة؛ د.ت) ص ۱۰۲. 

)٤(‏ انظر نماذج من المؤلفات الأصولية الى تبرز أثر البيئة العلمية في تطور البحث والتأليف ق 
هذا العلم ق: الفكر الأصولي» ابو سلیمان ص 5و - .؟١.‏ 

(5) يرى الإمام الزركشي أن من جاء بعد الإمام الشافعي تركز عملهم على البيان والشرح 
والتوضيح لما جاء ني الرسالة "حين جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي 
المعتزلة عبد الحبار» فوسّعا العبارات» وفکا الإشارات» وبيّنا الإجمال» ورفعا الاشکال» واقتفى 
الناس آثارهم". البحر المحيط في أصول الفقه بدر الدين محمد بن كادر الز ركشي» ضبط محمد 
محمد تامر» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۲۱ ١ه/‏ ۲۰۰۰) ج231 ص". وانظر ایضا: 
اصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة» طه حابر فياض العلوان (فرحينيا: العهد العالمي 
للفکر الاسلامي ط ۲ ۱۵ ۱ه/ 65) ص۰۸ - ۰۹. ویری الدکتور طه حابر العلوان 
آن التطور الحقيقي لعلم أصول الفقه توقف في مطلع القرن الخامس المحري عند وفاة القاضیین 
الباقلان وعبد ابا وأصبح عمل الأصوليين بحرد تكرار منذ ذلك الوقت "لن القاضي عبد 
ابلبار والقاضي الباقلاني هما آحر علمین قالا شيئا إضافيًا على ما حدث... فقد كانت كل 
امحاولات الي حاءت بعد ذلك محاولات بسيطة لا تعتبر إنتاحًا متميرًا في هذاء وكانت بين همع 
متفرق أو تفريق مجتمع و تتجاوز هذا". إسلامية المعرفة (مستلة)» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» من سلسلة محاضرات دورة استراسبورج بتاريخ ٩‏ - ۱۹۸۸/۷/۲۱ ص ٤۸‏ - 
۹ ۱ 

(") انظر عرض لتلك الدعوات العاصرة في بحث للد کتور علي جمعة محمد بعنوان: قضية 
تحديد أصول الفقه (القاهرة: دار افدایت 4 4۱ ۱ه/ 2۱۹۹۳) ص4 وما بعدها؛ و "نحو منهج 
حدید لدراسة علم اصول الفقه"؛ محمد الدسوقي» اسلامية العرفق السنة الأولى» العدد الثالث» 
رمضان 41١5‏ ۱هت/ 2۱۹۹۲؟ وحسن الترابي» قضایا التجدید: نحو منهج أصولي, (الخرطوم: 
معهد البحوث والدراسات الاحتماعية» ۱ ۱ه/ ۱۹۹۰ع) ص۱۹۵ وما بعدها. وتتلعص ‏ 
انتقادات الترابي الاساسية لعلم أصول الفقه قي النقاط الآتية: ۱- ميل أصول الفقه ۲ فير 
الاحطاط العلمي إلى النظر التجريدي والبالغة في التشعیب والتعقید من غير طائل والقأثر 


۱ 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (ه١١/5؟١١)‏ 


المعاصر 


بعيوب المنطق الحليئ. ۲- عدم تطور الاستحسان وأصول المصالح. ۳- إفساد صفاء القياس 
والتقليل من فاعليته بتقييده بقيود المنطق الصوري. 

(۷) يقول أبو الحسين البصري في مقدمة كتاب العتمد: "... ثم الذي دعان إلى تأليف هذا 
الكتاب في أصول الفقه» بعد شرحي كتاب العهد (العمد) ... أي سلكت في الشرح مسلك 
الکتاب في ترتيب أبوابه... وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام... فأحببت أن 
أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة» وأعدل فيه عن ذكر مالا يليق باصول الفقه من دقيق 
الکلام؛ إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز حلطه هذا العلم وان تعلق به من وحه بعید"." 
ومن حلال هذا الکلام يتبين أن من أهداف هذا الولف تنقية مباحث الأصولي ما ليس من 
صميمهاء وهو أمر یتعلق بجانب مضمون العلم» وترتیب مباحث الأصول ترتیبا حسسنا وهو 
الأمر الذي يوحي بأنها لم تكن كذلك عند القاضي عبد الحبار» وهذا أمر یتعلق بالنهج. کتاب 
المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي بن عبد الطيب البصري» تحقيق محمد ميد 
لله وآخرون (دمشق: العهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيق» ۱۳۸۶ه/ :»)١5554‏ جا 
ص ۷ . 

(۸) یقول الغزالي في معرض بیانه لسبب إدخال التکلمین والفقهاء لما هو لیس من أصول الفقه 
ضمن مباحثه: "فشرعوا في بيان حد العلم والدلیل والنظر وم یقتصروا على تعریف صور هله 
الأمور» ولكن انحر هم إلى إقامة الدلیل على إثبات العلم على منکریه من السوفسطائية» وإقامة 
الدليل على النظر على منكري النظرء وال جلة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة» وذلك محاوزة 
لحد هذا العلی وخلط له بالكلا وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على 
طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه هذه الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مزج جملة من النحو بالاصول, فذكروا فيه من معان الحروف ومعاني الإعراب 
جلاً هي من علم النحو خاصة» وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهرء كأبي 
زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصولء فيم وان أوردوها في 
معرض المثال وكيفية إحراء الأصل في الفرو ع» فقد أكثروا فيه...". المستصفى من علم 
الاصول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ضبط وترتيب محمد عبد السلام عبد الشاق 


(بیروت: دار الكتب العلمیق ۰۱ ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۳ء) ص۰۹ 


ا 
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ویفسر الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ذلك العمل بقوله: "... حيث قصدوا منه أن یکون علم 
آلات الاحتهاد فأرادوا أن یضتنوه کل ما حتاج إليه امحتهد» فاختلط بالنطق واللغة والنحو 
والکلام... وذکرو! معان اخروف والاشتقاق والوضع والترادف والدلالة والنطق وغیرها 
وذلك ما يمل متعاطي هذا العلم» وهو عمل غير محمود ني الصناعة". اليس الصبح بقريسب» 
محمد الطاهر بن عاشور (تونس: الشركة التونسية للفنون والرسم» ط ۰۲ ۱۹۸۸) ص .۲٠٤‏ 
(*) ذكر ابن عقيل في مستهل كتابه أن ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو العمل على تبسيط 
علو مره رتیل رابت ليطن کی ا واشت ا اسر وا نی 
أدخله فيه المتكلمون "ليخرج هذا الإيضاح عن طريق أهل الكلام وذوي الإعجام إلى الطريقة 
الفقهية والأساليب الفروعية". الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بسن 
عقيل» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد احسن التركي» بسيروت: موسسة الرسالةء ط١‏ 
۰ هت ۰۱۹۹۹ صه. 

5 خض اهدي الغرض من تأليفه كتاب الإحكام بقوله: "... أحببت أن أجمع فیها (معاني 
أصول الفقه) کتابا حاويا لحميع مقاصد قواعد اون تفيل على ندل ف اة س 
غوامضها على أرباب العقول» متجنبًا للأسهاب وغث الإطناب» مميطًا للقشر عن اللباب". 
الإحكام تي أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي على بن محمد الآمدي» ضبطه 
وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز (بيروت: دار الکتب العلمية» د.ت) ج۰۱ ص"5. 

(۱۱) البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشي» ج۰۱ ص4. 

(۱۲) قضایا التجدید. الترابي» ص ۱۹۳. 

(۱۳) المرحع نفسه. ص ۱۹۵. ۱ 

(۱۶) مقاصد الشریعة ابن عاشون ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 

۰۱4۸ "نحو منهج حديد لدراسة علم أصول الفقه" الدسوقي» ص‎ )١5( 

(۱) مقاصد الشريعة» ابن عاشور» ص ۱۱۷. 

(۱۷) طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ نعمان حغيم (عمان: دار النفائس» طا 
۲ ه/ ۲۰۰۲ م) ص۳۹ ¬ 6۲ 

(۱۸) تعرض الباحث هذه النقطة تي بحث بعنوان: تطور علم أصول الفقه بين الواقع والآفاق» 
أرسل إلى بحلة "تفكر" بغرض النشر. 


O 


نة المسلم السنة الثانية والثلاثون العدد (۱۲۰/۱۲۰) 
المعاصر 


)۱٩(‏ یلحص الترايي حوهر دعوته إلى تحدید علم أصول الفقه في أها "احیاء الأصول الواسعة 
الى عُطّلت في الفقه الاسلامي التقليدي". قضایا التجديد» ص ۲۱۰- ۲۱۱. 

(۲۰) اعتقد أن التأليف في أصول الفقه يجب أن ينأى عن الاکثار من القارنة بالقوانین 
الوضعية» بل يجب علينا صياغة نظرية قانونية خاصة بنا ليست في حاحة إلى مقارنتها 
بالنظريات الأخرى. ومع أنه من احبذ الاستفادة من الجانب المنهجي الذي توصلت إليسه 
الدراسات القانونية» إلا أن الإكثار من المقارنة في المضمون قد يحمل في طياته الشعور بدونية 
الفقه الإسلامي ومرحعية القانون الوضعي» وان كان المولف عادة ما يختم المقارنة عحاولة إبراز 
تفوّق القانون الاسلامي وتميّرهء إلا أن المقارنة - الى تتخحذ أحيانا القانون الوضعي معيارًا - في 
حدّ ذاتها قد توحي بخلاف ذلك. وهذا الكلام إنما ينطبق على الكتب الخاصة بأصول الفقه 
فقط» أما إحراء دراسات جزئية مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي فلا مانع منه» 
بل قد يكون أحيائًا ضروریا. 

(۲۱) "نحو منهج حديد لدراسة علم أصول الفقه محمد الدسوقي» ص .١١*‏ 

(۲۲) قضايا التجدید. التراي ص .١5١‏ 

(۲۳) "نحو منهج حديد لدراسة علم أصول الفقه محمد الدسوقي» ص .1 - ۰۱۳۱ 

(؛ ۲) المرحع نفسه» ص ۰۱۳۱ 

(۲۵) قضایا التجدید التراي ص ۰۵۰ ۲. 

(۲) الرجع نفسه ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸. 

(۲۷) الرجع نفسه. ص ۲۰۳ - ۲۰. 

(۲۸) "نحو منهج حديد لدراسة علم أصول الفقه"» محمد الدسوقي» ص ۰۱۳۲ 

(۲۹) الرحم نفسه» ص ۱۳۷ وما بعد‌ها. 

(۳۰) انتقاد الترابي للأصوليين بعدم الاعتناء بتطویر دلیل الاستحسان ودعوته إلى توسیعه 
وحعله من الصادر الهمة قي هذا العصر إنما هو انتقاد ناتج عما اكتنف الاستحصسان من 
غموض قليمًا وحديثاء والواقع أن ما اصطلح عليه ب"الاستحسان" على أهميته في الاحتهاد لا 
عکن أن بى عليه عملية فقه متكاملة في بحال من احالات فهر بحرد عامل يستخدم لتصحيح 


a ۱ 





عات إعادة صياغة علم أصول الفقه : ابحاهات ومقترحات د. نعمان حعيم 
ما يمكن أن يقع فيه القائس من وهم» أو لتخصيص واستثناء من قاعدة عامة» وليس فى حقيقته 
دليلا من الأدلة ولا مصدرا فن ساد الأحكام. 
(۳۱) قضايا التجدید الترابي» ص ۸۹ 
(۳۲) اسلامية العر فة (مستلق)» ص ۳٩۹‏ - ۰. 
(TY)‏ ال جع نفسه ص 4۰ . 
(5؟) المرحع نفسه» ص ٤۴‏ . 
(۳۵) المرحع نفسه» ص 4۱ - 4۳. 
(۳۳) الرجع نفسه ص 4۱ - 6۵ . 
(۳۷) الرجع نفسه ص 45 - 41. 
(۳۸) الرجع نفسه. ص 55. 
(۳۹) حامي» وأستاذ بكلية الشريعة والقانون بامحامعة الاسلامية العالية باسلام آبادء وهو 
صاحب محاولات حادة لاعادة صياغة علم أصول الفقه. وفقه العاملات. وتتمثل آبرز أعماله 
في کتابین في أصول الفقه» هما: 
Islamic Jurisprudence.‏ و « Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad‏ 
وكتابين في فقه الشر کات شما: 
Islamic Low of business organization: ۵۰‏ 
و Islamic Low of business organization: Corporations.‏ 


(40) Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad, Imran Ahsan Khan 
Nyazee, Islamabad: International Institute of Islamic Thought & Islamic Research 
Institute, n. d., pp. l1, 5. 

(41) Islamic Jurisprudence, Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamabad: International 
Institute of Islamic Thought & Islamic Research Institute, 2000, pp. 9- 12. 


Theories of Islamic Law, Nyazee, pp. 2- 3.‏ )42( 
(YT)‏ النظرية العامة للشريعة اللإإسلاميةء جال الدين عطية» (د. م: د. ن» ط ۰۱ د. ت) ص۷. 


)٤ ٤(‏ بلغي أن هذه الخطوط العريضة حطها قي إحدى فترات وجوده قي السجن» ولكنها لم 
بحد طريقها بعد ذلك إلى الراحعة والتوسيع ولا إلى النشر. 

(55) قضایا التجدید» حسن الترایي ص 6 

(47) للباحث مقال بعنوان: "دراسة تحليلية لمفهوم الاستحسان ق الذهب اخنفي بين مرحلق 
التأسيس والتدوین" هو قيد النشر في جحلة الاسلام في آسياء الحامعة الاسلامية العالية .عالیزیا. 
)٤۷(‏ بداية احتهد» أبن رشد» ج ض٣‏ 

(4۸) المستصفى» الغزالي» ج۰۲ ص 55. 


(49) Theories of Islamic Law, Imran Ahsan Nyazee, pp. 5, 10 - 12. 


ع ان 


۱۱ ۶۲, ۰ 


| رب ا مر 








ماهية التجدید : 


و نستخفره) و نعو د بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيئات آعمالنا من بهده. 


الله فهو الهتدي» ومن يضلل فلا هادى 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمذا عبذه ورسوله. 
اللهم صل على محمد الني وأزواحه 
أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بیتکه 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


جکید . 


عمو 


7 م رهم مامه 22 بل سنت 
يا ايها الذین آمَنُوا انّقوا الله حَقّ 


اسب 
إلى تصفية علم الأصول 
من الدخبل 


أ. د. أسامة محمد عبد العظی ی(" 


ثقاته ولا تَمُوئُنَ إلا وشم مُسْلمُونَ) 
| آل عمران:۱۰۲]. 

(نا يها الاس القوا ربكم الذي 
خلقکم من تفس وَاحذة ولق منها 
رجا وت ملهمّا رجالا کنیا 


سم 


70 انوا الله الذي تساءلو ن بسه 
E‏ اطع CES‏ 
أسؤرة الساء:۱]. | 

(يا ايها الذین آمَمُوا اقرا الله 
قُولُوا رل سديدا يُصلخ تکسم 
آغمالکم رف کم ذنوبَكُمْ ومن 
بُطع الله ورسو له فقفد فار فوزا 


(*) أستاذ أصول الفقه ورئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر. 


E 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

عَظيما 6 [الأحزاب: ۷۱ ]. 

أما بعد .. فان أصدق الحديث 
كتاب الله تعاللى» وخخير الهدى هدى 
محمد و وش الأمور محدثاتماء وكل 
محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة و کل 
ضلالة فى النار. 

فیفجاً القارئ عنوان "التجديد" 
فیو حشه: 

أولا: عدم تقدیره لگهمیته. 

انیا: عدم وضوح ماهيته. 

تالا الرهبة» لسوابق: ما مدت 
دوافعها» ولا کرمت نارها. 

أولأ: فأما سبیل الاحساس با حاجة 
إلى التجدید. الذی به يسار إلى تقدیر 
أهميته فباحتبار مدى وفاء مصنفات هذا 
العلم بحاحات المكلفين فى مواقع 
مخالطاهم المتباينة» وهی أيلة إلى نلانة: 

الأول: درس الأصول فى معاهد 
التعليم. 

الثاى : فهم وتمييز مسالك ابحتهدين 
واستنباطاتهم. 

الثالث: استخراج الأحكام من 
النصوص. 


السنة الثانية والثلانون 


العدد (ه؟١/5؟١)‏ 





فالموقع الأول: وهو درس الأصول 
ف معاهد التعليم 

فلما كان على ترتيب الدنياء وكان 
المتعرضون له دهماء الطلاب وعوامهم: 
فليس من حاحتهم من هذا الدرس 
إيقافهم فى صفوف امحتهدين. 

ولا مزاحمة آرائلهم لاحتهادات 


السابقين. 


رت الال 
ولعل من حاحتهم: 
اولا: ذهعاب الا تیحاش مسن 


الاعتلاف الذی هو آمارة سعة الدين 


وبه رحم الله العالین. 
انیّا: تحصيل طرائق التعبير عن 


الثا: تن مدارج سعی السابقین» 
ومنازل سير: قدمتهم» وصيرت 
الآخرين هم تابعین. 

رابعا: اكتساب تصور جلى مسائل 
الأصول: 

اه سه میا ا ای 
لتصرفات العقل عقتضیات الشر ع. 


REE 


أبحاث السبیل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


حامسا: فتح أبواب الرحاء فى واسع 
الفضل: 

ألا یفقفد من الارض قسائم له 
تححجه ) مطر ح ۳ تعایل راحته: يسير 
ف دروب السابقین. 

وحظهم من هذا العلم: 

صدود عن محصیل مسائله. 

وعزوف عن استیعاب دلائله. 

قصرت دون فك آقفاله اطمم 
العالیات» 

واندحرت مع تعمّيداته اللذات» 

وانطفأت مع ما فيه من المصاعب 
الأشواق» 

وهان - مع تعذر الارتواء منه - 
الفراق. 

يتعجب أحدهم - إذا دار بخلده 
ذكر هذا الدرس - بأى لطف - من 
لكا - نحا. 

ومیراث نفسه منه: عناء الأستاذ فى 

وسامة عامة تصحب الدرس تطوف 
بالعقل بين آنواع معاذیر ها یتسلی عما 


تعد . 


ص 


أ. د. أسامة محمد عبد العظيم 


وترجیع قضاء أربه إلى حال بزول 
فيها عذره. 

أو يتعوض باستظهار ما هان عليه 
7 

أو ما عهد إليه من فاقد حيلة عا لا 
يخلو منه ق موضع حذره. 

ثما يفيض به قلبه بالامتنان لسابق 
قدره. 

والموقع الثاین: وهو فهم وتمييز 
مسالك امحتهدين واستنباطاتهم.. 

وشأن المشغولين بذلك: الدأب 
ودوام السعى» فلا یلتفتون عنه إلا 
مغلو بین» 

لا یسآمون التردد بن مساللك 
الناظرین» والتفکر فى معان آحکسام 
الدین یتوقون إلى درك ما تتمیز به هذه 
السالك» وها یعتذرون به إلى الله تعال 
فیما به یعملون» وما إلى غيرهم 
يعهدول. 

فقصدهم: حصول برد اليقين عا 
يدينون به رب العالمين. 

فهم منفکون عن الانحياز إلى 
سبيل.. ينشدون الحق» ويرتضون 


۱ ۱ نا 


المعاصر 
الدليل. 
وسعاة هذه الطبقة: يقلون بل 
یندرود. 


وهو - وان کانوا مادة من بعدهم 
من البینین عن رب العالین - إذ لا يبلغ 
مقام البیان: من فقد ذلك القام - فان 
من قبلهم لیسوا مادقم على حهة 
لاطراد» لکن بسابق لطف يجدد الله به 
آمر هذا الدین 

و هو لاء السعاة - وان حمدوا سير 
سابقيهم» وحقروا آنفسهم أن يبلغوا 
ولو بعض شام فان حظ إرثهم ما 
دون من هذا العلم الشریف على ثلاثة 
آنحاع: 

الاول: مطلوب مو جحود. 

وهو تقرر حقائق هذا العلم 
الأساسية» وتنوع طرق التصنيف 
وتحرير المقال فيه بالتتبع المتحصرى 
لمسالك المصنفين فيه وتقرير طريق 
الأحذ من السنة والكتاب ثما يؤول إلى 
الحراسة لدين رب الأرباب. 

الثان: مطلوب موحود ولكنه 
حیوس. 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۵) 





وهو دقائق هذا العلم وحفی 
مسالکه. 

حبسه عن العقول فضل من القول: 
كان من لوازم ما سبق من الزمان. ون 
آضحی لا يفيد الکلفین الآن. 

والثالث: مطلوب مفقود. 

ما ذهب به قصور من سسبق..ولا 

ولکنها حاجات حدت كان ممم 
غناء عنها؛ فاقتضی الحا توفیر عناء 
التدوین شا. ۱ 

ویتمثل ذلك فى الربط بين قضايا 
الأصول ونصوص الوحى الى من شاا 
تزويد الروح بزاد اليقين» والهداية إلى 
السداد فى سياسة النفس. 

والموقع الثالث: وهو استخراج 


والمنوط به الواصلون إلى مرتبة 
الاجتهاد 

البالغون الذروة العليا فى حصیل 
آلاته) ۱ 

الآحذون الأحكام من الكتاب 
والسنة من غير واسطة» 


5575 


أبماث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


لا يعوق مطلوهم عيب ق تصنيف» 


ولا يتوقف سيرهم على تيسير فى 


تالیف. 
عنهم نحل المصنفون» وف طر اتی 


انیا: وتتصور ماهية التجدید 
ا مشود بتحقق آمور: 

أوطا: التصفية. 

نانيها: التحلية. 

ثالتها: الوفاء بحظ القلب من التعبد. 

رابعها: استخارة الله تعالى فى فستح 
باب جدید للبحث الأصولى. 

آما التصفية: 

فترتكز بالضرورة على الیزان الذى 
ترجح به مسائل الأصول ويطيش غيرها 
وهو الاعتبار - فى قواعد الأصول ومسائله 
ها يفرع علدها من افو 2 

وذلك يحتم النظر فى أمرين: 

أوهما: مراحعة مصنفات تضریج 
الفروع على الأصول. 

وتحرير القواعد» وضبط ما يندرج 
فى كل قاعدة وما يخرج عنها. 

مع محاولة إلحاقه عا يناسبه من 


أ. د. أسامة محمد عبد العظيم 





ثانيهما: اقتراح منهج حديد 

تتسع دائرته لتشمل الخلاف الفقهى 
بعمومه» فلا يقتصر على فروع مذهب 
واحدء ولا ينحصر فيما بين الشافعية 
والحنفية أو المالكية من التراع. 
الاصول إلى أمرين: 

الأول: ما هو عارية - فى العلم - 
ليس من صميمه وإنما لحق به لأسباب 
تاريخية نتيجة الصراع العفدی يعن 
المسلمين وغيرهم وبين كل من المعتزلة 
والشيعة وأهل السنة. 

وتتحقق تصفية هذا النو ع 

آولا: بنفی حلاف غير السلمین. 

انیا: بنفی حلاف الفرق الضالة - 

الثا: بنفی حلاف الأفراد من الفرق 
الصالة من ای کالنظام والجاحظ 
واخبائی وغیرهم. 

والثان: ما هو معدود من معلالب 
العلم فى الحملة. 

لکن عدم انبناء الفروع الفقهية أو 


EIT د‎ 


الآداب الشرعية عليه يعن تثقيلها 
لكاهل العلم وزيادتها لمصاعبه ويقتضى 


فصلها عن مقصوده. 
ویتحفق مقصرد التصفية دق هذا 
الباب - بأمور: 


فان إثبات قول بلا قائل» واعتبار 
مذهب من غير منتحل له - مع أيلولته 
إلى کونه فرضا عقلیا - يضرج علسم 
الأصول عن غرضه فبعد تتبع الاسفار 
الأصولية وتبین انتفاء قائل لقول ما. 

فلا مناص من ترك التطویل بذ کره 
اتقاء لعدم الفائدق إلا على حهة الرد 
عليه ودفع الشبهة ف انتحاله» ویکون 
ذلك فى حاشية الدرس لا فى صلبه أو 
یختص به الباحتون والناهون. 

انیها: حذف ما لا تأثير له ف 
الفرو ع. 

فلا یکون من أصول الفقه ما لم 
يفد فروعا فقهية» ولا آدابا شرعية. 

و ثالنها: النظر فى ما لا جواب عما 


اعترض به عليه من الأدلة. 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۲/۱۲۵) 





إذ ابقاژه یوهم ضعف ما استدل به 
عليه مع امکان الاستدلال بغيره ما لا 
إيراد عليه فلعل السداد: حذفه من 
الختصرات والاشارة إليه فى الشروح 
وتأحیر تفصیله إلى الطولات. 

رابعها: نفی اخلاف اللفظی. 

وذلك ببحت جدوی الخلاف فیما 
وقع فيه التنازع» وحیث انتفی التباین 
العنوی فيه وجب توفير العناء ق 
درسه. 

حامسها: حذف الأمتلة الفرضية 
واستبدال أمغلة الکتاب والسنة ها 

وسبيل ذلك: استقراء مصنفات 
الحديث لتحصيل ألفاظ نبوية شريفة 
تكون فى موضع المثال» ويتبعه حذف 
ما لا متال له من القواعد الأصولية. 

سادسها: دفع إيهام التعارض بين 
النصوص. 

إعفاء لدرس الأصول من إرساء 
شبهة الاحتلاف الى بر الله تعالى 
وحيه منها بقوله: لور كان من عند 
عير الله لَوَجَدُواً فيه اختلافا كثيرا» 
(النساء: ۸۲). 


TE 


ابحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من 


الدخیل ا, د. أسامة محمد عبد العظیم 





انیا : التحلية: 


ورکیزقا الأساسية نصوص الوحى ' 


الافی. 


الله نول اح خسن الحديث کتابا 


متشابها ماني تفشعر ر مه رد لین 
یخن رهم نم لسن جل وذفم 
روم إلى ذ کر الله ذلك هدی الله 
دي به مَن يَشاءِ وَمَن بط الله قم 
1 من هاد) (الزمر: ۲۳). 

الى تسبب انشراح الصدرء وترقی 
بالناظر إلى رفيع منازل الإيمان. 

فإذ ذاك يكون أهلاً للقبول عن الله 
تن 

ولا كان حديث القرآن عما ينوب 
الناس من النوازل وما يحتاحون إليه من 
الأحكام ذا جناحين: 

أوهما: البيان الشاق راد الله تعالى 
من عباده. 

وثانيهما: تهيئة النفوس لقبول تلك 
الأحكام» وحسن الامتثال ها. 

(فإذا بَلغْنَ جهن َأَمسكُومُن 72 
بمغروف و فارفوهن بمغروف 
وآشهذوا ذوّي + عذل مکم رآقیموا 


لشَهادة لله ذلکم يُوعظ به من كان 
من باه الیرم الآخر ومن يي الله 
بل له . مخرجا یره من حَيَث لا 
بحتسب) (الطلاق: ۳۰۲). 

فقد أضحى سعاة الدين يتشوفون 
إلى ضرب من التصنيف يكون فيه 
الاهتداء بنور التتریل فى طريق مخاطبة 
الكيان البشرى فيحيط به من جميع 
اقطاره ويأحذ بجمیع أرحائه. 

فلا يسوق الحقائق العلمية الى تأسر 
العقول بحردة لكن يكون ذلك فى حشد 
من العاطفة ۳ فلت إل 
قوة العقل فتستعبد الکیان البشری لله 
رب العالمين» ولا تتم حلاوة السدرس 
حي یظهر لقاعدة الاصول فرو ع( 

وفائدة القاعدة فرو ع یکون للقاعدة 
جمعها وحیاطتها» ویکون للفروع تمييز 
مرتبتها 

حيث ترتقى كثرة الفروع واتساعها 
بقاعدها لتجعلها أصلا وثيقا ينتتسب 
اليه ما دونه 

وما قلت فروع تلك الاصول 
احطت رتبته» حي تنتفى صفة القاعدة 


د 1516 


ججلة المسلم 
المعاصر 

عما لا یوحد له فرو ع» 

وینضم إلى ذلك إحراز مراث 
الخلاف الأصولى بين فقهاء الأمصار 
ليستأنس بنعيم ذلك التعلمون 
النسوبون إلى تلك المذاهب فيما 
سوغت الشريعة فيه الاختلاف ليكون 
مناط رحمة الله تعالى بعبادة وعلامة على 
إعجاز تلك الشريعة. 

إذ "ينطق بلسان التيسيير بياففاء 
ويعرف أن الرفق خاصيتها وال‌سماح 
ا فهی تحمل ابلماء ال ضعیفا 
وقويّاء وتمدى الكافة فهيمًا وغتیا 
وتدعوهم بنداء مشتر ك دانیا وقصياء 
وترفق بجمیم الکلفین مطيعًا وعصياء 
وتقودهم بخزائمهم منقادًا وأییا وتسوی 
بینهم بعکم العدل شریفا ودنیا؛ وتبوی 
حاملها فى الدنيا والآحرة مكائا 
E‏ 


ص 


الحلاوة إذ كانت فى مقام ما يسوغ 
العناء فى التحصيل» ويطيب ما يتجشم 


الذهن الكليل. 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۳۲۲/۱۲۰) 





ثالثا: الوفاء بحظ القلب من التعبد: 

وحظ القلب من التعبد له مسلكان: 

أوهما: السلوك به ق مسلك التفكر 
فى الأسماء الاهية والصفات الربانية؛ 
والأفعال الرحمانية والتذكير بنعم رب 
البرية» والتحذير ثما يستوجب العقوبة 
والبلی 

فمنه حصل العرفة واحبة والرجاء 
واخوف وهو أساس زاد القلب ومعظم 
غذائه. 

الثابئ: الدلالة على أخلاق الإهان 
من اليقين والصبر والحلم والأناة 
والایثار وبذل الجاه. 

والتحذير من أحلاق الطغيان مسن 
الكبر والعجب والرياء والحقد واخسد 
و الشحناء. 

والعادلة الصعبة فى نقل تلك الرامی 
من محاطا من فنوفا المختصة با حي 
تراحم مصارعات العقول ومنازعات 
النقول. 

وتوضيح القول فى ذلك أن القصود 
ليس الوصول إلى أعماق تلك العان 
ولا الغوص فى طرائقهاء إذ يخرج ذلك 


hh 


حاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


عن مقصود درس الاصول» لكن 
المقصود مقدار یتحصل به آنس القلب 
بذ کر احبوب - مسبحانه وتعالى - 
ویتوصل به إلى الانکسار الذى یناسب 
آسپاب اللطف الای بالتفهیم والتعلیم 
وشأن ذلك ألا یتحقق إلا من جمع بين 
حصلتين: 

أولاهما: إحاطة بدقيق مسالك 


الأصول شأفها أن تحرس زمان الدرس 


أن يضيق عن القصود. فليس يحتمل 
ذلك أن يكون طريق تقص. 


ثانيتهما: ربانية ترهف الحس شأما 
أن تسیر من رام ذلك سير التسشوق 
التعطش. 

وفقد ذلك يعن أن تساق إليه تلك 
الفهوم على معزل من قلبه وعلی فقد 
من عاطفته و کآغا ینادی على قلبه مناد 
یاقلب لا تحضر ولا تسمعء 

فما آسرع أن یتطرق إليه الاملال 
وتغالبه السامة. 

وما اکثر من جحد من حوزونه ولا 


لتعظیم لرب البرية. 


أ د. أسامة محمد عبد العظيم 


رابعًا: استخارة الله تعالى فى فتح 
باب جديد للبحث الأصولى: 

أولا: بتطبيق قواعد الأصول على 
النصوص: ۱ ظ 

والذی يتمثل فى ملاحظة معن 
أصولى - صح ف النظسر اعتباره - 
وصوع عبارة تضبط حدوده ثم السیر به 
بين ألفاظ الوحی الاضی وتراكيبه 
لیستخرج ما يختلف معه من العان 
والأحكام الآيلة إلى إظهار وحه آحر 
من وجوه الاعجاز ". 

وثانیا: بسوق قواعد الأصول إلى 
سبيل النظر فيما تقرر مسن أحكام 
واحتهادات ليحصل التحقق من 
موافقتها لضوابط الاستنباط. 

فما أنتج النظر المطابقة فيه بين 
المطلوب والواقع كان موقع النظر فيه 
حكما فى محل القبول» وما لا یکون 
كذلك لزم عدم اعتباره(. 

وباتضاح ماهية التجديد النشود 
وتفصيل القول فى أهميته تتضاءل دواعى 
الرهبة من الأحطار الموهومة حي توول 


إلى الفناء ليحل محلها الترقب لتطبيسق 


TVs 


بجلة المسلم 
المعاصر 


قو اعد هذا التجدید فى الدرس العملی ‏ 


ولتصیر منهجا یتساند إليه اطصلحون 
ویتعاون على تحقيقه فى مسصنفات 
الأصول ومسائله الساعون. 

هذه فصول تبين السبيل إلى تصفية 
الاصول.. 

وهو مطلب وان آضحی - ف 
زماندا - ملحاء فقد كان آملا طلا رنا 
الا سرت 

ولیس الذکور من هذه الفصول 


فهاية الرام؛ إذ قد كان ثم معان أحر لم 


المسائل إلا لغرض التنبيه. 

عسى أن ينفع الله تعالى كاتبه 
وقارثه والناظر فيه. والحمد لله رب 
العالمين. .۰ 

الفصل الأول 
نفى خلاف غير المسلمين 

و اما توحهت العناية | ذلك: 

أولاً: كراهة من القلب لذكرهم.. 
وتخفيفا عن الذهن من الشغل يمم.. 
وتطهیرا للقرطاس من التسويد 


السنة الثانية و الثلانون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





بأخبارهم.. وذا صريح توحيه 
التتجويل: 

(رکرة کم الكفرَ وَالفسُوق 
رالعصیّان» چاه ۷ 

ثانيً: أن انتفاء الفائدة الترتبة على 
زيادة الآراء بذكرهم» وتطویل اخلاف 
بقوطم» يخرج ذلك عن مقصود هذا 
العلم» الذى هو تمهيد طريق الاستنباط 
للأحكام من نصوص الكتاب والسنة. 
حي لو تشرفوا - هم - بذكر حلاف 
أهل ملتنا لباطلهی لم يكن ذلك 
a‏ ان ت - اق کا 
بذكرهم: لا يسوي أَصْحَابُ الثار 
رأصخاب الْجنّة آَصخاب الْجَنّة شم 
لفاژون» [الحشر: .]٠١‏ 

وإذا كان غير السلمین قسمین: 

الأول: من لم يتشرفوا بالنسبة إلى 
الاسلام اصلا. وقد ذكر الأصوليون 
منهم اليهود والبراهمة والسمنية. 

الثاین: من اتتسبوا إلى الاسلام» 
فخر جوا عنه ببدعة مکفرة. وقد ذكر 
الأصوليون منهم النظام والکجی. 

فلیکن فيه مطلبان: 


- ۲۲۸ ۰ 


أبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


الطلب الأول: فى نفى حلاف 
اليهود والبراهمة والسمنية. 
المطلب الثان: فى نفى حلاف النظام 
والكعبى 
الطلب الأول 
فى نفى خلاف اليهود والبراهمة 
والسمنية 
فمذ کورون لإنكارهم جواز النسخ. 
یقتضی وقوعه ق شريعتهم» وبأن 
الوقوع دلیل الحواز ثم ذکر هم مس 
شبه آحسن سبکها؛ وأحاد صو غها؛ 
ونزل فائلها منزلة حذاق الناظرین 
ومتقین الأصوليين. 
آولا: عا يقتضى اطلاعه على التوراة 
ونظره فيها وهو ما أغنانا الكتاب 
بل ونما لا يقطع بسلامته من التحريف. 
انیا أنه كتم عنا مرجع استقائه 
هذه الشبه الى یتضرر الکلفون 


بسردها» بل ولا يزيد إمائهم بذكرهاء 


أ. د. أسامة محمد عبد العظیم 


ورعا كانت منتحلة لا أصل ها عندهم. 
فيكون قد بحشم عناء الإيراد والجواب 
ما لا طائل نحته. 

الثا: أنه حوابه عن شبههم لم يقطع 
طريق كفرهم؛ إذ يقصر ما ذكره عن 


إبطال أصل كفرهم. 


وأما البیضاوی: فاكتفى بالجواب 
الجملى بصحة نبوة سيدنا محمد ل › 
وصحة ذلك فى شریعته(؟. 

فتبرع شراح النهاخ بتفصيل 
مذاهب اليهود فى ذلك » وأنهم مختلفون 
فيه متعرضين ف ذلك للتفرقة بینسهم 
بذكر مقالاتهم الكفرية وإيذاء الأسماع 
والأذهان بذلك.. مما لا يرحع منه على 
استنباط الأحكام آثر» ولا ينقطع عن 
الکلفین منه شر. ۱ 

وأما قول التاج السبکی: اعلم أنه لا 


بحسن ذ کر هؤلاء المبعدين فى وفاق ولا 


حلاف ولکن السبب فى تحمل المشقة 
بذ كرهم: التنبيه على امم ار 
جميعا فى ذلك » ففيه: 

أولا: أنه محل لن هاله إطياق 
المصنفين على ذكره» فرام الاعتذار 


E 


Oe 
المعاصر‎ 

عنهم. 

ثانيا: أن ذلك لا يغ عن صنيع 
البيضاوى وابن الحاحب شيئاً؛ إذ أنهما 
۰ يتعرضا لاحتلاف اليهود فى ذلكء» 
وأنه ینفع فى حق غيرهم من زاد هذا 
التفصیل. 

0 وأى فائدة فى حصول هذا 
التنبیه لعلوم الکلفین وأديافم؟ 

وأى ضير فى أن تعدل عبارة 
الختصر لتصبح هكذا: 

"والإجماع على الجواز والوقوع. 
وأما حلاف اليهود فلا يلتفت إليه". 


وأى مانع فى أن تختصر عبارة 


. المنهاج إلى: 


"وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع» ولا 
يلتفت إلى حلاف اليهود . 

وأما البراهمة:”' ۲ فهم قوم يشت ركون 
فى إنكار النبوات والشرائع وان 
اختلفت مقالاهم وفرقهم فى ذلك» 
وزعموا أن الله تعالى إنما کلف العباد أن 
يعرفوه بعقوهم ون يشكروه على نعمه 
عليهم وأن لا يظلم بعضهم بعضا. 

وقد ذكرهم ف المستصر”"' فى 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۲/۱۲۰) 





"الأحكام" منضيين إلى المعتزلة 
والكرامية فى ادعائهم أن الأفعال حسنة 
وقبيحة لذاتما» وعبارته: وقالت المعتزلة 
والكرامية والبراهمة: الافعال حسنة 
وقبيحة لذاقا"» والمتعين حذف هذه 
ار 

وان كان احتصاص العترلة 
والکرامية بالانحیاز لهذا الاعتیار حدیرا 
بتوفیر العناء فى ذکر خلافهم - لعسدم 
حدوی ذلك ف استنباط الأحکام - 
فان انضمام هؤلاء الشر کین ایهم 
لیحتم صرف النظر عن ذلك. 

ولیس ف الصادر ذکر القائل لذلك 


منهم» ولا مراحم ذلك من کتبهم. 


وأما السكنية:”""“ وهم طائفة من 


عبدة الأصنام ک‌انوا یعبدون 


(سومنات) وهو الصنم الذى ک‌سره 


السطان محمود الغزنوی» يحصرن العلم 

فى الحواس ویقولون بتكافو الأدلةء 

وابطال النظر والاستدلال. ۱ 
وقد ذکرهم كل من ابن 


ا الا ۳ الأخحباں 


ناقلين حلافهم لأكثر العقلاء - كما 


e 


اغات السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


ا 


وقال البغدادى فى حكاية قول أهل 


السنة والجماعة: 

وقالوا: إن الخبر المتواتر طريق العلم 
الضرورى بصحة ما تواتر عنه الخبر ذا 
كان المخبر عنه ما يشاهد ويدرك 
باخس والضرورة» كالعلم بصحة 
وحود ما تواتر من الخبر. 

المطلب الثاین 

فى نفى خلاف النظام والكعبى 

أما النظام: فهو إبراهيم بن سيار بن 
هان البصرى شيخ الحصاحظء وإليه 
تنسب الفرقة النظامية من المعتزلة» مات 
سنة بضع وعشرين ومائتين» قيل: سقط 
OE TT‏ 


۰ ۰ 


فإعا استحق البدء بفسصضح أمسره» 


و کشف کفره» لمقالة أهل العلم فة 


وأعجب كيف غفل عنها الأصوليون 
حين سودوا الصحف بذکر قوله 
وشغلوا العقول برد شبهه» وعطلوا 
المسيرة» فإذا طالب الأصول مع رد 
ترهات الكافرين موقوفء ودون 


د. أسامة محمد عبد العظيم 


الوصول إلى الکتاب والسنة مكبل 
حبوس. 

قال البغدادى ف الفرق بين الفرق: 

وجميع فرق الأمة من فريقى الرأى 
والحديث - مع الخوارج والشيعة 
والنجارية وأكثر المعتزلة - متفقون على 
تكفير النظام. 

ولا يهولنك هذا الحكم؛ فإنه من 
خبير لم يغفل ذكر الأدلة على هذا 
الحكم الخطير: 

قال البغدادی: ا بقول 
البرامة بابطال النبوات» ولم يجسر على 
إظهار هذا القول حوفا من السيف. 

فأنكز إعجاز القرآن ق نظمه. 

وأنكر ما روی من معجزات نبينا 
یو ؛ من انشقاق القمر» وتسبیح اخصا 
ق یده. ونبوع الماء بين أصابعه لیتوصل 
بإنكار معجزات نبینا وه إلى إنكار 
نبوته» ثم إنه استثقل أحكام شريعة 
الإسلام فى فروعهاء وم یجسر على 
إظهار دفعهاء فأبطل الطرق الدالة 
عليها. 

فأنكر لأحل ذلك حجية الإجماع» 


11ت 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

وحجية القياس ق الفروع وأنكر الحجة 
من الأخبار ال لا توجب العلم 
الضرورى. 

ثم إنه علم إجماع الصحابة على 
الاحتهاد فى الفروع الشرعية. 

فذكرهم عا يقرأه غدا ى صحيفة 
مخازيه. ۱ 

وطعن ف فتاوى أعلام الصحابةوق. 

ثم قال: ثم إن النظام - مع ما 
حكيناه من ضلالاته - كان أفسق حلق 
الله ك وأحرأهم على الذنوب العظام» 
وعلى إدمان شراب المسكر. 

إلى أن قال ما حاصله: وقد قال 
بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة منهم أبو 
الهذيل ومنهم الجبائى ومنهم الإسكاق 
ومنهم حعفر بن حرب. 

ثم قال: وأما كتب أهل السنة 
والجماعة فى تكفيره فالله يحصيها 
ولشيخنا أبى الحسن الأشعرى - رحمه 
الله - فى تكفير النظام ثلاثة کتب. 

وقد ذكر له البغدادى ما يزيد على 
إحدى وعشرين مسألة من مخازيه 


استغرقت من صفحة ۱۳۳ إلى صفحة 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲/۱۲۰) 





4 

وقد ذکر فى نلانة مواضع: 

الأول: فى ثبوت الاجماع (. 

والثان: العمل بالقیاس. 

والثالث: ف التشصیص على 
العلة ؟. 

قال البغدادى في تقرير مذهب أهل 
السنة والجماعة: واتفقوا على أن أصول 
أحكام الشريعة: القرآن والسنة وإجماع 
السلف. إلى أن قال: وأكفروا النظام فى 
إنكاره حجة الإجماع وحجة التسواتر» 
وقوله بجواز احتماع الأمة على 
الضلالة» وحواز تواطو أهل التواتر على 
وضع E‏ ۱ ۱ 

وإذا افتضح کون ذلك ذريعته لما 
عجز عنه من إظهار دفع الشريعة 
المشرفة: آغق ذلك أهل العلم عسن 
الاشتغال بترهاته» والاحتفال بدفع 
ا ۱ 

وأما الكعى: "" فقد نقلوا عن أبى 
سعيد الاصطخرى قوله: ما رأيت كافرا 
أحدل من أ القاسم الكعبى” . 


(YY) :‏ 5 > الوه 
كر ابن جرم > يعض تالاه 


- ۱ 5 


أبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدحيل 


الشنيعة ثم قال: وليس كما قال الجاهل 
اللحد» فیما و صف به الله تعال. 

وذکر البغدادی"* ۲ مقالة أهل السنة 
فى إثبات الإرادة الأزلية ل يجان 9 
ذكر مخالفة الکمی والنظام ثم قال:وقد 
أكفرهم البصریون" " مع أصحابنا فى 
نفيهم إرادة الله تعالى. وقد ذكر في كل 
من المختصر والنهاج فى موضعين. 

الأول: فى نفى الباح" . 

الثاني: في إفادة التواتر للعله” "© . 

الفصل الثاي 
نفی خلاف الفرق الضالة من عدا 
أهل السنة والجماعة 

قال البغدادى*'؟ فى الكلام على ما 
أجمعت الأمة على العمل به من أحبار 
الآحاد فى الأحكام الشرعية: ولا اعتبار 
- فى مثل هذا - بخلاف أهل الأهواء 
من السروافض والقدرية واضوارج 
والجهمية والنجارية.. لأن أهل الأهواء 
لا اعتبار بخلافهم فى أحكام الفقه. 
۳ وأجمعوا على 
ذم سائر أهل البدع والتبرى منهم وهم 
الروافض والخوارج والرحتة والقدريت 


وقال الأشعرى: 


أن قن اسان محمد عبد العظيم 





وترك الاختلاط مم.. لماروى عن 
البى يِه فى ذلك وما آمر به من 
الإعراض عنهم فى قوله: (وإذا ریت 
الذین يَحْوصُونَ في آياتا فأغرض 
غنهم؟ [الأنعام: 14]. 

ويختص بالذ کر - هاهنا - من هذه 
الفرق مس: ظ 

أولا: العتزلة, 

عدد البغدادى - فى الفرق بين 
و تکار 
ا الق سر - 
وهما الخابطية واحمارية..وعشرون منها 


قدرية محضة. 
00 
وقال ف اصول الدین همم 
الفقهاء والمتكلمون - من أصحابنا 1 


على أنه لا يصح الصلاة خلف المعتزلى 


ولا عليه» ولا يحل أكل ذبيحته ولا رد 


السلام عليه. وإن كانت بدعته كبدعة 
ا فان المتكلمين من أص حابنا 
قالوا بانقطاع التوارث بينهم وبين أهل 
السنة. ولذلك امتنع الحارث امحاسسبى 
عن غنم ميراث أبيه» لأن أباه كسان 


e 


وقال فى موضع آخر - فى الفرق 
بين الفرق: وقد أشار الشافعى إلى 
بخلق القران ونفى الرؤية. وروی هشام 
بو عبید الله الرازی عم ق بسن 
الحسن: أنه قال - فیمن صلی حلف 
من يقول بخلق القرآن: إنه يعيد الصلاة. 
وروی یی بن أكثم أن أبا يوسف ستل 
عن المعتزلة» فقال: هم الزنادقة إلى أن 
قال: وأشار - أى الشافعى - فى 
كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول 
شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء. 

ورد مالك شهادة أهل الأهواء - فى 
رواية أشهب وابن القاسم والحارث بن 
مسکین.وعن مالك أنه قال فى المعتزلة: 
زنادقة لا يستتابون بل يقتلون. 

واختلف أصحاب الشافعى فى حكم 
القدرية المعتزلة عن الحق فمنهم من 
قال: حکمهم حکم المحوسء لقول 
البى 6 فى القدرية إنهم بجوس هذه 
الامة" ‏ فعلی هذا القول: يجوز أخذ 
الحزية منهم» ومنهم من قال: حکمهم 


السنة الثانية والئلائون 


العدد (۰ 0۱۲۰/۱۲ 





حکم الرتدین» وعلی هذا لا توحذ 
منهم الحزية» بل یستتابون فان تابوا 
وإلا وجب على شاه قتلهم ۲۳ 
مسائلهم» وتشييد خلافهم والرد على 
اعتراضاقم» حیق نشأ ذكرهم ف كثير 
من مسائل الأصول ولعله انطباع 
الصراع الفکری بين أمل السسنة 
والمعتزلة) الأمر الد یلق تم صیله 
يكب علم الكلام. 

ومحاولة الحصر مسائلهم جاعات 
وأفرادًا غير مناسب. إذ الغرض التنبيه 
على الأصل. وقد رام بعص الباحثين 
قريبا من هذا وصنف ف ذلك مصنفاء 
f‏ ۱ ۳ 
فمن أراد التوسع فليرحع الیه" “. 

ثانيا : الشيعة (الروافض) 

أو الإمامية الاثنى عشرية 

ما تسميتهم بالروافض فلرفضهم 
مقالة زيد بن على بن الحسين فى ننائه 
على أبى بكر وعمر وإبائه تكفيرهماء 
رفضتمون. 


N 


آبحات السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


نقل عنهم البغدادى فى أصول 
الدين” " أنهم يقولون: لا حجة اليوم 
ق القیاس والسنة» ولا ق شىء من 
القرآن» بدعواهم وقوع التحریف فيه 
من الصحابة. 

قلت: وهذه الدعوی كافية فى 
تکفیرهم» كفيلة باحراجهم من جماعة 
O.‏ 

وهذا ما لا حلاف فيه على 
الإطلاق. 

وقال فى الفرق بين الفرق:” " وأما 
۰ أهل الأهواء - من الجارودية واحشامية 
والنجارية والجهمية والإمامية - الذين 
أكفروا خيار الصحابة» والقدرية المعتزلة 
عن الحق والبكرية - المنسوبة إلى بكر 
ابن أحت عبدالواحد - والضرارية) 
والمشبهة كلهاء والخوارج فإنا نكفرهم 
کما یکفرون اهل السنة ولا سور 
الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة 
حلفهم. اه . 
۱ والظاهر: أن العول عليه - عند 
عبدالقاهر البغدادى - فى تکفیرهم 


ااا کمن هيد العظيم 





إحراحهم من ملة الإسلام ومراده مسن 
قوله كما يكفرون أهل السنة أى 
بتكفيرهم خيار الأمة وأفضل المسلمين 
بعد رسول الله يه أبا بكر وعمر رضى 
الله عنهما. 

وذكر ابن حزم طرفا مسن شنيع 
مقالات فرقهم ثم قال: 

جمهررهم أن عليا ومن اتبعه رحعوا 
إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد ققل 
عثمان وإذ كشف وجهه وسل سیفه 
وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن 
الإسلام كفارا مشر كين» ومنهم من 
يرد الذنب فى ذلك إلى البى و إذ م 
يبين الأمر بيانا رافعا للاشکال. ثم قال: 
وکل هذا كفر صريح لا خفاء بسه.. 
فهذه مذاهب الإمامية» وهى المتوسطة 
ی الغلو من فرق الشیعة"۳. 

وقد ذکروا فى مواضع: الأفعال 
الاحتيارية قبل البعئة:" ؟» حكم العمل 
بخبر الواحد: ” © عصمة الأنبياء قبل 
البعئة” © حلاف الشيعة فى الحكم 
ععلومية كذب النص الذى تتوفر 
الدواعى على نقله و م ينقل متواترا"* 


- ۳ 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

الخلاف فى ثبوت الإجما ع“ الخلاف 
فى حواز القاس “)ف شروط 
الا 

الفا: الخوارج: 

قال الأشعرى” '؟: وأجمعوا على ذم 
سائر أهل البدع والتبری منهم» وهم 
الروافض والخوارج والمرحئة والقدرية. 
ثم استدل - فيما يتعلق بالخوارج - 
بقوله يم : "الخوارج كلاب أهل 
النار”” ؟*. وهم مذكورون ف المختصر 
والمنهاج - فى موضع واحد - وهو 
اخلاف فى حجية الاجاع. 

رابعا: الکر اميسة: 

قال ابن حزم"*: احتلف الناس فى 
هل تعصی الأنبياء علیهم السلام أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى أن رسل الله 
صلى الله عليهم وسلم يعصون الله عز 
وحل فى جميع الكبائر والصغائر عمداء 
حاشا الكذب ف التبليغ فقط. وهذا 
قول الكرامية من الرحفة. إلى أن قال: 
وهذا كله كفر جرد وشرك محضء» 
وردة عن الإسلام قاطعة للولاية مبيحة 
دم من دان بها وماله» موجبة للبراءة منه 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰ ۱۲/۱۲) 





ل الدنياء ويوم یقوم الأشهاد. 

وهم مذ كورون فى موضع واحد ف 
الأحكاء” . 

خامسا: المرجئة: 

ذكر ابن حزم أن غلاتهم فرقتان: 
الأولى: الكرامية: أتباع محمد بن كرام 
السجستان. وقد سبق الكلام عليهم. 
الثانية: الجهمية: وبعد ما ذكر 
فضائحهم وعدد شنائعهم قال: وكل 
هذا كفر محض” “» وقال - ف موضع 
آحر(" - تعليقا على بعض مقالاتهم, 
فكان هذا أشنع كفر وأبرده بعد كفر 
الغالية من الرافضة, ‏ 

وقد نص علیهم الأشعرى ف 
رسالته إلى أهل الثغر من أجمع السلف 
على ذمهم والتبرى منهم” ©. وذكرهم 
البيضاوى فق مخالفتهم أمل السنة 
وتجويزهم أن يعن خلاف الظاهر من 
ا 

الفصل الثالث 

نفى خلاف الأفراد من الفرق الضالة 

أولاً: الجاحظ (المتوفى ۵۵ ۲ه) 

عمرو بن بحر صاحب التصانيف» 


را 


أبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


قال تعلب: ليس بثقة ولا مأمون. نقل 
عنه البغدادی("* قوله: بإحالة عدم 
الاحسام. وقال الذهی: كان من أئمة 
ید و9 

ثم قال: وقول الجاحظ: کفر عند 
سلف الأمة» لأنه أحال أن یبقی الاله - 
اهک قروا ا تان اق ۱ 
فردا. اه. وهو آيل إلى تكذيب 
صريح القرآن فى قوله تعالى: لكل 
00 

وقال ابن كثير:” * كان شنيع 
النظر سىء المخبر» ردىء الاعتقادء 
ينسب إلى البدع والضلالات» ورعا 
حاز به بعضهم إلى الاحلال. وهر 
مذكور فى مواضع: الموضع الأول: 
ذكره ف الختصر فى تعريف الخبر” ©. 
الموأض ع الثان: فى تصويب 
او 0 

انیا بشر المريسى والأصم: 

آما بشر بن غیاث بن أبى کرک ة 
الریسی التکلم شيخ العتزلة وأحد من 
اضل المأمون. كان داعية للقول بخلق 


أ. د. أسامة محمد عبد العظیم 





القرآن. قال يزيد بن هارون:” © بشر 
كافر حلال الدم. وقال قتيبة بن سعيد: 


قال أبو زرعة الرازى: بشر المريسسى 


زنديق. قال الخنطيب: حكى عنه أقوال 


شنيعة أساء أهل العلم قوضم فيه» وكفره 
أكثرهم لأحلها. قال ابن العماد:(* 
وحكم بكفره طائفة من الأئمة. 

وأما الأصم فهو عبد الرهن بن 
كيسان الأصم من رؤساء المعتزلة..". 

فق قال ی ب ريون میا 
ذكر أنواع المعاملات المجمع عليها:ومن 
حرم شيئا منها - وكان ما قد أجمع 
سلف الأمة علی اباحته: کفر ولذلك 
آکفرنا الأصم فى انکار صحة عقد 
الاحارة - الى أجمع سلف الأمة على 
حوازها. وأكفرناه - أيضا - فى 
إحازته الوضوء بالخل» كما أكفرناه فى 
قى الأعراض . ۱ 

وذكرهما ابن الحاحب فى مسألة 
واحدة: وهى الحكوم على 
ا 


TNs 


بحلة المسلم 
المعاصر 

لا ابن عليه رالتوفی ۲۱۸ ه): 

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدى البصرى. له آقوال شاذة فى 
يقو ل بخلق القتران . قال 
العجلى : جهمى حبيث ملعون. قال 
السوال" "* يضل الناس. 

قال ابن عبد البر: له شذوذ كثير» 
ومذاهبه - عند أهل السنة - مهجورة 
ولیس - ق قوله - عندهم: ما يعد 
نولدن(۱۷), 

وهو مذكور ق المنهاج:”' فى 
الشبه - كطريق من الطرق الدالة على 
العلية. ۱ 

قال : واعتبر الشافعى المشايُة ف 
سنة ۰۳٣ھ‏ . 
قال عنه البغدادى فى أصو ل الدين 
وعن ابنه أبى هاشم: وقول اببائی وابنه 
صریح ف الکفر.. لأفما وصفا الله 
تعالى بالقدرة على فناء کل لا يققدر 


السنة الثانية و الثلائون 


العدد (۱۲۰/۱۲۰) 





على فان 

ونقل فى الفرق بين الفرق مناظرة 
بينه وبين أبى الحسن الاشعری قال له 
عقبها شيخنا رحمه الله: حالفت إجماع 
السلمین و کفرت برب العا 

وهو مذكور ق مواضع: منها 
الوضع الاول: فى ال تسین 
والتقبیح" " الوضع الثان: فى التعبد 
بخبر الواحد”"”. الوضع الثالست: فى 
أحكام الاشتقاق". الموضع الرابع: 
ف تصويب المحتهدين” . 

خامسا: أبو هاشم الجبائى (المتوق 
سنة ۳۲۹ ه7٩‏ 

قال البغخدادى:"“ والفضيحة 
السادسة من فضائحه: قوله بالأحوال 
الى كفره فيها مشا ر كوه ق الاعتزال 
فضلا عن سائر الفرق. 

وبعد ما تعجب ابن حزم من مقالته 
فى الإيجاب على الله - تعالى عن ذلك 
- ثم حكم بأنه للكفر الصراح ووصفه 
كذلك بالكافر فى موضع آخحر”". 
وهو مذكور ق مواضع منها: الوضع 
الأول فیما تدل علیه ا 


TIS 


أنعاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


الوضع الثان: فى امتثال الأمر هل 
يوحب الإجزاء ۴" الموضع الثالث : 
النسخ" . ۱ 

سادساً: أبو عبدالله اللبصرى 
(المتوفى سنة ۳٦۷‏ ه) 

هو أبو عبد الله الحسين بن على 
البصرى. مولده سنة ثلاث وثلاثمائة 
وقرأ على أبى هاشم“ وهو مذكور ق 
موضعين: فى الإجماع ۳ والشان: فى 
القیاس )4^( 

سابعا: أبو الحسين الخياط (التوفی 
سنة ۰۰ '"'ه) 

هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
أبو الحسين الخياط. من معتزلة بغداد 
وهو أستاذ الكعى» وتنسب إليه فرقة 
الخياطية من العترلة. 

قال البغدادی:" " و کان الخياط - 
مع ضلالته فى القدر» وق العدومات - 
مگ الحجة فى أحبار الآحاد» وما اراد 
بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشر يعة 
فان أكثر فروض الفقه مبنية على أحبار 
من أخبار الآحاد. وهو مذکور فى 
شرائط الاجاع . 


أ. د. أسامة محمد عبد العظیم 





ثامنا: مويس بن عمرات: 
من المعتزلة من آصحاب النظام 


وهو مذكور فى تفويض الحكم إلى البی 


(A^) 


ال۸ 


تاسعا: عباد بن سلیمان الصيمرى 
(المتوفى سنة ۲۵۰ هب 

من معتزلة البصرة.. ومن أتباع 
هشام بن عمرو القوطى”' . وقد ذکر 
هم البغدادی - فى الفرق بين الفرق( 
- مان فضائح شنيعة ثم قال: وکان 
القوطی - مع ضلالاته الى حکیناها 
عنه - يرى قتل خالفیه - فى السر - 
غيلة وإن کانوا من أهل ملة الاسلام. 

فماذا على آهل السنة إذا قالوا فى 
القوطی واتباعه: إن دماءهم وأمواهم 
حلال للمسلمین؛ وفیه الخمس» ولیس 
على قاتل الواحد منهم قود ولا دية ولا 
کفارة بل لقاتله - عند الله تعالى - 
القرن والزلفی واخمد لله على ذلك؟ 

ذکر ابن امحاجب مقالته معرضا عن 
التصریح باسمه. فى ابتداء الوضم 
وأحسن البیضاوی صنیعا إذ أغفل ذکر ‏ 
عبارته واسمه جمیعا. لکن شراح النهاج 


(4۲) 


دن 


ذكروه کالاأصفهان( "؟. 

عاشرا: أبو مسلم الأصبهانئ 
(المتوفى سنة 5ه 54ه) 

كان غاليا فى الاعتزال» مولده سنة 
ست وستين وثلاثمائة» ومات فى حمادى 
الاحرة سنة تسم وخمسين 
ارا قال العدادئ فى أضول 
الدين:“ وزعم بعض القدرية من أهل 
عصرنا أنه ليس ف القرآن آية منسوحة 
ولا آية ناسخة» وهو أبو مسلم 
الأصبهان» ولا اعتبار بخلافه فى هذا 
الباب مع تكذيبه لقوله الله تعالى: لما 
دس من آبة آز لسها نات بر 
نها أو مثلها) [البقرة: ۰۱۰ وهو 
مذكور ق النسخ”. 

اخادی عشر: الشريف المرتضى 
(التوی ۱ ۳ هس 

على بن الحسين بن موسی الشریف 
الوسوی كان على مذهب الإمامية 
والاعتزال» نقل ابن الحوزى من كلامه 
شيعا قبيحا فى تكفير عمر بن اخطاب 
وعثمان وعائشة وحفصة رضى الله 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۰ 0۱۲۲/۱۲ 





الأنماس أهل الرفض والارتکاس إن لم 
يكن تاب" “. وقد ذكره كل من ابن 
الحاحب اا ف موضعن. 
الأول: فى عود الاستتناء المتعققب 
ال الثان: ف إفادة التواتر للعلم 
الضرورى” *. 

الثاین عشر: أبو الحسين البصرى 
(المتوفى ۳۲ ۶ هب) 

محمد بن على بن الخطيب أبو 
اخسین البصری التکلم شيخ المعتزلة 
والتصر هم" *. وهو مذكور فى 
مواضم منها: الوضع الاول: فى اعمال 
الشترك فى معائیه۰؟ . 

الوضع الثاین: فى صيغة الامر" ؟. 
الوضع الثالث: جواز تخصيص العموم 
بالقیاس("" *, الموضع الرابع: ف تأخير 
البیان عن وقت الخطاب إلى وفت 
تاه 

الثالث عشر: الجن س 
(التوی ۲۱۷ هب 

الطبیب الفیلسوف الحسن بن عبد 
الله بن سینا. حصر الغزالى كلامه فى 
مقاصد الفلاسفة ثم رد عليه ف قافت 


0 


أبماث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدحيل 


الفلاسفة فى عشرين مجلسا» كفره فى 
ثلاث منهاا ‏ ؟. 

قال ابن حجر: وقد آطلق الغزالى 
وغيره القول بتكفير ابن سينا" ' . 

وذكره البيضاوى فى الاشتقاق: 
وعبارته" ‏ *: شرط کونه حقيقة دوام 
أصله خلافا لابن سینا وی هاشم.. 
الخ. وأعمل ابن الحاحب ذكره. 

الفصل الرابع 
حذف ما لا جواب له 

وإنما مست الحاحة إلى التعرض لا لا 
جواب عنه لأن ذكره - على الاقتصار 
- مع ورود هذه الإيرادات عليه موهم 
ضعف قضية صحيحة من قضايا النظر 
صح الاستدلال عليها بغيره ما حلا عن 
الایراد ولأن ذکره مع غيره 
والاستطراد بذ کر الأحوبة عن ما ورد 
ثم التوسع بتضعیف هذه الأحوبة - وان 
كان فيه تمرين عقلی» وتدریب نظری 
- فان فيه بطفاعن الوصول إلى 
مقصود الاستنباط» وتثقيلا لعلم مكبل 
عن بلوغه إلى أغراض المكلفين. 

فلعل الأنسب: حذفه من 


أ د. أسامة محمد عبد العظيم 


الیعت صرات.. والاشارة الیسه ق 
الشروح.. وتأخير تفصیله إلى 
الطولات.. الى هى محل اهتمام 
التضلعین والعلماء النتهین. 

فصنیع ابن احاجب - فل ختصره - 
بتقدم ما يرتضى من الأدلة ثم الإتباع 
بذك يدا عت منیا 

وإن كان سبيلا للتعرف على هذا 
النوع من وجوه الاستدلال لا يناف 
غرض الاختصار لزمانه إلا أن حالة 
العلم الين أضحی الیها - حبوسا عسن 
عقول الکلفین مهجورا عن التطبیق فى 
واقع حياتهم - بححل من الضرورة النظر 
ف اقصاء ذلك. 

ومن آمثلته: 

استدلال البيضاوى على حواز 
تأخير بيان العموم - بخصوصه - عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.بقوله 
تعال: (کم وم تعبُدُونَ مسن دون 
الله حصب جَهنّم) [الأنبياء: 14]. 

الدلالة: أن قوله: رمَا 
تَعبّدُونَ) يشمل من عبد وهو راض» 
ولا إشكال فيه ومن عبد وهو غير 


12ت 


بحلة المسلم 
المعاصر 

راض: كالملائكة والمسيح فظاهر النص 
يتناوله مع أنه غير مراد. 

والدليل الذى ينفى ارادا ادته من النص 
قوله تعالى: إن الذينَ سَبَّقتْ لَهُم ما 
لخستی ارت عَنْهَا ی نرن» 
االانبیاء: ۱۰۱]. 

وهذا الدلیل قد تأحر” ‏ فدل 
على جواز تأحر بيان العام من وقست 
الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وقد اعترض على هذا الدليل.. بأن 
من ذكروا على لسان المعترض 
خصوصون بالعقل.. 
قرت العف فاك انا ون غیت 
آحد بجريمة صادرة من غيره لم يدع 
إليها. 

آوهذا الدليل كان حاضرا - فى 
عقولهم - حالة الخطاب ثم نزلت الاية 
اکا لم 

وعلى هذا لا تكون الآية الثانية 
رهی قوله تعالى: إن الْذِينَ سَبَقت 
لهم ما الخسی اوك عَنَْا 
مُبْعَدُون 6 مخصصة بل تكون لزيادة 


السنة الثانية و التلائون 


العدد (۰ ۲۱/۱۲ ۱) 





واذا ثبت ذلك ۸ يكن فى الآية 
دليل على حواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. 

والصواب - ف الاستدلال: 

أولاً: الدليل العقلى: أن تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة لا 
يترتب على فرض وقوعه محال» و کل ما 
كان كذلك جائزا فيكون تأحير البيان 
إلى وقت الحاحة حائزا وأن غاية ما 
يترتب عليه جهل المكلف عا كلف به 
مدة من الزمان» ولا حظور ق ذلك» 
بل هو حائز» ودليل حوازه وقوعه فق 
النسخ» فان الکلف لا يعرف المكلف 
به قبل نسخه هل هو باق إلى الأبد أو 
آنه سيرفع العمل به بعد مدة من 
الزمان» ومع ذلك فى النسخ جائز. 

ثانيا: اعتماد ما اختاره ابن 
الحاحب”' 2 وهو الاستدلال بالوقوع 
على الجواز.. وذلك ق قوله تعالى: 
لوَاعْلَمُوا ألما غنم من شيء قان 
لله حْمْسَهُ وللرسُول ولذي القرتى 
ا َالْمسكين» [الأنفال: .]4١‏ 

والشاهد فيها ق موضعين: 


ا 


أبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخیل 


الأول: قوله: ما غنمتم ‏ فكلمة 
"أنما" تتكون من "أن" الناسخةع و اما" 
. الموصولة الى هى بمعين (الذى) وهی 
من صیغ العموم» فتقدير الآية: كل ما 
غنمتم من شىء فحكمه وجوب 
وظاهر الآية مقتضاه: أنه لا جوز 
للغانمين أن يستأثروا بشىء من الغنائم 
كاملاء بل لابد أن يقتطع خمسةة 
فيوضع حيث آمرهم الل وهم أربعة 
أحماس ما غنموا فقسمه بينهم بالقسمة 
النبوية المعلومة» لكن هذا العموم ليس 
باقيا على ظاهره لقوله 4 : "من قتل 
قتیلا له عليه بينة فله سلبه". 
وهو يدل على أن بعض الغنيمة - 
وهو السلب - لا يخمس ولا كان هذا 
البيان متراحيا عن الخطاب بالمحمل؛ إذ 
كان فى غزوة حنين سنة مان من 
الحجرة؛ فقد صح الاستدلال به على 
الوقوع. 
الثاى: قوله تعالى: #وَلذي الْقرتى» 
فقد أفادت أن مس الخمس من الغنائم 
مستحق لأقارب البى ييل كن جاء - 
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بعد ذلك - من الأدلة ما يقتضى 
تخصيص هذا العموم» بل وانحصار هذا 
السهم فى بى هاشم وبئ المطلب» دون 
ب عمومتهم من بی نوفل» وبق عبد 
شس. وهذا البیان - كذلك - تأخر 
حى غزوة خيبر حين قال النی و : . 
"نمم ۸ يفارقون فى جاهلية ولا اسلای 
ما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 


واحد . 
الفصل الخامس 
حذف الأمثلة الفرضية 
والأمئلة الفرضية إغا تمس إليها 
الحاحة فى موضعين: 
الاول: ف علم يعتمد الفسروض 
العقلية» ورياضة الذهن فيما يرد مسن 
الاحتمالات. ۱ 
الثان: ق ابعداء علم: پر تسم لته 
مستقبل» يحصل فيه تطبیق هذه الفروض 
وبيان الحكم فى حق هذه الاحتمالات. 
وهذان الوضعان يتباعد علم 
الأصول أن يصير إليهما: 
أولا: لأن المقصود من هذا العلم 


E 


يترتب عليه الفروع من أصول 
الأحكام. 

ثانيا: أن هذا العلم قد استوق 
الغاية - ق النضج والكمال. 

فإذا لم توحد فروع عملية لبعض 
قضاياه وأمثلة فقهية لمقدار قواعده. 

فيخشى أن يكون ذلك من علل 
الشيحوخة الى قعدت بدا العلم حبيسا 
ف الدواوين » بعيدا عن أعمال 
المكلفين. 

فتکون مهمة الإصلاح: أولاً: فى 
استقراء مصنفات الحديث» بحثا عن 
ألفاظ شريفة تكون فى موضع المثال. 

ثانيا: فى استبعاد ما لا أصل له - فى 
احدیت - د كان مقصودا یترتب 
غرضه أن لو كان قد صدر من فم 
النبوة الشریف أما وقد ثبت عدم 
ذلك» فقد اتضح أن لا حاجة إليه. 

ثالثا: يتبع ذلك أصل آخرء» وهو 
حذف ما لا مثال له من القواعد حيث 
يتضح كونه عارية» لا أثر له فى الفروع 
الفقهية. وفيه مسائل منها : 

الا | 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۲۰ 0۱۲۰/۱ 





الکلام على دلالة صيغة (افعل) بعد 
آ ی مها و كر ا ر 
مذافيي الخلماء ٠‏ وق سسا تقرين 
مختاره: ذكر احتمال الصيغة للاباحة 
ورفع الحظر ثم مثل عثال صبحيح. 
فقال: كما فى قوله تعالى: (وَإذا 
حلشم فص طدُوا4 [الائدة: ؟] 
#قذا طعمتم فانتشر وا 6[ ال حزاب؛ 
فانتشووا [الحمعة: ..]٠‏ 

ذکر احتمال أن تکون مصروفة 
إلى الوحوب. فمثل عثال فرضی فقال: 
كما لو قیل للحائض والنفساء: إذا زال 
عنك ایض فصلي وصومي. 

والصواب: فالتمثیل عا فى البخاری: 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاق فاذا 
ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم 
وصلي”" '. أو عثل قوله تعالى: 
ودا انلخ هلحرم افو 
المت رکن حَيِث وَجَاتُمُوهُو) 
[التوبة: ه] ۱ 

المسألة الثانية: وبصدد تحریر حل 
النزاع فى مسألة هل العبرة بعموم 
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تحار السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


اللفظ أو ببخصوص السبب: قرر 
الامدی" ؟ تبعية الجواب للسؤال فى 
عمومه وحصوصه. ثم فيما يتعلق 
بالخصوص قال: وأما ق حصوصه 
فكما لو سأله سائل وقال: "توضأت 
عاء البحر فقال له: "يجزئك". فهذا 
وأمثاله - وان ترك فيه الاستفصال مع 
تعارض الأحوال لا يدل على التعمیم 
ق حق الغير. ويمكن أن عثل له ۲‏ با 
ف البخاری عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: كان البی يي يسأل يوم 
النحر ممن» فیقول: لا حرج» فسأله 
رحل» فقال: حلقت قبل أن أذبح, 
قال: "اذبح ولا حرج وقال: رمیت 


مها ا فقال: 1۷ حرج" . 


الفصل السادس 
نشی الخلاف اللفظی . 
: المسألة الأولى: 


حصص الآمدى المسألة الثالئة "° 
- فى الفصل الخامس فى الباح وما 
يتعلق به من المسائل - للخلاف 8 
الباح وهل هو داحل فى مسمى 
الواحب أو لا؟ 
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ثم ذكر حجة من قالوا بالسدخول 
ومن قال بالتباين» ومناقشة الأدلة. 

ثم قال: وعلى كل تقدير فالمسسألة 
لفظیة» وهی ف محل الاجتهاد. 

المسألة الثانية: 

وخصص الآمدى كذلك المسألة 
الرابعة' 2 للخلاف ف المباح هل هو 
داحل تحت التكليف» وذكر اتفاق 
الجمهور على النفی خلافا للاسفراییی 


وقال: 
والحق: أن الخلاف - فى هذه 
المسألة - لفظى. 


فان الناق يقول: إن التكليف إنما 
يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة» ومن 
آثبت ذلك ۸ یثبته بالنسبة إلى أصل» بل 
بالنسبة إلى وجوب اعتقاد کونه مباحا. 

المسألة الغالنة: 

أولى المسائل فى زوائد الأصول' ٠‏ 
ف الخلاف فى کون المندوب مکلفا به 
وقال الاسنوی: والخلاف لفظی.. أى: 
لأنه إن أريد بالتکلیف مطلق الطلب.. 
أو التکلیف باعتقاد ندبیته.. فالندوب 
كذلك اتفاقا. وان آرید: الطلب الانم 
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بحجلة المسلم 
المعاصر 
من النقيض.. فليس كذلك اتفاقا. 
الفصل السابع 

نفى ما لا قائل به من الذاهب 

المسألة الأولى: 

ذكر البیضاوی( ۳" ثلاثة مذاهب 
ف الواجب المخير: 

الأول: أن الواحب حصلة معينة من 
الخصال المخير فیها. وهو قول 
اديور 

الثاى: أن الكل واحب. على معن 
أنه لا يجوز الإحلال بالجميع.. ولا 
يجب الإتيان به. وهو قول المعتزلة. 

الغالث: أن الواجب معين عند الله 
تعالى دون الناس. وصدره بقوله: قيل. 

قال الاسنوی: وهذا القول يسمى 
قول التراحم.. 

لأن الأشاعرة يروونه عن العتزلة 
والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة» كما قال 
فى المحصول”''©. ولا لم يعرف قائله 
عبر المصنف يعن البيضاوى عنه بقوله: 
قیل. 

المسألة الثانية: ۱ 

ذکر الرازی فى احسصول" ۳ ف 


الستة الثانية والثلاتون 


ا ڪڪ ڪڪ 


العدد (۱۲۹/۱۲۰) 


الواحب الموسع ثلاثة مذاهب: 

الأول: قول من قال من أصحابنا: 
إن الوحوب مختص بأول الوقت وأنه لو 
اتی به فى آخر الوقت كان قضاء. 

الثان: قول من قال من أص حاب 
أبى حنيفة #5 : إن الوجوب مختص 
بآحر الوقت» وأنه لو أتى به ف أول 
الوقت كان جاريا محرى ما لو أتنى 
بالزكاة قبل وقتها. 

الثالث: ما يحكى عن الكرحى: أن 
الصلاة المأتى با فى أول الوقت موقوفق 
فان أدرك المصلى آحر الوقت» وليس 
هو على صفة المكلفين كان ما فعله 
نفلا... ای 

وفيه أمور: 

أوها: أنه نسب إلى بعض الشافعية 
القول باعتصاص الوحوب - ق 
الواحب الموسع - بأول الوقت.. وهو 
صنيعه فى المعالم.. وهو آيل إلى انکار 
معين كونه موسعا. 

ثانيها: تابعه على هذه النسبة: 

البیضاوی فى المنها ب" 7 وعبارته: 


ومنا من قال بالأول فى الأحير قضاء. 


ات 


أحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل 


والأرموى ف التحصيل' » 
وعبارته: قول بعض أصحابنا: إن 
الوحوب يختص أول الوقت» وما يوتى 
به بعد قضاء. 

وکذلك صاحب ا 
وعبارته: فقال قوم من آصحابنا: 
الوحوب خصوص بأول الوقت.. 
والاتیان فى آخر الوقت قضاء. 

وفر الامدی" ' وابن النجار..۳۳٩‏ 
فقالوا: وقال قوم. 

قال ابن التلمسان: هذا لا یعرف 
ف مذهب الشافعی. 

وقال السبکی: سألت ابن الرفعق 
وهو أوحد الشافعية فى زمانی فقال: 
شبعت هذاق. کت السيلهيئ فلم 
ا 

وقال فى الاماج : وقد كثر سؤال 
الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا 
يوحد ق شىء من كتب المذاهب. 

وأما سبب الوقوع فى هذا الوهم 
فاحتمالاات: 

الأول: أن يكون سرى من قول 
الشافعية: إن الصلاة تحب بأول الوقت 
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وجوبا موسعاء ومقصودهم کون 
الوحوب فى أول الوقتء لا کون 
الصلاة فى أول الوقت واحبة 

الثان: أن يكون أحد نقله عن نقل 
الشافعى عن قوم من المتكلمين. 

فالتبس على من بعده وظنه من 
مذهب الشافعى ذكرهما السبكى. 

الثالك: آن بكرن التبس بوحه 
الا صطخری. 

وهو أن الذی یفضل فیما زاد على 
صلاة جبریل فى الصبح والعصر یکون 
قضاء. ٠‏ 

نقله الزر كشى عن ابن التلمسان. 

والحاصل: أن أدلة بطلان نسبة هذا 
المذهب للشافعية: 

ا اف سل و ير 
السبكى عن ابن الرفعة أنه تتبع الذهب 
الشافعى» فلم يجد هذا القول فى كتبه. 

ا شهادة أهل الخبرة. قال ابن 
التلمسان: هذا لا یعرف ق مسذهب 
الشافعی. 

الثا: أن فيه حرقا للإجماع. فقد 
نقل الباقلان: الإجماع على أنه يجوز له 
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مجلة المسلم 
المعاصر 


أن يؤحر الصلاة عن أول الوقت. 

وإذا بطلت نسبته للشافعية» بطلت 
نسبته لغيره فثبت أنه لا قائل به. 

المسألة الثالثة: 

عزا ابن اجب" إلى إمام 
الحرمين قوله باشتراط انقراض العصر ف 
االإجماع الستند إلى القياس» وعبارته: 
وقال الإمام - رحمه الله: إن كان عن 
قياس. 

وقد بت من عبارة إمام 
الحرمين” ٩‏ عدم قوله بذلك» وأن قوله 
آيل إلى عدم الاعتبار مطلقا كما قال 
السبکی( ". ولا ۸ يدع هذا المذهب 
آحد.. وم یتبرع بنسسبته إلى غيره 
شخحص آخر.. ثبت کون هذا الذهب 
٠‏ ما لا قائل به. 

الفصل الثامن 
نفى إيهام التعارض 
بين النصوص في الاستدلال 

المسألة الأول :"° 

قال ابن الحاحب في الاستدلال على 
أن الإيمان هو 00 قوله تعالى: 

ارجا من كان فیهامسن 


السنة الثانية والثلاثون 


العدد (۱۲۲۰/۱۲۰) 


امین ما وَجَذا فيها یر ْت من 
الْمُسْلمِينَ4. فلو لم يتحد لم يستقم 
الاستثناء. 

وقد عورض بقوله: قل لَم منوا 
ركن قولوا أَسْلَمْتَا). 

ق التعارض: 

وو مسا عستم 
الاستثناء صحیح وهذا الوضع» لد کر 
الاعان والاسلام فيه فان ذلك یعی 
ترادفها. وأما قوله تعالى: (فل م 


ُؤْمئوا ولكن قولوا أَسلمْتا. 


فالثبت الاستسلام الظاهرء والمنفى 
الإبمان الذی هو عمل القلبء ولا 
منافاة بين و حود الاستسلام الظاهرء 
حوفا من القتل. وإن كان الإيمان منفيا 
جر مجرت 

المسألة الثانية: 

فى استدلال الشيعة على حجية 
إجماع العترة قال ابن احاحب:(۳۳ 

قالوا: إن تارك فيكم الثقلين» فان 
مسکتم مما لن تضلوا: كتاب الله 


OF ۳ 
ی‎ 


والجواب: أن اجار الاحاد - 
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وهو معارض عا روى: "كتاب الله 
وسنی . وبقوله: "أصحابى كالنجوم".. 
"علیکم بسني وسنة الخلفاء".. "اقتدوا 
باللذين .. "خذوا شطر دینکم عن 
احمیراء . 

واو آولا: أن .هذا انیت 
ضعيف» لضعف زيد بن الحسن.. فما 
الحاحة إلى تكلف معارضته عا لا 

انیا: على تقدير صحته.. فإن كلا 
من: "أصحابى کالنجوم" و"حذو شطر 
دینک ": خفن أو ١‏ أصل e‏ 


المسألة الثالغة: 
الخلفاء الأربعة. 


قال ابن اماجب:" " قالوا: 
عليكم ب ب‌سنی وسحية اخلفاء 
الراشدينق م 

والجواب: أنه عام. ثم هو معارض 
بقوله: "أصحابى كالنجوم . 

وفيه أمران: الأول: أن هذا الحديث 


ضعيف حدا وقد سبق الكلام عليه. 


آ5 أسامة محمد عبد العظيم 


الثان: أنه على تقدير صحته. 

فما الذى سبب التعارض؟ وأين فى 
النص إذا اتبع سنة الخلفاء الراشدين ألا 
يتيخ سنة عيرهمة 

وما المانع فى أن يعمل بسنة الخلفاء 
الراشدین» ويعمل بسنة غيرهم فيما لا 
نص عنهم فيه؟ أو يكون الراد التخيير» 
فيكون من جنس الواجب المخير. 

المسألة الر ابعة: 

ف الاستدلال على حجية ماع 
لشیحن. قال ابن اماحسب: وال 
الأحرون: اقتدوا بالك‌ذین من 
بعدی" " *. واطواب: العارضة. أی: 
مثل: "آصحایی کالنجوم بأیهم اقتدیتم 
اهتدیتم . 

ورفع العارضة: بالجمع بين النصین 
على تقدیر صحة الثان بصحة الاقتداء 
بأبى بكر وعمر» وبقية الأصحاب. 

الفصل التاسع 

حذف ما لا تأثير له فى الفروع 

حاز السبق إلى هذا التنبيه الإامام 
الشاطی. 

وقرر أصلا: 
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المعاصر 


وکل مسألة مرسومة فى أصول 
الفقه لا ینبن عليها فروع فقهية أو 
آداب شرعية» أو لا تكون عونا ق 
ذلك» فوضعها فى أصول الفقه عارية. 

وذكر دليله: بأن علم أصول الفقه 
م يختص بإضافته إلى الفقه» إلا لكونه 
مفيدا له ومحققًا للاجتهاد فيه. 

إلى أن قال: وعلى هذا يخرج عن 
أصول الفقه كثير من المسائل الى تكلم 


عليها التأنحرون وأدحلوها فيها ثم ذكر 


آولا مس مسائل. 

الممألة الأولى: 

مسألة ابتداء الوضع.وهى اختلافهم 
6 الواضع للغة. 

وفيه مذاهب: الأول: أنها توقيفية 
من الله تعالی. وهو اختیار الرازی» وابن 
الحاحب» والامدی» وأبى الفسر ج؛ 
والموفق من الحنابلة» وبه قال الظاهريق 
والأشاعرة. 

الثاى: أا اصطلاحية وهو قول ألى 
هاشم من المعتزلة. 

الثالث: الألفاظ الى يقع ها التنبيه 
إلى الاصطلاح توقيفية» والباقى محتمل 


وهو قول الاستاذ أبى إسحق 
الاسفراییین. 

الرابع: التوقف"" . وهو قول 
الباقلان» ونقله ف احصول عن مهور 
امحققين ورححه الصفی افندی" '. 

وقد اختلفوا هل هذا اخلاف فائدة 
أو لا: 

فذهب جمع إلى أنه لا فائدة فيه 
منهم الشاطی. 

ومنهم الغزالی قال - فى تسرحیح 
التوقف: بعد ما ذكراحتمالات 
الترحيح فلا يبقى إلا رحم الظن فى أمر 
لا يرتبط به تعبد عملى» ولا ترهق إلى 
اعتقاده حاحة» فالخوض فيه - إذا - 
ANI‏ 

ومنهم ابن حزی» وعبارته: ولا تبئ 
عليه فائدة( * ؟. 

وأما سبب ذکر هذه المسألة: 

فقد قال بعضهم: إنما ذكرت هذه 
المسألة» لتكميل العلم بهذه الصناعة أو 
حواز قلب ما لا تعلق به بالشرع) 
كتسمية الفرس ثورا وعکسه. وقال 


۰ 
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أ. د. أسامة محمد عبد ١‏ سر 
لعظيم 





- ق الأصول - بحزى الرياضيات 
كمسائل اه 

وذهب فريق آحر إلى تعلق الفائدة 
بذكرها. 

ومنهم الإسنوى فى التمهيد'" ي 
وذكر سبعة فروع. 

لكن قیال لوي وہ 
بعضهم على الخلاف فيها ما ذا اعتقد 
صداقا فى السر وصدقا فى العلانية. 

ويلتحق بذلك: ما إذا استعملا لفظ 
الفاوضة وأرادا شركة العنان حيث 
نص الشافعی على حوازه. 

والحق: أن بناء المسألتين على هذا 
الأصل غير صحيح.. 

فإن هذا الأصل - فى أن هذه 
اللغات الواقعة بين أظهرنا: هل هى 
بالاصطلاح أو التوقيف» لا ف شخص 
خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق 
لفظ الثوب على الفرس أو الألف على 
الألفين مثلا. 
قلت: وقد ذكر الإسنوى مسألة 
صداق السر فى أولى مسائله. 

والظاهر عموم هذا الحكم على 


جميع مسائله. 

و وض وح أن القائسل 
بالاصطلاح: أبو هاشم» ولم يرو له 
مخالفة فى هذه المسائل. 

وكيف يتصور التفريع فى الذهب 
الشافعى - على قول أبى هاشم 
المعتزلى؟ 

المسألة الغانية.1199١)‏ 

الإباحة.. هل هی تكليف أو لا؟ 

والخلاف فيه بين الأكثرين وبين 
الأستاذ أبى إسحاق الاسفرایین الذى 
حعله من التكليف: باعتبار کونه 


مطلوب ف الاعتقاد: بأن يعتقد اباحته 


لا أنه مطلوب منه فعله. 


قال الصفى افندی: والجماهير لا 
يخالفونه فى كون المباح من التكليف 
بهذا الاعتبار» وهو لا يخالفهم فى أنه 
ليس منه باعتبار الفعل والترك فالتراع 
لفظى» وكذا قال الآمدى والزركشى 
والأصفهان وابن عبد الشکور 
والرازی. 

المسألة الغا لغة: 

افر العدوم. والمعن: أنه لا يكلف 


2۲ 9 ۵ 


َة اليستلق السنة الثانية والثلائون العدد (85؟١/5؟١١)‏ 


المعاصر 
حال عدمه بالاهاع ويعمه الخطاب منسوب للمعتزلة وجمع من الحنفية. 
اادد کفیره ولا اجا قال الشنقيطى: اعلم أولا أن 
حطاب آخر. الخلاف فى هذا البحت لفظى؛ لأن 
وهو قول الحنابلة والأشعرية وبعض جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه 
الشافعية وحكاه الآمدى عن بعض الأمة وآحرها إلى یوم القيامة سواء فى 


السلف والفقهاء. والخلاف فیها الأوامر والنواهی. 


ثبت الصادر والراجع 
أولا: القرآن الکرم 
انيًا: أصول الفقه: 
-١‏ آراء المعتزلة الأصولية للدكتور على بن سعد بن صاخ الضويحى» مكتبة الرشد - الرياض 
١5155‏ هب) ۱ 
۲- الهاج بشرح النهاج لتقى الدین على بن عبد الكاق السبکی وولده تاج الدين (ت 
۱ ط- التوفیق. ۱ 
۳- الاحکام ف أصول الأحكام لسیف الدین على بن أبى على بن محمد الامدی ‏ 
(ت۲۳۵"ه) ط - صبیح ۱ 
٤‏ - ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول محمد بن على الشوكان رت ۱۲۹۵ 
هم ط- اخحلی. 
ه- البحر احیط للإمام بدر الدین محمد بن کادر الزرکشی (ت54/اه) ط الکویست 
۳ ١ه‏ الا وقاف. 
*- البرهان ق أصول الفقه لامام الحرمين أبى المعالى عبد اللك بسن عبد الله ابگسوین (ت 
۸ه تحقیق الد کتور عبد العظیم الدیب ط- قطر ۱۳۹۹ه . 


- ۲۵۲ 
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(ت ٩‏ ۷ه) تحقيق: محمد مظهر بقا - ط- كلية الشريعة بمكة الکرمة ۰ ١ه‏ . 
۸- التحصيل من احصول لسراج الدين الأرموى (ت 787ه) تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد 
ط. الرسالة . 
9- تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبى القاسم محمد بن حزی الکلی الغرناطی (ت ۷۱) 
ط دار الأقصى. 
۰- التلخيص ف أصول الفقه لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بسن يوسف 
لحري (ت478ه) تحقيق: دكتور عبد الله حولم النيببلى وشبير جمد العمرى ط- دار 
البشائر الإسلامية . 
-١‏ التمهيد ق تخريج الفروع على الأصول لحمال الدين الأسنوى (ت ۷۷۲ ) تحقيق: محمد 
حسن هيتو ط. الرسالة . 
۲- تيسير التحرير شرح أمير بادشاه على كتاب التحرير ف أصول الفقه اامع بين 
اصطلاحى الحنفية والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الحنفى ( ت 
۱ ه) ط- مصطفی الحلى. 
۳- الحاصل من احصول للامام تاج الدین الأرموى (ت ۰۵۳ ه) رسالة أعدها عبد السلام 
محمود آبو ناحی بکلية الشريعة والقانون ۱۳۹ص . 
4 ۱- زوائد الأصول للامام جال الدین عبد الرحیم الاسنوی تحقیق: محمد سنان سيف 
الجلالىم» ط- مکتبة الجيل . 
۵۰- شرح الک و کب النیر المسمى تختصر التحریر للشیخ محمد بن هد بن عبدالعزیز بن على 
الفتوحی العروف بابن النجار (ت ۹۷۲ه) تحقیق : د كتور محمد الزحیلی وآخر ط - كلية 
الشريعة عکة الکرمة ۰۰ ۱هت. طبعة أخرى تحقیق: محمد حامد الفقی ط - السنة احمدية. 
5- شرح الختصر وهو شرح عضد الدین الایجی (ت 5هلاه) على ختصر ابن الحاحب 
المالكى (ت1 ٦ه‏ ) . 


SD‏ ی النهاج لشمس الدین محمود بن عبد الرهن الاصفهان رت ۷٩‏ ه ) بتحقیق 


OF ند‎ 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلاثون العدد (ه١١/5١١)‏ 
< ۰ ۰ ۵ المعاصر 

الد کتور عبد الكريم النملة ط- مکتبة الرشد - الریاض. 

اواك ے ‏ اقصرل دق مار اضرلا الأول كاب الد الفراق. 
(ت 7۸4 ه) تحقيق: طه عبد الرژوف سعد طبعة الکلیات الأزهرية ۱۳۹۳ 

8- عیون الأصول فى مسائل احمل والبین والنسخ والسنة والاجماع للدکتور أسامة عبد 
العظیم ط- دار الفتح. ۱ 

٠‏ المحصول فى علم أصول الفقه لفخر الدین محمد بن عمر بن الحسين السرازی 
(ت ٦۰٦‏ ه) ط بیروت ۱۶۰۸ 

-١‏ الستصفی لأبى حامد محمد بن محمد الغزای (إته . ده) وكامشه فواتح الرهوت ط- 
دار الكتب العلمية 

١‏ - منتهى السول فى علم الأصول للإمام سيف الدين على بن أبى على بن محمد الأمدی 
(ت ٦۳۰‏ ه) ط صبيح 

۳- منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى (ت 
۵ ه) بتحقیق: محمد حى الدین عبد الحميد طح مه الماد ی 0 

ع ۲- فاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للامام جمال الدين أبى محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الاسنوی (ت۷۷۲ه) ط- صبيح. 

ثالثا : کتب عامة: 

۵۵- أصول الدين للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادى رت ۲٩‏ هم ط دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

- البداية والنهاية للحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت ۷۷ ه ) ط- دار 
الكتب العلمية. 

۷- رسالة إلى أهل الثغر للإمام أبى الحسن الأشعرى تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد 
الحندى ط- مكتبة العلوم والحكم - المدينة ١405(‏ ه). 


۸- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب للمورخ الفقيه عبد الحى بن العماد الحنبلى (ت 
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8 ه) ط- دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

8- الفرق بين الفرق للامام عبد القاهر بن طاهر البغدادى ( ت ۹ ه) بتحقیق الشيخ 
محمد حى الدين عبد الحميد ط- مكتبة دار التراث. 

-٠‏ الفصل ق الملل والأهواء والنحل للإمام أبى حمد على بن أحمد المعسروف بابن حزم 
الظاهری (ت "4۵ ه) تحقيق: د.محمد إبراهيم نصير ط- شركة مكتبات عكاظ. 


اطسواهش 
(۱) ومن حق القارئ - حى تقل وحشته أو ترول - أن یتضح له متعلق التجدید المقصود: 
فإذ كان علم أصول الفقه قراعد راسخة أضاءت للصحابة والتابعين فمن بعدهم دروب التأويل 
وأنالتهم ثمر النظر فى كلام الحليل» فشأنه أن لا يحوم حوله ما يشوبه إذ كان وافيّا كل الوفاء 
بغرضه» وينفسح احال - بعد ذلك - بحسب ما قيد هذه العان من قوالب المصنفات وما 
زاحمها من غيرها وعطلها عن بلوغ ما كان ف العصور المباركات. 
(۲) راحع لتفصيل ذلك كتاب (السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل) للمؤلف. 
(؟) راحع كتاب (نحو منهج حديد ق تخريج الفروع على الأصول) للمؤلف. 
)٤(‏ الموافقات (4/۱). 
(5) راحع كتا ب(أسباب الاجال ف الكتاب والسنة) و(الاشتراك وأثره فى استنباط الاحکام) 
ار 
(5) راحع كتاب (القصص القرآن وأثره فى استنباط الأحكام) للمؤلف. 
)١57/5( )۷(‏ بشرح الإسنوى. 
(۸) الاعاح (۲۹/۲). 
)٩(‏ وإنما سوغ هذا التنبیه ما شحنت به کتب الاصول ف هذا الوضع من تفصیل آقرامم ورد 


شبههم. فهو مراعاة لمواقع لا ,عکن تغییره. ولا یصلح ار اته. 


- 0 
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المعاصر 


(۱۰) الفصل (۰۱۳۷/۱ أصول الدين (۳۲۳). 

(۱۱) بیان العتصر (۲۸۷/۱). 

(۱۲) أصول الدین (۳۲۰). 

(۱۳) بیان الختصر (۲۱-۱۶۰/۱). 

(4 ۱) الاسنوی (۲۱۷/۲). 

(ه ۱) ونقله عنهم البغدادی ق أصول الدین (۱۱). 

.)۲۸۱-۲۸۰( المعتير‎ ١9 

(۱۷)بیان الختصر (۵۲۵/۱). الاسنوی (۲۷۷/۲). 

(۱۸) بیان الختصر (۱۱/۳) الأسنوى (۸/۳). 

.)۲۳-۲۲/۳( الاسنوی‎ )١9( 

(۲۰) الفرق بين الفرق (۳۲۲۸-۳۲۷). 

(۲۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى» كان حاطب ليل یدعی ف آنواع العلوم و ۸ يحظ 
ق شیء منها بأسراره وخالف البصرین من العتزلة ق احوال كسغيرة» وفاته سنة ۳۱۹. 
شذرات الذهب (۲۸۱/۲). البداية والنهاية (۱۷۲-۱۷۵/۱۱). 
(۲۲) العتبر (۲۸۷). 

(۲۳) الفصل (۰۳/۳). 

.)۱۸۲-۱۸۱( الفرق بين الفرق‎ )۲ ٤( 

)١5(‏ یعی من العتزلة. 

(55) بیان المختصر (۰)۳۹۹/۱ الاسنوی (۱۱۳-۱۱۲/۱). 
(۲۷) بیان الختصر (1/۱ 5 5)» الاسنوی (۲۱۷/۲). 

(۲۸) أصول الدین (۱۳). 

(۲۹) رسالة إلى أهل الثغر (۳۰۹-۳۰۱۷). 

(۳۰) الفرق بين الفرق .)١١5(‏ 


- ۷ + 
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(۳۱) أصول الدين (۱۸۹). 

(۳۲) ولفظ الحديث: القدرية والرحة بجوس هذه الأمة» فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا 
فلا تشهدوهم" رواه الطبران ق الاوسط ورحاله رحال الصحیح غير هارون بن موسى 
العزوی وهو ثقة (۲۰۰/۷) مجمع الزوائد. 

(۳۳) الفرق بين الفرق 5/١‏ ؟). 

(۳۶) وهو كتاب: آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا. 

تأليف الدكتور/ على بن سعد بن صالح الضويعى طبع مكتبة الرشد بالرياض. 

(۳۰) أصول الدين (۱۹). 

(5*) الفرق بين الفرق (/51؟). 

(۳۷) الفصل (45/5) 

(۳۸) الاسنوی ل" 

(۳۹) بيان الحتصر (۷۱/۱). 

(4۰) بیان الختصر »))٤۷۷/١(‏ الأصفهان (۹۸/۲).. 

.0۲۲/۲( الاسنوی‎ .)5517/1١( بیان المخحتصر‎ )5١( 

(۶۲) بیان الحتصر 5/١١‏ ؟ه)) الاسنوی (۲۷۷/۲).. 

(4۳) الاسنوی (۸/۳). 

.)5۳-۵۲/۱( بیان المخحتصر‎ )٤٤( 

(55) رسالة إلى أهل الثغر (۳۰5۹-۳۰۷). 

(17) خرجه ابن ماحه فى مقدمة سنته (1۱/۱) وخرحه ابن أبى عاصم (4۳۸) وقال السشیخ 
ناصر الدین الألبان: حدیث صحیح ورحال إسناده ثقات رجال الشیخین. 

(4۷) بیان الختصر (۹/۱ ۵۲ الاسنوی (۲۷۷/۲).. 

(۸:) الفصل (|۵). 

.)۲۸۷/۱( بيان الختصر‎ )٤۹( 


2 ۱ ۵ 


له المشلم السنة الثانية والثلاثون 2 العدد (۱۲۰/۱۲۰۵) 





المعاصر 


(۵۰) الفصل (۷۵-۷۳/۰). 

(51) الفصل (۷۰/۰). 

(؟5) رسالة إلى أهل الثغر (۳۰۹-۳۰۷). 

(۲۳ ۵ الاسنوی (۳۰۸/۱). 

.)57-55( أصول الدین‎ )5 ٤( 

(هه) ميزان الاعتدال (۲۷/۳). 

.) 77/1١ 1١( البداية والنهاية‎ )059 

(۵۷) بیان الحتصر .)571/١(‏ 

(58) بیان الختصر (۳۰/۳)» الاسنوی (۵/۳). 

قمع لسان الیزان (۳۰/۲). 

)٠٠(‏ قال ابن كثير: كان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بکفن وإنما هو علامة 
اک ان ان بام" کی فياه والكوفة شلك أو هرس ۱۸ رعاش ما وسيعين 
ا ا اف 

.)۲۹/۱۰( البداية والنهاية‎ »)٤٤/۲( 

.)۲۸۳( المعتبر‎ )51١ 

9؟5) أصول الدين .)١1160-١35(‏ 

((”والظاهر أن مستندهم في التكفير - فيما ذكر- ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذ غاية 
ما ذكر خطأ تي الاحتهاد تي الفرو ع» وهو ما لا يجوز التكفير به. 

.)۳۰۷/۳( بيان المختصر‎ )1٤( 

.)۲۸-۲۸۳( المعتبر‎ )55١ 

579) باب السوال: موضع كان يجامع مصر. 

(۷) لسان الميزان: (۳۹-۳۶/۱). 


.)5313/9( شرح المنهاج‎ )٦۸( 


- ۲۵۸۰ 
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(59) هو محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة وأبو شيخ المعتزلة أبى هاشم وفاته سنة. لاه, 
والحبائى (بالضم والتشديد) نسبة إلى جى (بالقصر) قرية بالبصرة. 

شذرات الذهب (۱/۲؛ ۲). 

(۷۰) وعبارته: وزعم ابلبائی وابنه أن الله تعالى يخلق فناء لا ف حل. فیفی به جميع الأحسام» 
وزعم أن الله لیس بقادر على افناء بعض الأحسام مع بقاء بعضهاء (1۷) أصول الدين» بیان 
الحتصر (۲۸۷/۱). ۱ 

)۷١(‏ وذلك لأن آبا على مى الله عز وجل مطیعا لعبده. 

فلذلك آحابه أبو لسی: لو حاز آن بكرن اله مطیعا لعبده از آن یکون خاضعا له ال الله 
عن ذلك علوا کبیرا (۱۸۳). 

(۷۲) بیان اللختصر (۲۸۷/۱). 

(۷۳) بیان الختصر (11۸/۱). 

.)۱۹۳/۱( شرح النهاج‎ )۷٤( 

(75) بیان الختصر (۳۰۹/۳). 

(۷۰) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابحبائی وهو ابن أبى على الجبائى 
المعتزلى وإليه تنسب الطائفة البهشمية بين المعتزلة» مولده سنة سبع وأربعين ومائتين وتوق سنة 
١*ه‏ ف شعبان منها . البداية والنهاية )١848/١1١(‏ 

(۷۷) الفرق بين الفرق .)١155(‏ 

(۷۸) الفصل (۰۸-۰۷/۵). 

(۷۹) بیان الحتصر (۰)۱۹/۲ شرح النهاج (۳۱/۱). 

(۸۰) شرح النهاج (۱5۷/۱). 

(۸۱) شرح النهاج (4۷4/۱). 

(۸۲) العتیر (۲۸). 


(۸۳) شرح النهاج (1۲۰/۲). 


- ۲۵۹ ۰ 


بحجلة المسلم السنة الثانية والثلائون العدد (۱۳۲۰/۱۲۰) 
المعاصر 


.)٠١۷/۲( شرح المنهاج‎ (AE) 

.)۲۸۷ ءe۲۸٦( المعتبر‎ )85١ 

859) الفرق بين الفرق (۱۸۰). 

(۸۷) بيان الختصر »)555/1١(‏ شرح المنهاج (571/5). 

(۸۸) المعتبر (۲۸۷). 

(85) شرح النهاج (۷۷۳/۲). 

.)۲۸۸( لسان الیزان (۹ ۰۲۲ ۲۳۰) ۰ العتبر‎ )٩۰( 

.)۱۱۶ = ۱۵۹( الفرق بين الفرق‎ )٩۱( 

.)۲۷۱/۱( بیان الختصر‎ )٩۲( 

.)۱۱۹/۱( شرح النهاج‎ )٩۳( 

.)۲۸۸( العتبر‎ )٩ ٤( 

559) أصول الدین ( ۰۲۲ ۲۲۷). 

-۱5۸/۲( بیان الختصر (۵۰۲-۵۰۱/۲) شرح النهاج (47۷/۱) شرح الاسنوی‎ )٩۳( 
..)8 

)٩۷(‏ فقد نقل ابن كثير عن ابن الجوزى حكاية حاصلها شهادته لأبى بكر وعمر بأفما وليا 
فعدلا و استر ها ار ذلك قبيل نزع روحه. فالله أعلم. البداية والنهاية (5١5/1ه-/اه).‏ 
(48) بیان الختصر (۲۸۰/۲)» شرح النهاج (۳۹۱/۱). 

(45) بیان الختصر (144/۱)» شرح النهاج (۵۲۵/۲). 

(۱۰۰) البداية والنهاية (۵۷/۱۲). 

(۱۰۱) بیان الختصر »)١57/5(‏ شرح المنهاج (۲۱/۱). 

(۱۰۲) شرح النهاج (۳۰۲/۱). 

(۱۰۳) بیان الختصر (۳۰/۱) شرح النهاج (4۱/۱).. 

(۱۰۶) بیان الختصر (۰)۳۹۲/۲ شرح النهاج (44۸/۲). 


۲ ات 





آبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل ا محمد عبد العظيم 
لل ال ا اما شّ11علااااااا ۳ 


(۱۰۰) البداية والنهاية (؟ 50/1١‏ -45). 

.)۲۹۳-۲۹۱/۲( لسان الميزان‎ )٠١5( 

(۱۰۷) شرح النهاج (۱۹۶/۱). 

(۱۰۸) [بدلیل ما حرجه الحاكم فى الستدرك (۳۸۹-۳۸6/۲)» وقال صحیح الاسناد وأقره 
الذهى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: "لما نزلت: (إئكم وَمَا تَعبدون من دون الله 
حصب جهنم اننم لها ژارذون؟ فقال: لو كان هولاء الذین یعبدون آلمة ما وردوها. قتبال: 
فنسرلت: (إن الذينَ م سيقت لهم ها الحستی ارىك عنها نها مبعلون؟ : عيسى وعزيسر 
واللائکة ]. 

(۱۰۹) بیان الختصر (۳۹/۲) 

(۱۱۰) إحكام الآمدى (؟/55١).‏ نيل الأوطار (۲۲۰/۱). فتح الباری (4۸۷/۱). 

.)١55/9( الإحكام‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) ذكر قول الوحوب وعزاه للمعتزلة» وقول الإباحة وعزاه لأكثر الفقهای وقول التوقف 
وعزاه لامام اخرمین. 

(۱۱۳) وسیاقه: عن عائشة قالت: قالت فاطمة ومع أن حبیش یا رسسول اله إن لا اطهر 
آفاد ع الصلاة؟ فقال رسول الله ي : "نما ذلك عرق ولیس بالحخيضة". 

.)۲۱۸/۲( الاحکام‎ )١١5( 

ره ۱۱) وأما تمثيل ابن النجار بقوله تعالى: هل وَجدئم ما وَعَدَ ربكم حَقَا الوا عم 
یناسب لو کانت الدار دار تكليق» وثیله بحدیت آنس: قال رجل: یارسول الله : الرحل منا 
يلقى آحاه أو صدیقه آینحی له؟ قال: لاء قال: آفیلزمه ویقبله؟ قال: لاء قل: فيأحذ بيده 
ويصافحه قال: نعم . 

فالظاهر فيه العموم» بقرينة: "الرحل منا" شرح الک و کب (۱55۹/۳). 

(۱۱) فتح الباری (114/۳). 


(۱۱۷) الاحکام (۱۱۷/۱). 


2 1 


لة المسلم السنة الثانية و الثلائون العدد ره ۲۲۰/۱۲ ۱) 
ا ی 


المعاصر 


(۱۱۸) الاحکام (۱۱۸-۱۱۷/۱). 

(۱۱۹) زوائد الأصول (۱۰۸). 

«. ۱۲ الاسنوی (۷۷-۷۳/۱). 

(۱۲۱) احصول (۷۲/۱) قال: واتفق الفریقان على فساده. 

(۱۲۲) احصول (۲۸۱/۱). 

(۱۲۳) شرح الاسنوی (۸۸/۱). 

(4 ۱۲ التحصل (۳۰۶/۱). 

(۱۲) الحاصل (45۲/۱). 

(۱۲۰) الاحکام (۹۹/۱). 

(۱۲۷) شرح الک رکب (۳۷۰/۱). 

1غ یه الور که ۱ ۲۲۳۳ 

(۱۲۹) بيان المحتصر (۸۱/۱). 

(۱۳۰) البرهان (1۹/۱ - 1۹5). 

(۱۳۱) الاهاج (44۲/۲). 

(۱۳۲) بیان الحتصر (۲۲۵/۱). 

(۱۳۳) منتهی السول (9۷). 

(۱۳6) وسیاقه فى الترمذی عن حابر بن عبدالله. قال: رأيت رسول الله يِه ى حجته - يوم 
عرفة - وهو على ناقته القصواء بخطب. فسمعته يقول: "يا أيها الناس ان قد تركت فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتى: أهل بيق" (7517/0). 

.)۱۷۰ - ١١6١ تحفة الطالب‎ )١85( 

(۱۳۲) منتهى السول (9۸). 

(۱۳۷) منتهى السول (9۸). 

(۱۳۸) وهو جدير بالاستبعاد من الذكر - ههنا - إذ كان الغرض نصب الخلاف لأحل میا 


Is 


أببحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل أ. د. أسامة محمد عبد العظيم 
2222222222527 يي س ا يي ر 


يترتب عليه من الفرو ع الفقهیت وأما قول عباد بالمناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاى فمطرح 
- كذلك -؛ لابتداعه ولعدم ترتب أثر فقهى على ذلك. 

(۱۳۹) فاية الوصول (۸۱۰۹۰/۱) التمهيد (۱۳۸-۱۳۷) المحصول (١//اه-86‏ ه). 

(۱6۰) الستصفی (۳۲۰/۱). 

(۱۶۱) تقریب الوصول (۱۳۰). 

(۱۶۲) شرح الکو کب المنیر (۲۸۷/۱). 

(۳ ۱) التمهید (۱۶۱-۱۳۸). 

(۱44) الاماج (۲۰۱/۱). 

)4۲۳/۱( البحر (۲۷۸/۱) الاحکام (۱۱۷/۱) والزر کشی (/۲۷۸) شرح الک و کب‎ )١45( 
.)۳۰۱/۱( شاية الوصول (1۲۸/۲) فواتح الرهوت (۱۱۳/۱) احصول‎ 

)۲۰۰( شرح المختصر (۱5/۲) شرح الكوكب (۵۱۳/۱) مذكرة أصول الفقه‎ )١45( 
.)۲ ۱/۱( الآمدى‎ 


۱ 
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"حوارات منهجية في قضايا نقد متن 
الحديث الشريف ". مجلة إسلامية 
المعرفة. س١١1:3ع55‏ (5755١اهم/‏ 
۵ ۰ ۲۰ع) صن 1-715 ۲. 

۲ - آبوعمیرق فايز عبدالفتاح. 
قواعد نقد ابر في الکتاب والسنة. 
في اللتقی العلمي الأول حول نقد 
المتن اخديثي. عمان: العهد العالي 
للفكر الاسلامی وجمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث» ۲۰۰. 
[ نشر في بحلة إسلامية المعرفة. 


5 مشار أكادعي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


تجدید آصول الککه 
وراقية عن آدبیات 
مطلع القرن الجدید (۳۰۰۰ -۳۰۰۷) 


۲ محبباي الدبن عطبة )1 


مج۱۰: ع۳۹ (شتاء ۱۲هس 
۵۰ ) ص ٤۷‏ ۱- ۱۸۸)]. 

۳ - آبولاوي» أمين موسی. 
"معايير الحكم على الحديث بالوضع 
من خلال التن: دراسة وتحليل ونقد" 
- مجلة كلية أصول الدين والدعوة 
بأسيوط - جامعة الأزهر(أسيوط) 
مسج۱۸: ع۱۸ (۲۰۰۰م) ص ۸- 
.6١‏ 

ء - آجد؛ هد جنيدي. السنة 
التقربرية وأثرها في استنباط 
الأحكام: دراسة أصولية فقهية. 


- ۲۱۵ - 


بجلة المسلم 
المعاصر 





(القاهرة) دارالعلوم (2۲۰۰۱). 

ه - الادريسي عبداخمید. 1 
نقد مقولة أهل الرأي وأهل الحديث" 
مجلة إسلامية المعرفة. س۷:ع۲۸ 
(۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م) ص -۱٤۹4‏ 
۱۹ 

5 - إسلامبولي» سامر. الاحاد 
ست النسخ _- الإجماع: دراسة نقدية 
لفاهیم أصولية. دمشق: دار الوائل 
۲ 


تحرير العقل من النقل» وقراءة نقدية 


لمجموعة من أحاديث البخاري 


وم‌سلم. دمشق: دار الأوائل› 
1م ۱ 

م - إمام» محمد كمال الدین. 
"نحو تطوير تدريس علمي أصول 
الفقه والفقه محلة إسلامية المعرفة. 
س ۲۸: ع ۱۱۲ (۱۲6هس/ 
م ص ه ۱۸. 

8 - آمرین محمد شكور. نقد 
المتن الحديثي. في الملتقى العلمسي 
الأول حول نقد المتن الحديثي- 


السنة الثانية والثلاثون 


)١75/1١5 ۰( العدد‎ 


عمان : المعهد العالي للفکر 
الاسلامي» وجمعية الدراسات 
والبحوث الإسلامية» وجمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث» 5 ٠٠5م.‏ 
-٠‏ البربريء إبراهيم 
عبدالقادر. "المصالح الرسلة وأثرها في 
الأحكام الشرعية" مجلة كلية 
الشريعة والقانون -- جامعة الأزهر 
(تفهنا الأشراف - دقهلية) ع١‏ 
9١517اه‏ ۲۰۰۱ع) ص ۲۷۵9- 
E:‏ ۱ 
١‏ - البتا نصر. جهود 
المعاصرين في نقد المتن الحديثي. قي 
الملتقى العلمي الأول حول نقد المتن 
الحديثي. عمان: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» وجمعية الدراسات 
والبحوث الإسلامية» وجمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث» ۲۰۰. 
۲ - بوحاتم» جميلة: التجديد 
في أصول الفقه: دراسة نقدية. 
قسنطينة: جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» كلية أصول الدین ‏ 
والشريعة والحضارة الإسلامية» قسم 


0 


الفقه وأصوله» إشراف د. علي جمعة 
محمد ۳۷۸ ص:۲۰۰۱م. دكتوراه. 
انظر أيضا مجلة المسلم المعاصر. 
س۳1 : ع ۱۲۲/۱۲۵ (۲۰۰۷م). 
۰ ۳ - بوکروشة حليمة. معام 
تجدید النهج الفقهي. الدوحة: وزارة 
الاوقاف ۲۰۰۲م. 

٤‏ - بوهدت غالية. "حالات 
تحديد علم أصول الفقه" مجلة السلم 
المعاأص سوس ۳۰: ع ۱۱۸ 
( ۱۲اه /۲۰۰۵ ).ص ۲۱- 
5 5. 

۱9 ۱ الترلي» حسن. قضايا التجديد: 
نحو منهج آصولي. بيروت: دار اهادي 
e‏ 

5 - التسخيري» محمد علي 
"دور امجامع الفقهية والاجتهاد 
الجماعي ف معالجة المستجدات من 
الناحية الشرعية وسبل تطويرها" - 
المؤتمر العالي بعنوان منهجية الافتاء 
في عالم مفتوح: الواقع الماثل والأمل 
المرتجى -- الكويت (۲۰۰۷ع). 

۷ - جفغیم» نعساد: اعاده 


تحدید أصول الفقه : وراقية عن آدبیات مطلع القرن احدید 





صياغة علم أصول الفقه: احاهات 
ومقترحات. مجلة المسلم المعاصر. س 
۱۸ ۱۵ (۲۰۰۷م) 
۷ ص. 

ات الامو سي ) علي محمود. 
"الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين" 
- جامعة الأزهر - كلية الشريعة 
والقانون (القاهرة) » (۲۰۰۱ع). 

۹ - حامد) عبدالسلام 
صبحي . "نظرة ورأي في الاحتهاد 
الخاص وال رکب في ضوء الأصل 
والنهج" - اجلة العلمية لكلية 
الشريعة والقانون بطنطا - جامعة 
طنطا مج۱۷ : علا١‏ (٤۲۰۰م)‏ 


ص ۱۱-۱۳۳۰ ۰۱۲ 


2 بين الله حيدر. 
"إشكالية تجديد أصول الفقه" - 
القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 
ام ها 

۱ - حريرء عبدالعزیز. 
"شرائط الاحجتهاد بين النظرية 
والتطبيق المعاصر" -- مجلة الشريعة 


1 


تحلة المسلم 
0 03 المعاصر 
الكويت (الكويت) مج۱۷ : ع.ه 
OOS‏ 

۲ - حسن » حليفة بابكر: 
التجدید في أصول الفقه: مشروعيته 
وتاريخه وإرهاصاته المعاصرة. مجلة 
المسلمالمعاصر. س ۳۱ : ع 
۵ (۲۰۰۷م). 

۳ - اخليفي» ریاض منصور. 
"معام التجدید في فقه العاملات 
المالية المعاصرة" - ال و تمر الدولي 
الأول حول مناهج التجديد في العلوم 
الإسلامية والعربية -- كلية دار العلوم 
- جامعة المنيا (المنيا) عه ١‏ 
(۲۰۰۵م). 

۲ - حمزة» أسامة محمد عبد 
العظیم: السبیل إلى تصفية علم 
الأصول من الدخیل. مجلة السسلم 
المعاصر. س ۳۱ : ع ۱۲۱/۱۲۵ 
(۵۲۰۰۱۷) ۳۹ ص. 

۵ - حنفي» حسن. " دید 
علم الاصول: قراءة في مؤلفات 
الامام الشهید محمد باقر الصدر" - 
مجلة منهاج ( بیروت ) مجه : ع۱۷ 


السنة الثانية والثلائون 


العدد (۰۵ 0۱۲۰/۱۲ 





(۲۰۰۰ع) ص ۰۱۷-۱۵۱ 

ومجلة قضايا إسلامية معاصوة 
(بغداد) مج ١١ a‏ - ؟١‏ 
(۰۰۰) ص ٤٣-۱۱١‏ ۰.۱۲ 

5 - الخليلى» هد حمد. 
"الاجتهاد وأثره في التجدید" - 
رسالة التقريب - طهران مج؟ : 
AOI TT‏ 2۱۳۹ 
¥ 

۷ ا سای ر 
أبوالليث. "منهجية التعامل مع 
البعدين الزماني والمكان في السنة عند 
احدنین" . بحلة إسلامية المعرفة. 
مج۰ 6:۱ ۳۸-۳۷ (۱۲۰ه-/ 
4 ) ص ۲۸۸۱ ۱. 

۸ ال رون االات 
منصور. مسالك تضییق الاحتجاج 
بالسنة في الفکر الاسلامي العاصر: 
عرض ونقد. ضمن الندوه العلمية 
الثانية بعنوان الحديث الشريف 
وتحديات العصر. - دبي: كلية 
الدراسات الاسلامية والعربيية» 
۵ "ص. 


- ۲۱۸ - 


۹ - سس مس ,"ال 
لمن وعلاقته بالحكم على رواة 
الحديث عند علماء الجرح والتعديل" 
مجلة إسلامية المعرفة. مج۰ ۳5:۱ 
(۱۲ه/۲۰۰۹ع) ص ۱۰۳- 
۲ (ورقة مقدمة في اللتقی العلمي 
الأول حول نقد المتن الحديثي. 
ی 

۰ - دعمش امین. عناية 
علمائنا القدماء .عبحت نقد التن. في 
الملتقى العلمي الأول حول نقد المتن 
الحديني. عمان: المعهد العالمي للفكر 


والبحوث الاسلاميت وجمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث» (15١٠٠م).‏ 

۱ - الدوسي حسن سا 
مقبل. الضوابط النهجية للاستدلال 
بالنصوص الشرعية" مجلة الشريعة 
والقانون (حامعة الام‌ارات) ع۱۹ 
(۱۲هس/ ۲۰۰۳) ص۱۷- 
NTT‏ 

۲ - الذهب» سالم على أحمد. 
السنة المنشئة وغير الدشنة للأحكام/ 


بحدید أصول الفقه : وراقية عن أدبيات مطلع القرن الحديد 


إشراف یو سف قأسم. - الققاهرة: 
جامعة القاهرة- كلية الحقوق- قسم 
الشريعة الإسلامية» ۰۰۰ ۲.- رسالة 


د كتوراة: 
للدت الرشيد عماد ا 
مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهى 


والنظر اخدینی مجلة إسسلامية 
المعرفة. سن 5251 (۱۲۱ه/ 
8 م) ضوع ۲-۷۹ ۱۰ 

۶ - الرفاعي» عبدال حبار "تحدید 
مناهج الاجتهاد : من أصول الفئقه 
إلى فلسفة الفقه " موقع الحضارية 
الالكتروي. 

http://alhadariya.net/news.php? 


action = list&cat_ 1d = 1 





'مناهج الاجتهاد وتحدید أصول 
الفقه: حوار مع الشيخ محمد مهدي 
تفس الدين” في : مناهج التجديد. 
بيروت: دار الفكر العاص ودمشق: 
دار الفکن ۱ هش/ PY‏ [ 
سلسلة آفاق التجديد ] ص -١5١‏ 
۲ 


Ns 


بمحجلة المسلم 
32020 المعاصر 

۰ - الریسون أحمد: تحديد 
أصول الفقه.. أما آن للمحاض أن 
ینتج؟ مجلة المسلم المعاصر. س ۳1: 
ع ۱۲۰/۱۲۵ (۲۰۰۷ع) ۶ص. 

۷ - الزحيلي؛ وهبة مصطفی. 
"تغیر الاجتهاد" - دمشق - دار 
الكتي (۲۰۰۰ع) ص 47. 

۸ - سا محمد اشاج. 
"الاستحسان الأصولي والاحتهاد 
الفقهی العاصر" مجلة إسلامية 
المعوفة. س ۷ : ع ۲۷ 
(۱۶۲۲ه. /۲۰۰۱) ص۱5 - 
ا 

۹ - سانو» قطب مصطفى 
"أدوات النظر الاجتهادي المنشود 
في ضوء الواقع المعاصر ". دمشق: 
دار الفکر» ۲۰۰۰م - ٦١۲ص‏ . 


.€ س 


" في فكرة الاحتهاد و تاريخا 
وواقعا " - حولية كلية الشريعة 
والقانون والدراسات الإسلامية - 
حامعة قطر (الدوحة) مسج۱۹ : 
ع (۲۰۰۱ع) ص ۰۳۱۱-۲۹۵ 





السنة الثانية والثلائون العدد (۱۲۲/۱۲۰) 
١‏ - ا 
"في مرتكزات یس ویر 
الأصولي" مجلة تفكر. مج :1١0”‏ ع5 

e 
س‎ - ۲ 


"قراءة تحليلية في مصطلح الاحتهاد 
الجماعي الن‌شود" مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية. 
(الامارات) ١‏ ۰مم 


مسصطلح الاماع الأصولى: 
إشكاية اهوم بين 
ال الية والواقعية " مجلة 
إسلامية المعرفة › س 1: ع ۲۱ 
١9-٠٠5م).‏ ص 5 ¬ .۸٤‏ 

6 - السعید» حسن. "دعوات 
الاجتهاد و التجدید في العصر الحديث 
" موقسم‌السسس بلاغ 
الل ب جح یه( 
http://www.balagh.convislam/00 i‏ 
f3qft.htm‏ 


هع - سعيذ) بت | تا ره 


"الاطار الرجعي لعلم نفد من 


IV 


اخدیت النبوي ال‌شریف" ما 2 
إسلامية المعرفة, مسج۱۰: ع۳۹ 
(۱۲ه-/۲۰۰۰م) ص ٤٥‏ - 
۷ ۱ ۱ 

1 - سلاهة يسري هيبيل 
إبراهيم . " لا انک‌ار في مسائل 
الاجتهاد: رؤية منهجية تحليلية - 
عمان: - دار الفرقان للنشر 
OES‏ 

- السلفي؛ محمد لقمان. 
اهتمام احدئین بنقد الحديث سندا 
ومتناء ودحض مزاعم الستشرقین 
واتباعهم. الرياض: دار الداعي» 
۱ 

۸ - سلیم عمرو عبدالنعم. 
منهج النقد عند اعدئین. القاهرة: 
دار ابن عفان (۵ ۰۰ ۲ع). 

18 - سمارة إحسان. 
"الضوابط الشرعية في نقد المتن 
الحديثي" - ني الملتقى العلمي الأول 
حول نقد المتن الحديثي. عمان: 
العهد العالمي للفكر الاسلامی 


و همعی-4 الدراسات والبحوث 


الإسلامية» وجمعية الحديث الشریف 
واحیاء التراث (۲۰۰4م). 

86 ىء إبراهيم مايينج. 
"التعارض بين الجرح والتعديل وأثره 
في الحكم على الحديث" - كلية 
الفقه والقانون - جامعة آل البيت - 
الاردن (المفرق) (۲۰۰۰ع). 

۱ - السيد» أحمد عبدالعزيز. 
"نظرات في العام عند الأصوليين" 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 


العربية - جامعة الأزهر | (مصر: 
فنا) عه (۱۲۵ه/۲۰۰۳ع) ص 
۰۱-۳۳ . 

۲ - شحرور» محمد. نحو 
أصول جديدة للفقه الاسلامي. 
ی الأهل للطباعة: والنسشرء 

كم 

۳ - الشرقي» عبداحيد محمد 
الو دا ۳ 
تاريخه ومعالمه " مجلة جامعة الشارقة 
للعلوم الشرعية والإنسانية. مج ": 
05 سي EEN‏ 
۷ ۳۷۱. ومتاح على الموقع 


۳ 


بحجلة المسلم 
المعاصر 

الالکترون لجذان الاعان: 
http://www.daraleman.net/uploads‏ 
/TajdidUsulEiqh.pdf‏ 

۶ ۵ - شرع ) لقاع سعید عمر. 
"مباحث علوم الحديث الشتر کة بين 
الحدثين والأصوليين: دراسة مقارنة 
ف مسألتي التحمل والأداء" ¬ كلية 
الشريعة - الجامعة الأردنية (عمان) 
(۳۲ ۰ ۰ ۲ع). 

هه - شعبان» عبدالله. التاصیل 


الشرعي لقواعد الحدثين. القاهرة: ‏ 


دارالسلام» 20١‏ ١٠١٠م).‏ 
5ه - الشمالي» ياسر. نقد المتن 
بعلة الرواية بالعی» في الملتقى العلمي 
الأول حول نقد المتن اضديني 
عمان:العهد العالمى للفكر الاسلامي؛ 
وجمعية الذر اسات والبحوث 
الإسلامية» وجمعية الحديث الشريف 

وإحياء التراث» ۲۰۰4م. ‏ 
۷ - صالخ أمن. " تلقي النص 
الديئ: دراسة أصولية مقاصدية ٠‏ 
مجلة إسلامية المعرفة. س١٠١:ع0١4‏ 
(۱۶۲ه/۲۰۰م) صضه١-‏ 


السنة الثانية والثلانون 


)١75/١56( العدد‎ 





1 

۸ - صوالحي») يونس. 
"إشكالية اليقين في الفكر الأصولي " 
مجلة التجدید. ع ٠١‏ (54١0٠5م).‏ 

8 - عبدالحميد» محمد حمذ. 
"دلالة الأمر المطلق على الفور أو 
عدمه وأثر ذلك في احتلاف 
الغتقهاء " المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية (جامعة آل 
البیت) مسج۱: ۱۶ (۲۲۱ ۱ه/ 
۵ م) ص ۰۲۱۰-۱۸۹ 

٠‏ - عبدالعال عبدالحي 
عزب. حجية السنة النبوية الشريفة 
ودور الأصوليين في الدفاع عنها - 
مكتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر 
والتوزيع (القاهرة)» (١٠٠٠م).‏ 

۱ - س 
" موقف الأصوليين تجاه شبه 
المفكرين لحجية السنة قدعا وحديثا " 
جلة كلية الشريعة والقانون - 
حامعة الأرهر ( تفهنا الأشراف = 
دفهلية) ع5 (۱۲۳ه/ ۲۰۰۲ع) 
نكس ور 


۳ 


قواعد النشرضي المجلة 


١‏ - تهتم اجلة بمعالجة شؤون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة ال سلاميت 
فقضيتها الأساسية هي «المعاصرة »٠‏ وهي ذات مداخل ثلاثة : 

الاجتهاد » والتنظير » وإسلامية المعرفة . 

كما تهتم المجلة عجالین أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية 
ومجال الأبحاث الميدانية . 

وترحب المجلة بالابحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها الختلفة» 
كما ترحب في باب «الحوار» بمناقشة الأبحاث التي تنشر في المجلة أو في غيرها من 
اجلات والندوات والمؤتمرات» كما ترحب في باب و نقد الکتب ‏ بالنقد الوضوعي 
للکتب ذات العلاقة باهتمامات امجلة . ۱ ۱ 

۲ - تنشر امجلة البحوث العلمية والقالات الفكرية التي تعحقق فیها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والوضوعية والمنهجية والرجوع إلى الصادر 
الأصلية وأسلوب البحت العلمی بالطريقة التعارف علیها . 

۳ - یشترط في البحث الا یکون قد نشر في اي مکان آخر . 

4 - تعرض البحوث المقدمة على محکمین من داخل هيئة التحرير أو من 
مستشاري المجلة» وتبقی أسماء الباحثين والمحكّمين مکتومة» ویطلب من الباحت 
إعادة النظر في بحثه في ضوء ملاحظات المحكّمين . 

ه - ما تنشره اجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر 
اجلة . 

5 - الأبحاث التي ترسل إلى امجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم تنشرء ولا 
تلتزم اجلة بابداء أسباب عدم النشر . 

۷ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث أو 
الباحث . 

۸ - يعطى صاحب البحث المنشور مكافاة مالية مع ٠١‏ فصلات ( مستخرج ) من 
بحثه المنشور» ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلا أو ضمن مجموعة من 
البحوث بلغته الأصلية أو مترجما إلى أي لغة اخری» دون حاجة إلى استغذان 
صاحب البحث . 
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